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مقدمة: إن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً على درجة كبيرة من الأهمية في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، على نحوٍ لا يُدركه الكثيرون. فقد أثبتت الأحداث التاريخية والتجارب التنموية أن لهذه المشروعات أدواراً تنمويةً يستحيل إغفالها أو تجاوزها، وهذا ما سنعرضه لاحقاً في طيات هذا الكتاب.
وما أكثرها من أحاديث متداولة لدى حكومات الدول ولدى الاقتصاديين والباحثين والمهتمين بشؤون الفكر وقضايا التنميـة عن (استراتيجيات التصنيع( بهدف نقل الاقتصاد والمجتمع من حالة إلى أخرى أكثر نمواً وازدهاراً. وبهذا الصدد تجد الدول النامية نفسها في سياق الحديث ـ بشكل ٍ أو بآخر ـ عن هذه الاستراتيجيات. وفي الوقت ذاته تجد نفسها أيضاً أنها غير قادرة على تبني استراتيجيات تصنيع كبيرة وضخمة، وذلك بالنظر للمعوقات والصعوبات الموضوعية والذاتية، الداخلية والخارجية ... التي تقف حائلاً أمام تحقيق هذه الاستراتيجية أو تلك، فالدول النامية أدركت أهمية الصناعة والتصنيع في تجاربها العديدة للانعتاق من أسر وطوق التخلف، وقد نجحت بعض هذه الدول في مجالات تصنيعية معينة، ولكنها أخفقت في مجالات أخرى، لذا فإن الحوار يبقى مفتوحاً حول مسألة التنمية الصناعية. 

وطالما أن عملية تخطيط التنمية عملية متكاملة، تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومنها المشروعات الصناعية، كبيرة كانت أم متوسطة وصغيرة، وأن هذه المشروعات تُعتبر حلقة شاملة تُشَكِّل معاً نسيجاً متكاملاً، يعمل على تحقيق وحدة الهدف، ألا وهو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعاشي للأفراد، وتكوين قاعدة مادية وتقانة جديدة للاقتصاد الوطني، لذا فإن النهوض بهذه المشروعات أمرٌ ضروريٌ لتكامل سلسلة الحلقة. 

وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الدول النامية لدى تخطيط اقتصادياتها، والتي من أهمها مشكلات التمويل التي تتطلبها المشروعات الصناعية الكبيرة، بالإضافة إلى عدم امتلاكها التقنية اللازمة لذلك، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مشروعات الدول المتقدمة ... فإنه يُصبح من باب أولى لهذه الدول الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاعدة رئيسية نحو الانطلاق مستقبلاً لتحقيق نهضة صناعية أوسع شمولاً وأكثر عمقاً، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها، بهدف التقليل من الاستيراد، وبالتالي توفير القطع الأجنبي اللازم لعملية التنمية، وتقليل الارتباط بالدول الرأسمالية المتقدمة، وفي النهاية التخفيف من حدة التخلف ووطأة الفقر، على اعتبار أن التصنيع بنسيجه المتكامل الآنف الذكر يعني الانتقال من مجتمع زراعي متخلف الهيكل والبُنى الاجتماعية، إلى مجتمع صناعي متطور الهيكل والبُنى الاجتماعية، ذلك أن معظم الأدبيات الاقتصادية تتفق على تعريف الدول النامية أنها دولٌ متخلفةٌ، ويرتبط بظاهرة التخلف هذه عنصرٌ آخر هو التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة. 

إن تقهقر المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية يحمل في طياته الكثير من المشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة ـ التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع السوري أصلاً ـ وبالتالي فإن الاهتمام بهذه المشروعات يعني رفع كفاءة الأداء الاقتصادي لها، وتأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المتعطلين الذين تزايدوا بشكل كبير منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وتحقيق التنمية الإقليميّة، والحد من الهجرة إلى المدن ... كما وتؤدي في المستقبل إلى النهوض الصناعي، وبالتالي التقليل من التبعية للخارج، في وقتٍ تزداد فيه هيمنة الدول الصناعيّة المتقدمة على مقدرات وثروات شعوب الدول النامية حيث لا يوجد مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.

ولا يُفهم مما تقدم أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل ظاهرة مرحلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تختفي بعد ذلك لتحل محلها المشروعات الكبيرة، إنما حتى في الدول الصناعية المتقدمة يُلاحَظ حضور هذه المشروعات وبشكلٍ فعال. إذ تُشير الدراسات إلى أن الأهمية النسبية لهذه المشروعات في الدول المتطورة كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ... لم تتناقص، بل على العكس ازدادت. فالتطور الصناعي الهائل الذي حصل في الدول المتقدمة لم يترافق بازدهار المشروعات الكبيرة فحسب، بل حتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت ازدهاراً مماثلاً، ذلك أن المشروعات الكبيرة نفسها ساهمت في تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إما بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال علاقات التعاقد من الباطن. 

وللتأكيد على ما تقدم، نُشير إلى أن (93 %) من جميع المشروعات في بريطانيا توظِّف أقل من (10) أفراد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تُشَكِّل الشركات الصغيرة التي تُشغِّل أقل من (50) عاملاً حوالي (95 %) من إجمالي عدد الشركات، كما أن معدلات النمو المرتفعة في قطاعات الصناعات التحويلية تحققت بالاعتماد على المنشآت الصغيرة. كما أن اليابان تمكنت من إنشاء صناعاتها الحديثة بمساعدة حرفييها المهرة وبالاستفادة من خبراتهم. وفي إيطاليا فإن نصف الناتج الصناعي التحويلي الإيطالي يتحقق في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ... الخ. هذا وتشير الإحصاءات إلى أن (85 %) من المنشآت الصناعية في الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا( هي من المنشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط. 
أضف إلى ما تقدم فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظيت ـ وما تزال ـ  باهتمام، ليس الدول فحسب، وإنما أيضاً المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى اهتمام الدارسين والباحثين والمختصين. ولعل السبب في هذا الاهتمام المتزايد في دول العالم عموماً يرجع إلى الدور الهام الذي تمارسه هذه المشروعات في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، حيث تُساهم بشكلٍ فعال في تكوين القيمة المضافة والإنتاج الصناعي، وتشغيل اليد العاملة، وتحقيق التنمية الإقليمية، ودعم المشروعات الكبيرة، هذا إلى جانب أنها تُشَكِّل العمود الفقري من حيث كونها ذات نسبة أكبر في إجمالي عدد المشروعات الصناعيّة.

وأنا، وقد سَـرّحّـتُ ناظري في المكتبة الاقتصادية العربية عموماً، والسورية خصوصاً، أستافُ عطرها، وأنشقُ عبيرها، أرومُ إلى تآليف علمية تساعدني في الكتابة عن هذا الموضوع وتشحذ همتي وعزيمتي، فأحزنني ما وجدت. وما أن تبيَّن ليَّ واقع الحال حتى غلبني على جلدي نازل من الحزن العميق، إذ تبيَّن ليَّ وبشكلٍ واضح ندرة المراجع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرياً كان أم عملياً. هذا ما لاحظته من تَتَبُّعي المستمر للموضوع، ذلك أن الدراسات والمعلومات المتواجدة حالياً قليلة جداً. وهي ـ وإن وُجِدَّت ـ تكون مبعثرة في هذا الكتاب أو ذاك، لا تُقَلِّل من حِدة جوعٍ، ولا تُغني عن فقرٍ، وهذا ما دفعني إلى المساهمة ـ ولو بشيء بسيط ـ في الكتابة عن هذا الموضوع، وتسطير كتابٍ خاصٍ يكون ذا فائدة ـ ولو متواضعة ـ للجهات المعنية وللمهتمين والاقتصاديين والباحثين، متمثلاً الحكمة التي تقول (لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه(.

إن دراسة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية تعتبر مهمة جداً في مجال الدراسات الاقتصادية عموماً، والصناعية خصوصاً، ذلك أن هذه المشروعات تعتبر مُحَرِّك التنمية الصناعية في الدول عموماً، وسورية منها بالطبع، خاصةً إذا ما علمنا أن هذه المشروعات ساهمت في الحقبة الماضية بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي في القطر، وبالرغم من ذلك فإنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي والتخطيط الملائم لها. هذا ويمكن تمثيل المشكلة التي تطلبتها دراستنا هذه بما يلي:

1. عدم وجود أي معيار لتصنيف المشروعات الصناعية (وغير الصناعية أيضاً( في سورية، صغيرة كانت أم متوسطة أم كبيرة، وهذا ما يُصعِّب الدراسة أمام الباحثين والمهتمين.
2. سيتبين لنا بالدراسة أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الخاص خلال الفترة المدروسة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2001 ( لم تنخفض عن (95.88 %) وذلك في العام 1999، وبالرغم من ذلك فإن مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصافية والإنتاج الإجمالي وتشغيل اليد العاملة، في القطاع الصناعي الخاص، كانت أقـل مما يجب، وهو ما سنلاحظه في متن الكتاب من خلال دراسة معامل الارتباط، الأمر الذي يتطلب معه تفعيل الأدوار التنموية لهذه المشروعات.
3. وعلى الرغم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطر لم تنخفض نسبة مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية خلال الفترة المدروسة (1970 ← 2001) عن (99.86 %) وذلك في العام 1999 موزعة كما يلي: ( 95.88 % للصغيرة ، 3.98 % للمتوسطة(، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد بقيت طوال العقود الماضية خارج بقعة الضوء، حيث يُلاحَظ عدم وجود أي جهة ناظمة لهذه المشروعات، ترعى شؤونها وتهتم بتطويرها. وكل هذا قاد بالمحصلة إلى بعثرتها في أنحاء البلاد، وغياب التنسيق فيما بينها من جهة، ومع المشروعات الكبيرة والهيئات الحكومية من جهة أخرى. بالإضافة إلى فشل الكثير منها، ناهيك عن أن قسماً مهماً من تلك المشروعات الموجودة في السوق في حالة تأرجح بين النجاح والفشل، مما يجعلها هي الأخرى مهددة بالانهيار، وبالتالي حدوث المزيد من البطالة، وتفاقم مشكلات اجتماعية خطيرة عديدة كالسرقة والانحلال الخلقي والجرائم بأنواعها، على النحو الذي يتطلب معه تفعيل أداء هذه المشروعات. 
4. وعلى الرغم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بقدرتها الواسعة على الانتشار الجغرافي في كافة المناطق والأقاليم، حتى تلك التي تمتاز ببنية تحتية متدنية، إلا أننا سنجد أن هناك خللاً في توزُّعها بين المحافظات، وبالتالي مساهمة هذه المشروعات في تحقيق التنمية الإقليمية في القطر دون المستوى المطلوب، وهو ما سنلاحظه في متن الكتاب من خلال دراسة مقياس التمركز أو ما يُعرف بمنحني لورانز، الأمر الذي يتطلب اتباع سياسات إقليمية أكثر فعالية.
5. يمكن القول بأن أجواء وتداعيات الاقتصاد العالمي الحديث، وجو العولمة المحموم، وتعاظم الانفتاح التجاري، سواء من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أو من خلال الشراكة السورية الأوروبية، أو من خلال الانتساب المحتمل للغات، ستفرض تحدياً كبيراً على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواسعة الانتشار ـ والصناعة السورية برمتها ـ وبالتالي إذا لم نُطوِّر هذه المشروعات ونجعلها قادرةً على الصمود والمنافسة، على الأقل في السوق المحلية، فإننا سنلاحظ مستقبلاً تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
ملاحظة: على الرغم أن السلسلة الزمنية تمتد من العام 1970 حتى العام 2001، أي لفترة (31) عاماً، إلا أنني لن أتطرق إلى كافة الأعوام خلال الفترة المدروسة، وذلك بسبب عدم توفُّر إحصاءات عن فئات العمال للعديد من أعوام السلسلة المدروسة. فبالدراسة، وحسب توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سأتوصل إليه (، تبيَّن ليَّ توفُّر إحصاءات عن المشروعات الصغيرة لـ (15) عاماً فقط هي: (1970، 1979، 1982، 1984، 1987، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1993، 1995، 1999، 2000، 2001). أما المشروعات المتوسطة فقد تبيَّن لي توفُّر إحصاءات عنها لـ (4) أعوام فقط هي: (1995، 1999، 2000، 2001).

انطلاقاً مما تقدم، يمكن القول إن دراستنا هذه عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية تهدف إلى:

1. معرفة مدى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الصناعية في القطر، وذلك من خلال دراسة مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصافية والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.
2. معرفة مدى مساهمة هذه المشروعات في عملية التنمية الاجتماعية والإقليمية، وذلك من خلال دراسة مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة والحد من البطالة، وبالتالي المساهمة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة، والتي من أهمها الفقر، على نحو يقود إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والتي لوحظ اتساعها منذ بداية تسعينات القرن الماضي، حيث لوحظ أن الشريحة الغنية أصبحت تزداد غنىً، بينما الفقيرة تزداد فقراً. بالإضافة إلى دراسة دور هذه المشروعات في تحقيق التنمية الإقليمية في القطر، وذلك من خلال دراسة انتشارها في المحافظات السورية مقارنةً بالانتشار السكاني.
3. مدى إمكانية تفعيل أداء هذه المشروعات واستشراق الآفاق المستقبلية لها، وذلك بالنظر لبقائها خارج الاهتمامات الحكومية، وعدم اتباعها لجهة معينة ترعاها، مما أدى إلى تشتتها في أنحاء البلاد، وبالتالي فإن التخطيط السليم لهذه المشروعات سوف يجعلها قادرة على البقاء في السوق، وبالتالي أكثر فعالية في أداء الأدوار التنموية المناطة لها.  
أما فيما يتعلق بالمتغيرات المدروسة، فيمكن تمثيلها على النحو التالي:

المتغير المستقل (X): عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة خلال الفترة (1970 ← 2001).

المتغير التـابع (Y): يوجد ثلاثة متغيرات تابعة للمتغير المستقل هي (القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج، الإنتاج الإجمالي، عدد العاملين( في تلك المشروعات خلال الفترة (1970 ← 2001)، كُلٍ على حِدا.

ملاحظة 1: كما نلاحظ فإن متغيرات الدراسة خاصة بالمشروعات الصغيرة دون المتوسطة، والسبب في ذلك عدم توفُّر إحصاءات عن المشروعات المتوسطة إلا لأربعة أعوام فقط هي (1995، 1999، 2000، 2001)، وأية قيمة لمعامل الارتباط في هذه الحالة لا يمكن الاعتماد عليها، ولا تُمثِّل لنا تمثيلاً صادقاً وحقيقياً العلاقة بين المتغيرين.
ملاحظة 2: ستقتصر دراستنا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الصناعي الخاص دون القطاع الصناعي العام، وذلك على اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام قليلةٌ جداً لا بل أنه من النادر أن تجد مشروعات صغيرة تابعة للقطاع العام في سورية، هذا أولاً. وثانياً هو عدم توفُّر أية إحصاءات عن المشروعات التابعة لهذا القطاع حسب فئات العمال كما هو عليه الحال بالنسبة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمنهج الدراسة وأدواتها، سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف وتحليل سلوك الظاهرة المدروسة خلال الفترة المدروسة، وسـأقـوم باسـتخدام بعض الأدوات الإحصائيـة من خلال:
· دراسة العلاقة الارتباطية وتحليل متانتها، وذلك بدراسة معامل الارتبـاط بين عدد المشروعات الصناعيـة الصغيرة الخاصـة والذي تُمثِّل المتغير المستقل (X)، وبين المتغير التابع (Y) والذي يُمثِّل: (القيمة المضافة الصافية الصناعية، الإنتاج الإجمالي، عدد العاملين( في تلك المشروعات، كُلٍ على حِدا. 
· دراسة الشكل البياني للسلسلة الارتباطية خلال الفترة المدروسة، والذي يُعبِّر لنا عن شكل الانتشار للمتغير المستقل (X) والمتغير التابع (Y)، وذلك بهدف توضيح العلاقة الارتباطية، والحصول على المعادلة الرياضية المناسبة لشكل الانتشار، ومن ثم دراسة معامل التحديد النظري (R2) الذي يُستَخدَم لمعرفة مدى فعالية المعادلة في تمثيل العلاقة بين المتغيرين. 
· دراسة مقياس التمركز أو ما يُعرف بمنحني لورانز، لدى دراسة دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية (وذلك في المبحث الرابع من الفصل الثاني(، وذلك بهدف معرفـة مدى مساهمة هذه المشروعات في تحقيق التنمية الإقليمية في القطر، حيث ستكون دراسة المنحني للأعوام (1999، 2000، 2001) فقط، نظراً لعدم توفُّر إحصاءات في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام الأخرى السابقة عن انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات السورية.
أما ما يتعلق بفرضيات دراستنا، فإنه يوجد لدينا ثلاث فرضيات يمكن عرضها كما يلي:

الفرضية الأولى: 
فرضية العدم (H0): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:
H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة (H1): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة  (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H1: Rxy ≠ 0

الفرضية الثانية: 
فرضية العدم (H0): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين الإنتـاج الإجمالي المتحقق في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:
H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة (H1): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين الإنتـاج الإجمالي المتحقق في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H1: Rxy ≠ 0

الفرضية الثالثة: 
فرضية العدم (H0): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين عدد العاملين في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:
H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة (H1): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X) وبين عدد العاملين في تلك المشروعات (Y) في سورية خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H1: Rxy ≠ 0

الفصل الأول:
المشروعات الصِّناعية الصَّغيرة والمتوسطة في إطارها النَّظري والتَّطبيقي.

المبحث الأول:  
مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومعايير التمييز فيما بينها.

المبحث الثاني:  
خصائص المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها، والمشكلات التـي تواجهها.

المبحث الثالث:  
دراسة تاريخية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية، والمشكلات التـي تواجهها.

المبحث الرابع:  
موقع الصناعة السورية في الاقتصاد الوطني.

المبحث الأول:
مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومعايير التمييز فيما بينها.

المطلب الأول. مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: 
لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول تعريف مُحَـدَّد للمشروعات الصناعية، صغيرة كانت أم متوسطة وكبيرة، فهو مفهوم يمتاز بالتميُّـع الشديد، وقد أثار تحديد مفهوم هذه المشروعات سجالاً ونقاشاً كبيراً في الفكر الاقتصادي، حيث يُعزى هذا الاختلاف إلى أسباب عديدة، منها اختلاف مراحل النمو الصناعي, ومدى التقدم التكنولوجي، ودرجة التطور الاقتصادي، وكذلك تعدُّد المعايير المستخدمة ... الخ. فما هو من المشروعات الصغيرة في دولة متقدمة، يعتبر من المشروعات المتوسطة أو الكبيرة في دولة أخرى أقل تقدماً, وما هو كبير في دولة نامية، يعتبر في دولة متقدمة من المشروعات الصغيرة. وليس هذا فحسب، ذلك أنَّ اختيار حدودٍ نهائية للمعيار المستخدم في التمييز بين المنشآت والمشروعات، صغيرة كانت أم متوسطة أم كبيرة، يختلف داخل الدولة الواحدة، وبين القطاعات الاقتصادية المختلفة (زراعة، صناعة، تجارة ...(، وضمن الصناعة الواحدة، وأحياناً من تجارةٍ لأخرى، ومن جهة تمويل لأخرى، ومن جهة إدارية لأخرى، ومن باحثٍ لآخر ... ضمن الدولة الواحدة، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة جداً في وضع تعريف موحَّد لهذه المشروعات وفق ما تمَّ ذكره، حتى ضمن الدولة الواحدة (. 

لقـد ظـلَّ ( دور المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة في عملية التنميـة محل دراسـات عديدة، ولعـدة عقـود, وأصبـح من المألـوف أن يُـعـَرف هذا القطـاع بِاسْـمِ: المشروعات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم ( (SMEs Small and medium scale enterprises . 
ومن جانـب آخـر، هناك العديـد من الدول ليس لديها تعريفٌ رسميٌ لهذا النوع من المشروعات (ومنها سـوريـة(، وهو أحد أوجه القصور الكبيرة بالنسبة لهذا الموضوع في تلك الدول، في حين أن دولاً أخرى لديها تعاريف عديدة مختلفة. 

فعلى سـبيل المثال، نُلاحـظ في الولايـات المتحدة الأمريكيـة أن هناك اختلافـاً في تصنيف المنشـآت الصغيـرة بين نشـاطٍ وآخر، ويمكن تبيان ذلك كما يلي:

	الجدول رقم (1) يوضح تعريف المنشأة الصغيرة من قبل هيئة المنشآت الصغيرة الأمريكية.

	القطاع
	المعيار
	الحجم

	الصناعات التحويلية
	عدد العاملين
	(500) عامل، فما دون

	تجارة التجزئة
	قيمة المبيعات السنوية
	أقل من (5) مليون دولار

	الخدمات
	قيمة المبيعات السنوية
	أقل من (5) مليون دولار

	تجارة الجملة
	عدد العاملين
	(100) عامل، فما دون

	مقاولات البناء
	قيمة الإيرادات السنوية
	أقل من (17) مليون دولار

	أنشطة تجارية خاصة
	قيمة المبيعات السنوية
	أقل من (7) مليون دولار

	الفلاحة (الزراعة(
	قيمة المبيعات السنوية
	أقل من (0.5) مليون دولار


المصدر: د. الشـمّاع، خليل (بالتعاون مع المصرف الصناعي( ـ الائتمان الصناعي ـ الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية: معهد التدريب المالي والمصرفي ـ دمشق ـ سورية ـ 2002 ـ الصفحة (120).

أما بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، فقد تبنَّى التعريف التالي للمشروع الصغير لدى منحه التسهيلات والمزايا الخاصة بالمشروعات، حيث عرَّف المشروع الصغير بأنه ( (كل تنظيم مستقل في الملكية والإدارة، ويستحوذ على نصيب محدود من السوق، ولا يـزيـد عدد العاملين فيه عن /200/ عامل، ورأس ماله لا يزيد عن /9/ ملايين دولار، والأرباح السنوية لا تزيد عن /450/ ألفَ دولار، والقيمة المضافة لا تزيد عن /4.5/ مليون دولار سنوياً(.

وللتأكيد على ما تمَّ ذكره، من أن الوصول إلى تعريف شامل للمشروعات، صغيرة كانت أم متوسطة أم كبيرة، أمرٌ على درجة كبيرة من المرونة، حتى ضمن الدولة الواحدة، نورد ما يلي (:

· في بريطانيا، تعتبر المنشأة العاملة في مجال الصناعة صغيرة، إذا كان عدد العاملين فيها أقل من (200) عامل. أما في مجال التعدين والتشـييد، فإن المنشـأة تعتبر صغيرة، إذا كان عدد العمال أقل من (25) عاملاً. كما استُخدِمت المبيعات السنوية كمعيار لتقسيم المنشآت التي تعمل في مجال المواصلات وتجارة الجملة.

· في كينيا، يختلف تعريف المنشأة الصغيرة من مؤسسة لأخرى. فوفقاً لمؤسسة العقارات الصناعية المحدودة، تعتبر المنشآت الصناعية التي لا تتعدى تكلفتها الحقيقية (666) ألفَ دولار أمريكي، صناعة صغيرة ومتوسطة الحجم، ويتم منحها التسهيلات طبقاً لهذا التعريف. أما خطة التنمية في كينيا، فتُعرِّف المنشأة الصغيرة على أساس حجم العمالة، حيث تعتبرها صغيرة إذا كانت توظِّف بين (6 ← 49) عاملاً.

· وفي مصر، لا يوجد تعريف رسمي مُعتمد للمنشأة الصغيرة، إلا أنه وللأغراض الإحصائية فقد تمَّ تحديد المنشأة الصغيرة بتلك التي لا يتجاوز عدد عمالها (50) عاملاً، وبدون تحديد لمبلغ رأس المال الثابت فيها. أما بنك التنمية الصناعية في مصر، فيعتبر أن الصناعة صغيرة إذا لم يزد مجموع رأسمالها عن (550) ألفَ جنيه، ولم يزد عدد العاملين فيها عن (20) عاملاً. أما بنك مصر، فقد عرَّف المنشأة الصناعية الصغيرة بأنها (الصناعة التي تستخدم تكنولوجيا بسيطة، وتكون كثيفة العمال، ولا يقل عدد المشتغلين فيها عن /10/ عمال، ولا يزيد عن /100/ عامل، كما أن تكلفتها الاستثمارية لا تزيد عن نصف مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الأرض والمباني(. وبدوره يعتبر البنك المصري الأمريكي، أن المنشأة الصغيرة هي التي لا يزيد رأسمالها عن (250) ألفَ جنيه. أما وزارة التخطيط المصرية، فترى أن المنشأة الصغيرة، هي التي لا يزيد مجموع موجوداتها الثابتة عن (50) ألفَ جنيه. في حين أن وزارة الصناعة المصرية تعتمد تعريف للمنشأة الصغيرة، على أنها المنشأة التي لا يزيد مجموع موجوداتها الثابتة عن (500) ألفِ جنيه. وبالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن هناك بعض المكاتب الاستشارية المصرفية تُعَرِّف المنشأة الصناعية الصغيرة، بأنها المنشأة التي يتراوح مجموع الاستثمار فيها بين (200 ← 500) ألفِ جنيه.

· في إندونيسيا، تعتبر المنشأة صغيرة من وجهة نظر ديوان الإحصاء المركزي، إذا كانت توظِّف ما بين (5 ← 9) عمال. أما من وجهة نظر البنك الإندونيسي، فإن المنشأة تعتبر صغيرة إذا لم يتعدَ رأسمالها (48) ألفَ دولار أمريكي، ولم تتعدَ قيمة الموجودات المتداولة (24) ألفَ دولار أمريكي. أما وزارة الصناعة الإندونيسية، فإنها تعتمد المعايير التالية في تعريفها للمنشأة الصغيرة:

· ألا يتعدى الاستثمار في المنشآت والمعدات أكثر من (120) ألفَ دولار أمريكي.

· ألا يتعدى الاستثمار مقابل العامل الواحد أكثر من (1000) دولار أمريكي.

· أن يكون المالك إندونيسي الجنسية.

ومع وجود الاختلافات المذكورة، يبقى الفرق الأساسي بين المشروعات الصغيرة، والمشروعات الكبيرة أو الثقيلـة، هو أن الأولى متاحـة لكل بلد مهما كانت إمكانيـاتـه، في حين أن الثانية تتطلب توفُّر بعض الشروط، إذا ما أُريد لها النجاح اقتصادياً (. 

إن وجود عدة تعاريف في بعض الدول لا يعتبر مدلولاً سلبياً، بل على العكس من ذلك، فتعدُّد التعاريف ـ برأينا ـ أفضل من عدم اعتماد أي تعريف، أو اعتماد تعريف واحد أو اثنين، ذلك أن اعتماد عدة تعاريف في هذه الدولة أو تلك، يدل على رؤية أكبر للموضوع وذلك من حيث الاتساع والعمق والتخصُّص، فتعريف المشروع الصغير والمتوسط (والكبير( العامل في مجال الصناعة، يجب أن يكون مختلفاً عما هو عليه بالنسبة للمشروع العامل في مجال الزراعة أو التجارة أو الخدمات ... الخ، وذلك بالنظر إلى اختلاف الهيكل العام بين هذه الأنشطة الاقتصادية، ومتطلبات وجودها ونجاحها.

ومن جانبٍ آخر، الشيء الذي يجب أن نُشير إليه أيضاً هو عنصر الزمن ضمن الدولة الواحدة، فما هو الآن من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في هذه الدولة، ليس بالضرورة كذلك في المستقبل اللاحق، على اعتبار أن هناك تغيرات قد تحدث في بنية ومكونات هذه المشروعات، وذلك من حيث العمالة والتقنية والمبيعات ... الخ، وهذه الصورة قد تكون صحيحة بالنسبة للمشروعات التي تتأثر كثيراً بالتطور التقني الحاصل في مجال إنتاجها، ولكن ليس في كل الحـالات. فالواقع ( يُشير إلى أن هناك مشروعات صغيرة موجودة حتى الآن في أكثر الدول تقدماً، كصناعة النسيج في إيطاليا، ونشاطها الإنتاجي مطلوب حتى الآن.

من كل ما تقدم، يمكن القول إنه لا يوجد تعريف مُحَدَّد للمشروعات، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حتى ضمن الدولة الواحدة، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد أفكارٌ ودلالاتٌ عامة، يمكن من خلالها الاستدلال إلى مفهوم أو تعريف مبدئي عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عرَّف بعض الاقتصادييـن ( المشروعات الصناعيـة الصغيرة بأنها (المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاقٍ صغير, وتستخدم رؤوس أموال صغيرة, وتوظِّف عدداً محدوداً من الأيدي العاملة، وتَتَّبِع أسلوب الإنتاج الحديث، أي يغلب على نشاطها الآلية، وتُطبِّق مبدأ تقسيم العمل(. وقد رأى ذلك الباحث ضرورة أن يقتصر التعريف على المشروعات الصغيرة التي تتبع أسلوب الإنتاج الحديث والتي يغلب على نشاطها الآلية وتُطبِّق مبدأ تقسيم العمل في الإنتاج، وعلى ذلك ارتأى أنه يجب إخراج الحرف والمشروعات المنزلية من تعريف المشروعات الصناعية الصغيرة. 

ومن تعريف ذلك الباحث، يمكن أن نضع بدورنا تعريفاً للمشروعات الصناعية المتوسطة بأنها (المشروعات التي تفوق المشروعات الصغيرة، من حيث الإنتاج، واستخدامها لرؤوس الأموال، وتشغيلها لليد العاملة، وتَتَّبِع أسلوب الإنتاج الحديث، أي يغلب على نشاطها الآلية، وتطبق مبدأ تقسيم العمل(. 

المطلب الثاني. معايير التمييز بين المشروعات الصناعية: 

تختلف الأدبيات الاقتصادية في تحديدها لمفهوم المشروعات والمنشآت، على أنه من المُلاحَظ بشكل عام أن المعايير الكمية أكثر استخداماً من المعايير الوصفية، كما أن معيار العمالة الذي يعتبر من المعايير الكمية، يعتبر بدوره الأكثر شيوعاً. سنبحث هنا المعايير المختلفة التي يمكن من خلالها الحكم على أنَّ هذا المشروع أو ذاك، يندرج ضمن نطاق المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة حيث تُقسم هذه المعايير إلى نوعين هما المعايير الكميِّة، والمعايير الوصفية (الوظيفية(.

1) المعايير الكميّـة: تنقسم هذه المعايير إلى عدة أنواع، منها معيار العمالة, ومعيار رأس المال, ومعيار العمالة ورأس المال (المعيار الثنائي(, ومعيار حجم أو قيمة الإنتـاج والمبيعـات, ومعيار مستوى التكنولوجيـا المستخدمة، وربما يشـمل المعيار المستخدم عدد العمال مع حجم المبيعات أو قيمتها (معيار مُركَّب( ... الخ. حيث تعتبـر هذه المعاييـر أكثـر استخداماً من المعاييـر الوصفية في تصنيف المشروعات. 

1- معيار العـمـالـة: يعتبـر هذا المعيـار من أكثر المعاييـر استخداماً في تصنيـف المشروعات نظـراً لتوفُّـر البيـانـات الخاصـة عن العمال في غالبية الدول, حيث يتم تصنيف المشروع وفقـاً لهذا المعيـار بعدد العاملين فيـه. 
ففي مسـح ( للمعاييـر الأكثـر اسـتخداماً لتصنيـف المنشـآت الصناعيـة شمل أكثر من (50) دولة، تبين أن (77 %) من هذه البلدان تعتمد على معيـار العمالة في التصنيف. غير أن عدداً منها يستخدم بالإضـافـة إلى ذلك معاييـر أخرى مثل قيمة الأصول وقيمة المبيعات، وقد بلغت نسبة الدول التي تعتمد على معيـار الأصول، أو رأس المال المسـتثمر (21 %) فقط، بينما كان معيـار قيمة المبيعات هو الأقل شـيوعاً. وفيما يلي جدولٌ يوضـح بعض الأمثـلة عن معيـار العمالة المستخدم في تصنيـف المشروعات الصناعية الصغيرة في عدة دول متقدمة، وبعض المنظمات الدوليـة.
	الجدول رقم (2) يوضح بعض الأمثلة عن معيار العمالة المستخدم في تعريف المشروعات الصناعية الصغيرة في بعض الدول، وبعض المنظمات الدولية.

	الدولة
	عدد العمال

	الدانمارك
	من (1 ← 50)

	بلجيكا
	من (1 ← 50)

	استراليا
	من (1 ← 99)

	كندا
	من (1 ← 99)

	هولندا
	من (1 ← 200)

	السويد
	من (1 ← 200)

	اليابان
	من (1 ← 299)

	ألمانيا
	من (1 ← 499)

	فرنسا
	من (1 ← 500)

	الولايات المتحدة الأمريكية
	من (1 ← 500)

	اليـونيـدو
	من (1 ← 100)

	مكتب العمل الدولي
	من (10 ← 50)


المصدر: د. الشـمّاع، خليل ـ الائتمان الصناعي ـ مرجع سابق ـ الصفحة (118).

يتضح من الجدول السابق أن المشروعات الصناعية في فرنسا والولايات المتحدة تعتبر صغيرة وفقاً لمعيار العمالة إذا كان عدد العمال يتراوح بين (1 ← 500) عامل. وفي اليابان وألمانيا أقل من (300 ، 500) عامل، على التوالي ... الخ.

وعلى مستوى دول السوق الأوروبية المشتركة ( يتم تصنيف المشروعات وفقاً لمعيار العمالة على النحو التالي:

· مشروعات الأعمال الصغيرة: وهي التي يعمل بها من (1 ← 99) عاملاً.

· مشروعات الأعمال المتوسطة: ويعمل بها من (100 ← 499) عاملاً.

· مشروعات الأعمال كبيرة الحجم: التي يعمل بها (500) عامل فأكثر.

إنَّ لهذا المعيـار مزايا عديدة أهمها ما يلي:

· سهولة حسابه, وإمكانية المقارنة بين المشروعات، خاصةً عند إجراء المقارنة على المستوى الدولي بين الدول المختلفة. 

· الثبات النسبي، حيث لا يتأثر بمستوى التضخم والركود، ولا يتأثر بتقـادم الاسـتثمارات.

· توفُّـر البيـانـات وسهولـة الحصول عليها من المشروعات المختلفـة, وقد تُـنشـَر هذه البيـانـات بصفة دوريـة ومستمرة، ولو أن هناك احتمالَ تخفيض الأرقـام المتعلقـة بعدد العمال لأسـباب محاسـبية أو ضريبيـة ... الخ. 

ولكـن يُـؤخَـذ على هـذا المعيـار ما يلي:

· إن تحديد الحد الأعلى لعدد العاملين ـ كما رأينا ـ مختلفٌ بين الدول والهيئات والمنظمات, وهو يختلف من صناعةٍ لأخرى، ومن قطاعٍ لآخر، وأحياناً ضمن الدولة الواحدة، والصناعة الواحدة.

· لا يوضِّح بالدّقة الكافية الوضع الحقيقي لحجم المصنع أو المشروع، وذلك بسبب اختلاف معامل (رأس المال/العمالة( بين المشروعات الصناعية المختلفة. فعلى سبيل المثال، هناك مشروعات تحتاج استثمارات رأسمالية قليلة ولكنها توظِّف عدداً كبيراً من العمال, وبالتالي من الخطأ أن نعتبرها كبيرة. وبالنقيض من ذلك، هناك مشروعات تحتاج استثمارات رأسمالية كبيرة ولكنها توظِّف عدداً قليلاً من اليد العاملة، وبالتالي من الخطأ في هذه الحالة إدراجها ضمن المشروعات الصناعية الصغيرة أو المتوسطة.

· لا يأخذ في الاعتبار التصنيف الفرعي للمشروعات الصغيرة, ذلك أن هناك مشروعات صناعية صغيرة جداً لا يزيد عدد عمالها على خمسة عمال وتعتمد على قوة عمل صاحبها مع أفراد أسرته. وكذلك توجد الورش الحرفية التي يتراوح عدد العمال فيها ما بين عشرة عمال وخمسين عاملاً وقد يصل في بعض الأحيان إلى مئة عامل وأحياناً مئتين. ومن ثم فإن تحديد المشروعات الصناعية الصغيرة بعدد محدد من العمال، قد يُدْخِل ضمن التعريف جميع هذه المشروعات على الرغم من وجود اختلاف فيما بينها.

· لا يأخذ بعين الاعتبار أن العمالة ليست هي المتغير الوحيد الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية, فهناك العديد من المتغيرات الأخرى التي يجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار، مثل رأس المال والأرض ... الخ.

بناءً على ما تقدم، يمكن القول إنه على الرغم من أن معيار العمالة أكثر استخداماً من غيره في تحديد حجم المشروعات, إلا أنه غير كافٍ لوحده في الحكم على مشروع ما أنه صغير أو متوسط أو كبير.  

2- معيار رأس المال المستثمر: يتم الاعتماد وفق هذا المعيار على قيمة رأس المال المستثمر في تصنيف المشروعات. فحسب معايير البنك الدولي ( يتم تصنيف المشروعات وفقاً لمعيار رأس المال على النحو التالي:

· مشروعات أعمال أسرية أو منزلية: وهي المشروعات التي يقل رأسمالها عن (3500) دولار.

· مشروعات الأعمال الصغيرة: وهي التي يتـراوح رأسـمالها بيـن (3500 ← أقل من 35000) دولار.

· مشروعات الأعمال المتوسطة: وهي التي يتـراوح رأسـمالها بيـن (35000 ← أقل من 150000) دولار.

· مشروعات الأعمال الكبيرة: وهي التي يبلغ رأسمالها (150000) دولار فأكثـر.

في السعودية ( تعتبر المشروعات الصناعية صغيرة وفقاً لهذا المعيار إذا لم يتجاوز رأسمالها (5) ملايين ريال. وفي الكويت تعتبر الشركة الصناعية صغيرة إذا لم يتجاوز رأسمالها (675) ألفَ دولار. وفي زامبيا ( تعتبر المشروعات الصناعية صغيرة إذا كانت قيمة الأصول الثابتة للمشروع (315) ألفَ دولار فأقل. وفي غانا (36) ألفَ دولار فأقل. 

ووفقاً لمعيار رأس المال المستثمر، تواجهنا صعوبات تتعلق بتحديد المقصود برأس المال. هل هو رأس المال الثابت فقط (المباني والآلات والأراضي ...( ؟ أم أنه رأس المال المتغير أو العامل (مخزون سلعي, خامات ومواد أولية ...( ؟ أم أنه رأس المال المستثمر الكلي من ثابت ومتغير.

هناك اتجاهات نحو استبعاد رأس المال العامل عند استخدام معيار رأس المال، بحيث يقتصر هذا المعيار على رأس المال الثابت فقط, وذلك لاعتبارات عديدة منها (: 
· هناك مشروعات صناعية تقل فيها أهمية رأس المال الثابت ويعظم فيها رأس المال العامل، وعلى ذلك فإن إضافة رأس المال العامل إلى رأس المال الثابت سوف يُخْرِج هذه المشروعات من دائرة المشروعات الصغيرة على الرغم أن هذه المشروعات تعتبر في صميم المشروعات الصغيرة.

· إن العناصر التي يتكون منها رأس المال العامل قد تختلف بشكل كبير من مشروع أو صناعة لأخرى, وهو ما يتوقف على كفاءة وهيكل الإدارة، ومعدل دوران رأس المال، وعوامل أخرى متعددة. ومن ثم فإن هذه العناصـر لا تتمتـع بالثبـات النسـبي الكافي الذي يؤهلها للقيـام بدور المعيار في تحديـد حجم المشروعات الصناعيـة المختلفـة. وعلى ذلك يُـفضَّـل استخدام رأس المال الثابت لوحده دون رأس المال العامل. 

لكن، وعلى الرغم من أهمية معيار رأس المال، إلا أنه لا يَصلُح أيضاً بمفرده لتعريف المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، واستخدامه أساساً للمقارنة بين المشروعات المماثلة في الدول المختلفة. فقيمة النقود تختلف من دولةٍ لأخرى وضمن الدولة الواحدة، من فترة زمنية لأخرى، حسب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والوضع  الاقتصادي بشكلٍ عام. وبالتالي يمكننا القول إنه من الأفضل استخدام أكثر من معيار للحكم على كون المشروع صغيراً أم متوسطاً أم كبيراً. وبمعنى آخر، استخدام معيار ثنائي أو مزدوج. 

3- معيار العمالة ورأس المال (المعيار الثنائي(: بالنظر إلى أوجه القصور والنواقص التي يتعرض لها المعياران السابقان (العمالة ، رأس المال(، فقد برزت الحاجة إلى معيار آخر أفضل هو المعيار الثنائي أو معيار العمالة ورأس المال (، حيث يعتبر من المعايير الشائعة لدى تصنيف المشروعات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة. فعلى سبيل المثال ( تُعرِّف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( المنشأة الصغيرة وفقاً لهذا المعيـار بأنها المنشأة التي لا يزيـد رأس المال المستثمر فيها عن (250) ألف دولار، وألا يتجاوز عدد العاملين (100) عامل. في حين أن مكتب العمل الدولي يُعرِّف المنشأة الصغيرة بأنها التي لا تزيد موجوداتها عن (350) ألف دولار، ويتراوح عدد العاملين فيها بين (10 ← 50) عاملاً. أما المنظمة العربية للتنمية الصناعية فتعتبر أن المنشأة ذات صناعة صغيرة إذا كانت تستخدم (24) عاملاً فأقل، وألا يتعدى حجم الاستثمار فيها نصف مليون جنيه مصري في الموجودات الثابتة.

إن أهمية الجمع بين معياري العمالة ورأس المال عند تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترجع إلى أن هذا الجمع يسمح بتحديد حدود قصوى لمعاملي العمالة ورأس المال السائدين في هذه المشروعات، وتخطيط المستوى الملائم لها. وعموماً يمكن القول إن المعيار الثنائي ينطوي على علاقة عكسية بين عدد العاملين ومقدار رأس المال المستثمر:

· معيار كثيف العمالة يرتفع فيه معدل العمالة قياساً برأس المال، ويناسب استخدامه الدول التي ترتفع فيها معدلات البطالة ويكون لديها وفرة في اليد العاملة.

· معيار كثيف رأس المال يرتفع فيه معدل رأس المال قياساً بالعمالة، ويناسب استخدامه الدول التي لديها وفرة في رأس المال. 

وبالتـالي يُمكن القـول إن المعيار الثنـائي يـُقـلِّـل من عيوب استخدام كل معيار على حدا (العمالة ، رأس المال( لا سيما عند قياس المشروعات كثيفة العمالة وقليلة رأس المال، أو كثيفة رأس المال وقليلة العمالة. لذلك يمكن اعتبار هذا المعيار من أفضل المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات، وبالرغم من ذلك فإنه لا يخلو من بعض العيوب والانتقـادات ونقاط الضعف.

فعلى سبيل المثال ( كان التعريف القديم للمشروعات الصناعية الصغيرة في الهند يقوم على أساس وضع حدٍ أقصى للعمالة بجانب رقم معين للاستثمارات الرأسمالية، وقد أدى ذلك إلى رفض المشروعات الصغيرة توظيف أية أعداد جديدة من العمال رغم حاجتها للعمالة، وذلك خوفاً من تجاوز الحد الأقصى (50) عاملاً، وبالتالي حرمان هذه المؤسسات من برامج المساعدات الحكومية للمشروعات الصغيرة مثل القروض والمساعدات الفنية وغيرها، مما أدى إلى استمرار حدة البطالة في الهند، وضعف مساهمة هذه المشروعات في التخفيف منها (. وعلى إثر ذلك قامت حكومة الهند عام 1967 بقصر التعريف على رأس المال وحده، حيث اعتُبر المصنع صغيراً إذا لم يتجاوز رأسماله (750) ألف روبية أو (100) ألف دولار، وبدون وضع حدٍ أقصى لعدد العمال الذين توظفهم المؤسسة، وذلك على أمل أن يؤدي هذا التعديل إلى تشجيع المشروعات الصناعية على توظيف عدد أكبر من اليد العاملة دون أن يترتب على ذلك زيادة مماثلة في رأس المال المستثمر. ومما لا شكَّ فيه هو أن هذا التعديل مهم جداً في البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، ولكن يمكن استخدام معيار العمالة ورأس المال في الدول التي تنخفض فيها معدلات البطالة.

4- معيار حجم الإنتاج أو المبيعات: طبقاً لهذا المعيار تُعرَّف المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي تتصف بصغر حجم إنتاجها أو مبيعاتها من حيث الكمية. ويعيب معياري حجم الإنتاج وحجم المبيعات عدم صلاحيتهما في المشروعات التي تُنتج عدة منتجات مختلفة، فيكون هناك صعوبة في الجمع العيني.

5- معيار مستوى التكنولوجيا المستخدمة: تستخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقنية وتكنولوجيا أقل تطوراً مما هو عليه الحال في المشروعات الكبيرة وذلك بسبب تدني سعرها. ولكن يؤخَذ على هذا المعيار أن التكنولوجيا التي تستخدمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، والتي قد تعتبر تكنولوجيا متقدمة في هذه الدول، يمكن أن تكون في الدول المتقدمة تكنولوجيا متقادمة ومتخلفة، ناهيك عن أن تحديد سوية التقنية والتكنولوجيا المستخدمة ليس سهلاً، حيث يتطلب ذلك خبراء على درجة عالية من الكفاءة. 

6- معيار مجموع قيمة المبيعات السنوية (أو متوسطها لعدة سنوات(: تعتبر المبيعات إحدى أهم مُحرِّك لعمليات المشروع وتتأثر بها الموجودات والمطاليب، وعلى اعتبار أن المبيعات تتقلب بالزيادة والنقصان من عامٍ لآخر وموسمٍ لآخر، فإنه يُفضَّل حساب متوسطها لعامين أو ثلاثة أعوام، عوضاً عن العام الواحد، وذلك بهدف التوصل إلى تحديد أكثر دقة للمشروع. ويعيب هذا المعيار أن قيمة المبيعات تتأثر بالتغيرات التي قد تحصل في قيمة النقود وخاصةً في حال حدوث التضخم، كما يعيبه أيضاً ندرة البيانات المالية الدقيقة، على اعتبار أن المشروعات تحاول قدر الإمكان تقليل قيمة مبيعاتها بهدف تفادي الضرائب أو الإقلال منها. 

7- معايير مركبة: كما ذكرنا من قبل، فإنه يمكن أن يتم استخدام أكثر من معيار للتمييز بين المشروعات. فبالإضافة إلى المعيار الثنائي أو معيار العمالة ورأس المال، يمكن استخدام معايير أخرى مركبة، مثل معيار العمالة وقيمة المبيعات أو ما سنسميه هنا بالمعيار المركَّب تمييزاً له عن الثنائي. ويُلاحَظ ندرة استخدام هذا المعيار من قبل الدول، على أنه يُستخدم أحياناً من قبل لجان وهيئات محلية أو إقليمية. وفيما يلي جدول يُبيّن تعريف المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد من قبل اللجنة الأوربية باستخدام معيار العمالة وقيمة المبيعات.
	الجدول رقم (3) يوضح تعريف اللجنة الأوروبية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
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Reference: Carter, Sara – Evans, Dylan Jones – Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy – an Imprint of Pearson Education – Britania – 2000 – P (25).

ملاحظة: الإيكو ليس نقداً، كما لم يجرِ تمثيله بعملات محددة ورقية أو معدنية، إنما استُخدم باعتباره سلة عملات، حيث ضمَّت هذه السلة جميع العملات المعروفة في الاتحاد الأوروبي كوحدة محاسبية، اعتمدت قيمتها على قيمة العملات الأساسية التي تمثلها. وقد أصبح الإيكو ـ فعلياً ـ بمثابة مستودع قيم، بمعنى أن قيماً كبيرةً من الدين العام والخاص، كانت تُحوَّل إلى الإيكو، الذي استُخدم كوسيلة دفع بين الشركات وفي التجارة الخارجية وأيضاً بين الأفراد على نطاقٍ ضيقٍ جداً في الصفقات التي تعتمد الشيكات وفي حسابات الادخار.
8- معايير أخرى: ومن أمثلة هذه المعايير، حصة المشروع في السوق، وكمية المواد الخام المستخدمة أو قيمتها، والقيمة المضافة، وعدد الآلات، وكمية الطاقة المستهلكة ... الخ. إلا أن هذه المعايير غير دقيقة ولا تعكس بدقة حجم  المشروع، وقد تكون أحياناً مُضللة.
2) المعايير الوصفية (الوظيفية(: تعتمد هذه المعايير على الخصائص العامة التي تتميز بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الكبيرة، وأهم هذه الخصائص ما يلي:
· تمركُّز ملكية المشروع بيد عدد قليل من الأفراد. 

· أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكون نصيبه من السوق التي ينافس فيها صغيراً نسبياً.
· احتياجاته من خدمات البنية الأساسية متواضعة، كما يعتمد إلى حدٍ ما على الخامات المحلية والمواد الطبيعية.    

· احتياجاته لمستويات متواضعة من الإدارة والتنظيم، لذلك فالتخصُّصُ الإداري فيه قليلٌ نسبياً. 

· مرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والعمالة. 

إن هذه المعايير تعتبر أقل ملاءمةً لتحديد المشروعات التي يمكن أن تستفيد من المساعدات التي تقدمها الدولة والمؤسسات التمويلية وذلك لأنها تفتقر إلى الدقة، ولكنها في الوقت نفسه تعكس الاختلافات العملية بين المشروعات بصورة أوضح من المعايير الكمية. هذا وبعد استعراضي للمعايير الآنفة الذكر، أشير إلى أنني سأقوم في المبحث الثالث من هذا الفصل بإسقاط ما يناسب حالة الاقتصاد السوري من تلك المعايير.   

المبحث الثاني:
خصائص المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأهمتها والمشكلات التي تواجهها. 
المطلب الأول. خصائص المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: 

تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص والسمات التي تميزها عن الكبيرة، وفيما يلي استعراض لأهم تلك الخصائص: 
أولاً. الملكيـة الخاصة من قبل شخص أو عدة أشخاص: يُـلاحَـظ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخضع في ملكيتها لشخص واحد أو عدة أشـخاص فقط، وقد لـخَّـص إي. إف. شوماخر E.F.Schumacher في كتابه (الصغير جميل( بيانه الخاص بالمشروع الصغير خلال مناقشته الملكيـة كالآتـي (:  

· إن الملكية الخاصة من قبل شخص ما أو بعض الأشخاص في المشروع الصغير، مسألة طبيعية ومثمرة وعادلة.
· إن الملكية الخاصة من قبل شخص ما أو بعض الأشخاص في المشروع المتوسط، تُصبح إلى حدٍ ما غير لازمة من الناحية الوظيفية.

· إن الملكية الخاصة من قبل شخص ما أو بعض الأشخاص في المشروع الكبير، مسألة غير منطقية.
وما ينجم عن الملكية الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز الروابط العائلية بين الأفراد، حيث يُلاحَظ أن العاملين في هذه المشروعات، هُم ـ وعلى الأغلب ـ أبناء أسرة واحدة أو من أسر متقاربة، مما يؤدي إلى نوع من التكافل الاجتماعي. ومن جانب آخر تجعل الملكية الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصحاب هذه المشروعات على معرفة تامة بالعمل والمشكلات التي تعترضهم على اعتبار أنهم الملاَّك الفعليون لهذه المشروعات، وهذا ما يُسهِّل من إمكانية وضع الحلول المقترحة للمشكلات القائمة. ولكن نُشير هنا إلى بعض السلبيات، ذلك أنه قد يكون هناك ضعف في مستوى العمال القائمين على المشروع، وبالرغم من ذلك فقد لا يتم تشغيل أي عامل من خارج النطاق العائلي بالرغم من كفاءته، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بشكل عام. ومن جانبٍ آخر تتميز المشروعات الصناعية الصغيرة بنوع من تقسيم العمل، الذي يُلاحَظ على نحو أكبر في المشروعات المتوسطة، وبشكل واضح في الكبيرة التي يُلاحَظ فيها أيضاً تنظيماً رسمياً للأنشطة.
ثانياً. استخدام فنون إنتاج ذات كثافة عمالية كبيرة نسبياً، وانخفاض معامل رأس المال/العمل: تمتاز المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بأنها كثيفة العمل وتستخدم طرقاً إنتاجية بسيطة نسبياً تتلاءم مع وفرة العمل وندرة رأس المال، وبالتالي فهي تستوعب يداً عاملة يفوق ما تستوعبه المشروعات الكبيرة، مستندين في ذلك إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل، إذ تمتاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجتها إلى مقادير قليلة من رأس المال، بنقيض المشروعات الكبيرة (أو الثقيلة(، التي تحتاج إلى مقادير أكبر من رأس المال. كما أن استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجية أقل تطوراً، وأقل كثافة رأسمالية يجعل من السهولة استخدامها والتدرُّب عليها، ويؤدي إلى الإقلال من نفقات الصيانة ومشكلات الأعطال.

ثالثاً. انخفاض وفورات الحجم، والاستفادة من وفورات التَّجَمُّع وإمكانيات التخصص: طالما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية، فإن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض وفورات الحجم فيها قياساً بالمشروعات الكبيرة. وبالرغم من ذلك فإن هذه المشروعات يمكنها رفع إنتاجيتها وذلك عندما تستفيد من نوع آخر من الوفورات وهو وفورات التَّجَمُّع، وذلك عندما تتجمع بجانب بعضها في مدن صناعية حديثة، بحيث تحقق هذه المدن المقومات الأساسية لمتطلبات الإنتاج الصناعي، بحيث يصبح هناك تكامل في العمل الصناعي بين هذه المنشآت مما يقود إلى التخصُّص، وبالتالي تستطيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الحالة الاستفادة من المزايا التي تحققها المشروعات الكبيرة.

رابعاًً. انخفاض القدرة الذاتية على التجديد والابتكار: ترجع الكثير من الأفكار الجديدة والاختراعات الخاصة بالمنتجات وطرائق الإنتاج، وغيرها من المجالات إلى المهارات الفردية للباحثين والعلماء الأفراد والمشروعات الصغيرة. ويمكن تمثيل هذه المشروعات ( بابتكارات أديسون، وجيمس وات، وابن سينا، وغيرهم. وعلى الرغم ( أن بعض التكنولوجيات تمَّ تطويرها من قبل شركات صغيرة، وخصوصاً في مجالات تطوير الإلكترونيات الدقيقة والبرمجيات والتقانات الحيوية، إلا أن زخم التطوير جاء عن طريق الشركات العملاقة القادرة على توفير الموارد الضخمة المطلوبة للقيام بالبحث والتطوير والتي تتحلى كذلك بخصائص أخرى يتطلبها التقدم التكنولوجي غير متوفرة في الشركات الصغيرة، ذلك أن صغر حجم المشروعات وانخفاض طاقتها الإنتاجية وقدرتها التمويلية وتنظيمها الإداري، يحد من قدرتها على الابتكار والتجديد. وبالتالي فإن أنشطة البحوث والتطوير تبدو أقل برهاناً على إثبات فوائدها الاقتصادية، بالنسبة للمشروعات الصغيرة. وهذا ما أثبتته دراسة ( ويليامسون عام 1975، حيث تبيَّن أنها تحتاج إلى رصد مبالغ كبيرة على أنشطة ترتفع فيها مخاطر الوصول إلى اختراعات أو تحسينات قابلة للتطبيق.

خامساً. اتساع انتشارها الجغرافي: بالنظر إلى خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها يمكن أن تُحَقِّق انتشاراً واسعاً داخل الرقعة الجغرافية للبلد بما فيها المناطق الريفية، وذلك بالنظر إلى قِلَّة حاجتها للبُنى التحتية مما يجعل منها مورداً آمناً للأسواق المحلية، بالإضافة إلى مساهمتها ـ بسبب اتساع انتشارها الجغرافي ـ في الحد من الهجرة من الريف إلى المدن، وخاصةً المدن الكبرى مما يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى وتأمين فرص عمل لشريحة واسعة من العاطلين في المناطق الريفية والنائية. وبالنقيض من ذلك، يتطلب قيام المشروعات الكبيرة حداً معيناً من البنية التحتية، مما يحد ويُقلِّل من إمكانية انتشارها في المناطق ذات البُنى التحتية المتواضعة، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه المشروعات في رفع وتيرة التنمية في الأقاليم المتخلفة والأقل نمواً والتقليل من الفوارق بين أقاليم ومناطق الدولة الواحدة.

المطلب الثاني. أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: 
تضطلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تساهم هذه المشروعات وبشكل فعال في تكوين الفائض الصناعي وتشغيل اليد العاملة والمساهمة في التصدير والحد من الاستيراد وتخفيف الفوارق الإقليمية بين المناطق والأقاليم، وبالمحصلة رفع معدلات النمو الاقتصادي وتسريع عجلة التنمية. ومن جهةٍ أخرى يمكن القول إن لهذه المشروعات دوراً مهماً في كافة مراحل النمو الاقتصادي، وهذا الدور لا يمكن تجاوزه ولا بأي شكل من الأشكال. هذا ما تُثبته حتى اليوم تجارب دول العالم النامية والمتقدمة على حدٍ سواء. وعموماً يمكن القول إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تؤدي في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، أدواراً تنمويةً على درجة كبيرة من الأهمية، يمكن عرضها على النحو التالي.   

أولاً. خلق فرص عمل جديدة، وتشكيلها النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشروعات: ثمة حقيقة دامغة ومُذهلة لا يمكن تجاهلها أبداً وهي أن عدد سكان العالم يتزايدون بمعدلات مرتفعة، وأن النسبة الأكبر من هذه الزيادة تحدث في الدول النامية والشعوب الفقيرة. فمن المتوقع ( أن يرتفع عدد سكان العالم وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى (10) مليارات عام 2050، ومن المقَدَّر أن تزيد النسبة الكونية للسكان التي تعيش في الدول الأقل نمواً من (77 %) في عام 1990 إلى (84 %) في عام 2020.

مما تقدم يمكن القول إنه من المفرزات الطبيعية لهذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان هو تفاقم مشكلة البطالة وخاصةً في الدول النامية. وأمام تفاقم هذه المشكلة العالمية من جهة، وعجز حكومات الدول عن معالجتها من جهةٍ أخرى، فإن المسألة تبدو صعبة ومعقدة جداً. وفي ظل عدم قدرة المشروعات الكبيرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق العمل، وعلى اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُشَكِّل نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات في كافة دول العالم، فإن أهميتها تبرز بهذا الصدد، وذلك بالنظر إلى جُملة المزايا التي تتمتع بها والتي تساهم من خلالها في التخفيف والحد من هذه المشكلة وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل. 

ففي الولايات المتحـدة الأمريكيـة تُشكِّل الشركات التي تُشَغِّل أقل من (5) أشخاص (55.3 %) من إجمالي عدد الشركات، والشركات التي تُشَغِّل أقل من (10) أشخاص (74 %)، والشركات التي تُشَغِّل أقل من (20) شخصاً (86.4 %)، والتي تُشَغِّل أقل من (50) شخصاً (94.4 %) من أجمالي عدد الشركات (. 
وفي عام 1992 ساهمت المشروعات الصغيرة في خلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد الأمريكي، والتي تجاوزت (15) مليون فرصة عمل وفَّرتها شركات ومشروعات صغيرة الحجم (. 

ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ( حوالي (7.6) مليون رجل أعمال صغير، يتراوح دخل الفرد منهم سنوياً حوالي (50) ألف دولارٍ أمريكي في المتوسط، حيث يعمل لديهم حوالي (100) عامل فأقل.

وفي المملكة المتحدة ( فإن (93 %) من جميع المشروعات فيها توظِّف أقل من (10) عمال. وفي الاتحاد الأوروبي تستوعب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُشغِّل حتى (500) عامل ما نسبته (71.9 %) من مجموع مشتغلي الاتحاد (. أما في اليابان ( فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة (80 %) من المجموع الكلي للعمالة الصناعية التحويلية.  
ثانياً. دعم المشروعات الكبيرة من خلال التعاقد من الباطن: لقد بات مؤكداً أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وظائفَ اقتصاديةً واجتماعيةً هامة، تجعل من الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ورعايتها أمراً حيوياً. فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من الدور التنموي لهذه المشروعات، فقد بات معروفاً ( أن قوة المشروعات الكبيرة تتوقف بشكلٍ أو بآخر على حيوية المشروعات المساعدة الأصغر حجماً، التي تُسهم في تدعيم قدراتها الإنتاجية، وأن الاتجاه الصحيح هو قيام التصنيع وهياكله الإنتاجية على قاعدة عريضة، بمعنى أن يكون النمو الصناعي على أسس رأسية وأفقية معاً. فاليابان ( تمكنت من إنشاء صناعاتها الحديثة بمساعدة حرفييها المهرة وبالاستفادة من خبراتهم. 

ولإعطاء فكرة عن مدى الارتباط بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، نُشير إلى أن عشرات الألوف ( من المنشآت الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإنتاج لحساب الشركات الكبرى، في كلٍ من صناعات الألمنيوم والمطاط والمعلبات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وصناعات المنتجات المعدنية من الصلب والحديد وغيرها من المعادن. وفي اليـابـان فإن (70 %) من قيمة تكاليف المنتجات النهائية في صناعات بناء السفن وصناعة معدات السكك الحديدية يتم التعاقد عليها مع منشآت صغيرة، وأن نحو (65 %) من تكاليف صناعة السيارات ونحو (35 %) من تكاليف صناعة آلات الغزل والنسيج ونحو (26 %) من تكاليف صناعة إنتاج معدات الهاتف تمثل مشتريات من المنشآت الصغيرة المتخصِّصة في إنتاج قطع التجميع لمثل تلك الآلات والمعدات التي تتولى الشركات الكبيرة عمليات تجميعها وتسويقها. 

وفي اليـابـان ( تحيط بكل مؤسسة من المؤسسات الصناعية الكبيرة عشرات الشركات الصغيرة التي تعمل من الباطن، وتُقدِّم كل عناصر عملية التصنيع البسيطة. فعلى سبيل المثال ( تُنتج المشروعات الصناعية الصغيرة في اليابان ما يزيد عن (80 %) من قطع سيارة (تويوتا( والباقي يُنتَج في المصنع نفسه. وفي فرنسا ( تشتري شركة (رابثيون( للصناعات الإلكترونيـة (56.6 %) من مستلزمات إنتاجها من شركات صغيرة، كما أن (45 %) من عملياتها التي أُعطيت لمنشآت أعمال كبيرة أُعيد التعاقد عليها من الباطن مع منشآت أعمال صغيرة. وفي الولايات المتحدة ( تتّخذ أغلب المنشآت العملاقـة حولها العديد من المنشآت الصغيرة ذات العلاقـات المتبادلة، فنجد أن (64 %) من الشركات الموردة لشركة (جنرال موتورز( البالغ عددها (26) ألفاً هي من المنشآت الصغيرة ذات العمالة التي لا تزيد عن مئة عامل. كما أن الشركة المذكورة ( لديها أكثر من (30) ألفَ شريكٍ من مؤسسات الأعمال الصغيرة، حيث تبلغ حصة مؤسسات الأعمال الصغيرة هذه بحدود (50 %) من كل دولارٍ لشركة (جنرال موتورز( الآنفة الذكر. 

ثالثاً. المساهمة في تكوين الفائض الاقتصادي: إن المشروعات الصغيرة أقل كثافة رأسمالية من المشروعات الكبيرة، وبمعنى آخر، رأس المال بالنسبة لكل فرصة عمل يكون أقل في حالة المشروعات الصغيرة منها في الكبيرة. هذا وتشـير الدراسـات ( حول هذا الموضوع إلى أن المنشـآت الصغيرة لديها قيمة مضافة أقل للعامل، ومعدل أجور أدنى، ولكن قيمة مضافة أعلى للوحدة من رأس المال (وهو ما سـنراه في المبحث الأول من الفصل الثالث(، ولذلك فإنـه في الدول التي لديها ندرة في رأس المال تبـدو المنشآت الصغيرة أكثر كفـاءة على خلق قيمة مضافة أعلى، وذلك بقدر ما يكون باستطاعتها أن تُنتج بالقدر نفسه من رأس المال وأن تخلق عدداً أكبرَ من فرص العمل المباشرة. 

وقد بيَّن أحد الباحثين ( أن الشركات التي تُشغِّل أقل من (20) عاملاً في إيطاليا تساهم في تكوين (42 %) من القيمة المضافة. أما في الولايات المتحدة، فإن المشروعات الصناعية الصغيرة تساهم بدور فعال في خلق القيمة المضافة، ويمكن تبيان ذلك من خلال الجدول التالي:

	الجدول رقم (4) يوضح بعض المشروعات الصناعيـة الصغيـرة التي تُـشغِّل أقل من (100) عامل ( في الولايات المتحدة، والتي تُنتج (45 % ← 49 %) من القيمة المضافة في صناعة معينة، وأكثر من (50) مليون دولار للقيمة المضافة، عام 1958.

	الصنـاعـة
	القيمة المضافة المتحققة في المصانع الصغيرة (مليون دولار( 
	نسبة القيمة المضافة المتحققة: (%)

	المنشورات المتنوعة
	93
	45

	المستحضرات الكيميائية
	163
	45

	الأعمال المعدنية المتنوعة
	182
	45

	الحليب السائل
	914
	46

	منتجات الخشب الخام
	56
	46

	آلات صناعية خدمية
	56
	46

	أثاث خشبي منجد
	183
	47

	ربط المعدات الخارجية للطواحين
	162
	48

	السفن ـ الأرضيات والمعالجة
	54
	48

	منتجات معدنية صناعية
	86
	48

	المعدن المعالج
	215
	49

	أثاث المنازل
	108
	49


Reference: Staley, Eugene – Morse, Richard – Modern Small Industry for Developing Countries – Stanford Research Institute – New York - U.S.A – 1965 – PP (132 , 133).

وتشير الإحصاءات ( الحديثة في اليـابـان إلى أن المنشآت التي يقل رأسمالها عن مليون دولار وبعمالة تقل عن (300) عاملٍ، تُنتج نصف الإنتاج الصناعي الياباني وتنهض بـ (80 %) من تجارة التجزئة. 

وعموماً يمكن القول إنه في ظروف الدول النامية التي تتسم بندرة رأس المال، فإن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على تعظيم الفائض الاقتصادي، وذلك من خلال فائض القيمة المضافة المتحقق وفق ما سبق ذكره. 
رابعاً. دعم وتنمية الصادرات: تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر وغير مباشر في دعم وتنمية الصادرات، فالإحصائيات ( تُشير إلى أن هذه المشروعات تستأثر بأهمية بالغة في الاقتصـاد العالمي بالنسبة للتصدير المباشر، فهي تساهم بنحو (25 % ← 35 %) من الصـادرات العالميـة للمواد المصنَّعة، كما شكَّلت مساهمتها حوالي (60 %، 56 %، 53 %، 46 %، 40 %) من الصادرات الصينية والتايوانية والإيطالية والدانماركية والسويسرية على التوالي. أما بالنسبة للمساهمة غير المباشرة لهذه المشروعات في التصدير.

فعلى سبيل المثال ( تمثل الصادرات غير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليـابـان (20 %) من إجمالي صادرات المشروعات الصناعية الكبيرة، كما أن نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية في الخارج تتم بواسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتجه معظمها إلى جنوب شرق آسيا. وفي الولايات المتحدة ( تُشير الإحصائيات إلى أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة في التصدير تُمثِّل ما يساوي (96 %) من عدد المصدِّرين.

خامساً. انتشار الصناعة وتحقيق التنمية الإقليمية: بالنظر إلى جملة المزايا والخصائص التي تتميز بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تستطيع أن تحقق انتشاراً جغرافياً أفقياً أوسع بين المناطق والأقاليم، وهذا ما يُمكِّنها من تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية على حدٍ سواء، تتمثل بتخفيف الفوارق الحاصلة في معدلات النمو بين الأقاليم، والمساهمة في تقليل التفاوت الحاصل في توزيع الدخول، وتشغيل اليد العاملة في الأقاليم الأقل نمواً، وبالتالي الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، والتخفيف من التلوث ... الخ. وذلك على النقيض من المشروعات الكبيرة التي غالباً ما تتواجد في المدن الكبيرة. 

لقد قادت الثورة الصناعية في أوروبا إلى حدوث تغيرات جذرية نوعاً وكماً وفي كلٍ من الريف والمدينة، والثورة الصناعية التي حدثت ترافقت أيضاً بحدوث ثورة زراعية رأسمالية، وهذا ما ساهم بشكل فعال في إعادة التوزُّع المكاني للسكان بين الريف والمدينة، ذلك أن تغلغل العلاقات الرأسمالية في الإنتاج الزراعي كان يشترط من ضمن ما يشترطه انتزاع الملكية الصغيرة والمتوسطة من أيدي المنتجين الصغار، مما قاد في المحصلة إلى وجود فائض سكاني كبير خارج عملية الإنتاج الزراعي في الريف، حيث لم يجد هذا الفائض أمامه سبيلاً سوى النزوح والهجرة إلى المدن الصناعية بحثاً عن العمل وهذا ما ساهم في تشويه التنمية الإقليمية، وحدوث خلل في انتشار وتوزُّع المشروعات. مما تقدم يمكن لنا تصوُّر مدى أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية، من خلال توزعها وانتشارها في المناطق والأقاليم.

سادساً. أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحث العلمي والتطور التقني: على الرغم من أن زخم التطوير جاء عن طريق الشركات العملاقة القادرة على توفير الموارد الضخمة المطلوبة للقيام بالبحث والتطوير، والتي تتحلى كذلك بخصائص أخرى يتطلبها التقدُّم التكنولوجي غير متوفرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم أن هذه الشركات تتصف بانخفاض طاقتها الإنتاجية وقدرتها التمويلية على نحوٍ يحد من قدرتها على البحث والابتكار، إلا أن صغر الحجم وانخفاض القدرة التمويلية وما إلى ذلك، ليس مقياساً فاصلاً لعملية البحث والتطوير والاختراع، ولا يعني أبداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على المساهمة في عملية البحث العلمي والتقدم المعرفي.

فعلى سبيل المثال ( كانت براءات الاختراع في الولايات المتحدة التي أصدرها مكتب براءة الاختراعات لفترة زمنية امتدت لخمسة وعشرين عاماً يعود أكثر من ثلثها إلى الأفراد وأكثر من الربع إلى الشركات التجارية الصغيرة. وقد جاء في إحدى الدراسات ( التي قام بها أحد الاقتصاديين عام 1990 ما يلي:

· من بين (395) اختراعاً في الإلكترونيات وتجهيـزات الكمبيوتـر، كان منها (237) اختراعاً حصلت في المؤسـسات الصغرى، مقابل (158) اختراعاً في المؤسسات الكبرى.
· في تجهيزات المقاييس كان هناك (931) اختراعاً حصل في المؤسسات الصغرى، مقابل (65) للمؤسسات الكبرى، وذلك من بين (996) اختراعاً في هذه التجهيزات.
· وفي تجهيزات المـذيـاع والتلفزة، كان هناك (229) اختراعاً، منها (72) للصغرى، و (157) للكبرى. 
· (210) اختراعات في تجهيزات المواد الصيدلانية، منها (77) للمؤسسة الصغرى، مقابل (133) للكبرى. 
· (102) اختراع في التجهيزات الطبية، منها (36) للصغرى، و (66) للكبرى. 
· (53) اختراعاً في الجرارات الفلاحية والآلات الثقيلة، منها (20) للصغرى، و (33) للكبرى.  
فيكون مجموع تلك الاختراعات (1985) اختراعاً، منها (1373) اختراعاً حصل في المؤسسات الصغرى، مقابل (612) اختراعاً حصل في المؤسسات الكبرى. وبمعنى آخر (69.17 %) من تلك الاختراعات تمَّت في المؤسسات الصغرى، مقابل (30.83 %) في الكبرى. 

وبهذا الصدد يجب التنويه إلى أن المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة أكثر قدرة على البحث والتطوير منه في الدول النامية، فالمشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُشغِّل من (1 ← 500) عامل لديها قدرة أكبر على الابتكار والتطوير من المشروعات الصغيرة في سورية التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال.

سابعاً. تكوين الكوادر الإدارية والفنية المحلية: تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تكوين رأس المال البشري، وذلك بتأمين تعلُّم الإدارة بتكاليف أقل مما تؤمنه مؤسسات التدريب الرسمية وخاصةً في الدول النامية، حيث يُلاحَظ فيها ندرة مراكز التدريب والإدارة. وبمرور الزمن يُصبح لدى الأفراد معرفة أكبر في كيفية الإدارة ومواجهة مشكلاتها، على النحو الذي يؤهلهم للرقي بأداء هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها وتولي مناصب إدارية في المصانع الكبيرة ... الخ.

المطلب الثالث. المشكلات التي تواجهها المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: 
لا يوجد مشروع بدون مشكلات ومعوقات، هذه المشكلات تختلف وتتباين من صناعةٍ لأخرى، ومن دولةٍ لأخرى. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيوداً وصعوبات تختلف عن تلك التي تواجهها الكبيرة، كما أن الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات في الدول النامية تختلف عما هو عليه الحال في الدول المتقدمة. لكن لا خلاف على أن تلك المعوقات والقيود تعمل على تحجيم دور هذه المشروعات في عملية التنمية والإقلال من الدور التنموي الواجب أن تقوم به وحتى تهديد بقائها في السوق. وفيما يلي استعراض لأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء.

أولاً. الائتمان والتمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشكلات الائتمان والتمويل، القصير الأجل والمتوسط والطويل، بحيث تؤدي في الكثير من الحالات إلى إعلان الإفلاس والخروج من السوق، وهي من أهم المشكلات التي تعترض هذه المشروعات وخاصة الحديثة الولادة منها. فهي تحتاج إلى الاقتراض لتمويل إقامة المبنى وشراء التجهيزات اللازمة وغير ذلك من المصاريف الضرورية لبدء المشروع بالعمل. وما يزيد من حدة هذه المشكلة هو ندرة المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هذه المشروعات وخاصة في الدول النامية، وحتى إن وجدت فعادة ما تكون محدودة الإمكانيات فضلاً عن أنها تضع شروطاً صعبة للاقتراض بالنسبة للمشروعات الصغيرة (توفير الضمانات المالية والرهونات الشخصية المعروفة، أو اشتراط قيمة معينة من رأس المال ... الخ(. فهذه المشروعات لا تستطيع أن تقدم الضمان الكافي، لأنها لا تملك السمعة التجارية المحلية أو العالمية، ولا المقدرة المالية، ولا تملك سجلاً طويلاً للأرباح، كما هو الحال بالنسبة للمشروعات الكبيرة. وبفرض توفُّر الائتمان اللازم إلا أنه يُلاحَظ في الكثير من الأحيان أن تكلفة الحصول عليه يفوق ما هو عليه بالنسبة للمشروعات الكبيرة.

فقد بيَّن أحد الباحثين ( أن البنوك في الولايات المتحدة تجنح إلى إقراض مؤسسات الأعمال الكبيرة الراسخة والمنشآت الموجودة في الحضر وكثيفة رأس المال، كما بيَّن أيضاً أن المنشآت الصغيرة تدفع بصورة مستمرة فائدة بمعدلات تزيد بما يتفاوت بين (2 % ← 3 %) عما تدفعه المنشآت الكبيرة. كما بيَّن أحد الباحثين الفرنسيين ( أن أسعار الفائدة التي تدفعها المنشآت الفرنسية الصغيرة، تفوق ما تدفعه المنشآت الكبيرة بـ (2 %). 

ثانياً. التحمل الكامل لمسؤولية العمل: إن من عيوب المشروعات الصغيرة، وبدرجة أقل المتوسطة، هو المسؤولية المطلقة التي تقع على صاحب المشروع، بحيث أنه إذا فشل المشروع فربما يكون ذلك سبباً في ضياع كل ما يمتلكه صاحبه، هذا بالإضافة إلى أن ضمان الدائنين محدودٌ بأملاك صاحب المشروع مما قد يُعَرِّض أموالهم للضياع إذا لم تكفِ أمواله الشخصية لسداد مثل هذه الديون. فالمالك يكون مسؤولاً عن كل شيء تقريباً، فهو يقوم بوظيفة المحاسبة وإمساك الدفاتر، وهو الذي يعقد الصفقات مع العملاء، وهو الذي يُعيِّن الموظفين، وهو الذي يقوم باتخاذ كل القرارات (وهي قرارات فنية ومتنوعة منها التسويقي ومنها المالي(. وبالتالي من المستحيل أن تكون كل هذه القرارات صائبة، وبالطبع سيتحمل المالك كل الخسائر الناتجة عن القرارات السابقة، وإذا حدث منها الكثير فإن الفشل سيكون من نصيبه.
إن فرص التخصُّص في الإدارة محدودة في المشروعات الصغيرة، وبدرجة أقل للمتوسطة، ولذلك فإن النقص في المهارات الإدارية يستشري في معظم هذه المشروعات، ويخلق هذا النقص ـ بالتالي ـ مشكلات فريدة من نوعها لأصحاب هذه المشروعات، الذين لا يملكون سوى مجالاً ضيقاً لاتخاذ قرار خاطئ يؤدي إلى فشل المشروع. أما في المشروعات الكبيرة فإن اتخاذ قرار خاطئ من قبل شخص ما، من المحتمل جداً أن يتحمله المشروع الذي يتصف بصفة اعتبارية. وبينما تتمكن المشروعات الكبيرة من النجاح رغم اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، فإن المشروع الصغير قد يفشل نتيجة صدور قرار خاطئ واحد عن إدارته. ولكن ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن فرص التخصُّص في الإدارة تزداد بشكل واضح في المشروعات الصغيرة في الدول النامية مقارنةً بما هو عليه في الدول المتقدمة. فالمصنع الصغير الأمريكي الذي يُشغِّل من (1 ← 500) عامل لديه قدرة على التخصُّص وعلى نحو يفوق بشكل كبير المصنع الصغير السوري الذي يُشغِّل من (1 ← 9) عمال.
ثالثاً. نقص القدرات الإدارية واليد العاملة المدربة: يعتبر نقص المهارات والقدرات الإدارية والتنظيمية والتخطيطية من العقبات الحقيقية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي غالباً إلى فشلها. حيث يفشل العمل الصغير ( بنفس سبب سقوط طائرة الركاب (خطأ القبطان(، أي بسبب إدارة العمل، وذلك من خلال المالك أو من خلال أخطاء الإدارة ... الخ، وهذه الأسباب تُشكِّل (90 %) من أسباب الفشل، بينما الـ (10 %) الباقية تعود للظروف الاقتصادية أو الخداع أو الكوارث ... الخ. وقد بينت العديد من الدراسات ( أن الحصة الأكبر من اهتمام مالكي المشروعات الصغيرة تتوجه نحو إدامة تشغيلها أكثر من ممارسة العملية الإدارية (تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة( لبلوغ الأهداف. ومهما تعددت الأسباب ( وتَعَدَّد الكُتَّاب الذين تناولوا أسباب فشل المشروعات الصغيرة، إلا أنهم يتفقون على أن سوء الإدارة يمثل (50 %) على الأقل من أسباب فشل هذه المشروعات.

إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات تتعلق بتخلف المعرفة الفنية والإدارية للمدير، وعدم اعتماد التخطيط من قبل هذه المشروعات أو اعتماده في بعضها فقط، سواءٌ أكان قصيراً أو متوسطَ الأجل أو استراتيجياً. فقد تبيَّن في دراسة قام بها أحد الاقتصاديين ( على منشآت الأعمال الصغيرة في الإمارات أن (56 %) فقط من تلك المنشآت تقوم بوضع وتوثيق خطط قصيرة الأجل، وجاء في تلك الدراسة أن (27 %) من تلك المنشآت لا تولي التخطيط درجة كافية من الاهتمام والعناية بسبب عدم توفُّر مهارات التخطيط لديها، في حين أن (22.5 %) من المنشآت المدروسة أشارت إلى أن تغيرات السوق هي السبب في عدم الاهتمام الكافي بالتخطيط، كما أن (22.5 %) أيضاً من تلك المنشآت عزت السبب إلى عدم توفر الإمكانات المالية، بينما اعتبرت (14 %) أن التخطيط غيرُ مهمٍ ولن يؤثر إيجاباً، و (14 %) أيضاً عزت الأمر لعوامل أخرى.

أما بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي، فقد قام أحد الباحثين ( بدراسة في الولايات المتحدة على التخطيط الإستراتيجي في مشروعات الأعمال الصغيرة، طارحاً السؤال التالي (لماذا يتم تجاهل التخطيط الاستراتيجي من قبل مُدراء الأعمال الصغيرة(. فكان الإطراء من قبل أصحاب هذه المشروعات على حسنات التخطيط وأنه من ميزات المشروعات الناجحة وضروريٌ لها، وعندما سُئِلَ أصحاب هذه المشروعات: هل تستخدمون التخطيط الاستراتيجي في عملكم ؟ فكان جواب نسبة كبيرة منهم، وباندهاش (لا، لكن ...( وقد بيَّن مسح أُجري على موظفي الإدارة الرئيسيين الأمريكيين، أن مجرد (6 %) فقط من الأعمال الصغيرة تقوم باعتماد التخطيط للمستقبل.     

إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ وبالنظر إلى الخصائص والميزات التي تتمتع بها ـ فإنها غالباً ما تستقطب العمالة غير المدربة وغير المؤهلة، وذلك للأسباب التالية:

· ندرة اليد العاملة المؤهلة والمدربة، وخاصة في الدول النامية.

· وبافتراض وجود عمالة مؤهلة فإنها غالباً ما تُفضِّل العمل في المشروعات الكبيرة، وذلك بالنظر لارتفاع أجورها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن إمكانيات الترقي المختلفة والمزايا الأفضل.

وبالتالي فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستقطب العمالة غير المؤهلة، حيث يتم تدرُّب هؤلاء أثناء العمل وما إلى ذلك من مشكلات تنتج عن تدريبهم، ناهيك عن عدم استمرارهم في العمل بمرور الزمن، حيث يُلاحظ أن المعارف والخبرات التراكميتين التي يكتسبها العمال بمرور الزمن في هذه المشروعات تُشكِّل حافزاً لديهم لترك العمل والتوجّه نحو المشروعات الكبيرة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعيق تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رابعاً. غياب عمليات المحاسبة المالية: نظراً لأهمية تدقيق الحسابات للمنشآت على اختلاف أشكالها القانونية وأحجامها الاقتصادية، قد تقوم بعض المنشآت الصغيرة أحياناً بتدقيق حساباتها تدقيقاً عادياً أو بعملية فحص محددة عند الحاجة لذلك لتحقيق أهداف معنية للكشف عن الغش والتزوير والاختلاسات أو لإنجاز مهمة المحاسبة الضريبية أو للحصول على قرض عندما يشترط المصرف تقديم قائمة المركز المالي (. ولكن يُلاحَظ بشكل عام، أن غياب ونقص وعدم اعتماد القواعد المحاسبية في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر شيوعاً. ويرجع السبب في ذلك إلى الأمور التالية:

· عدم إلزام هذه المشروعات في كثير من دول العالم بمسك الدفاتر النظامية وإعداد الحسابات الختامية، حيث تُعفى من مسك دفاتر وحسابات مُنَظَّمة بطرق أصولية وتدقيق هذه الحسابات بصورة منتظمة وتقديم تقريرٍ عنها للنشر.

· تدني المستوى المعرفي والثقافي لأصحاب هذه المشروعات بشكل عام والثقافة المحاسبية بشكل خاص، فكثيراً ما يبدأ هؤلاء عملهم من دون أن يكون لديهم أيةُ فكرة عن المحاسبة.

خامساً. مشكلة التسويق: تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشكلات ومعوقات التسويق، فإذا لم تستطع هذه المشروعات تسويق إنتاجها فهذا يعني حُكماً توقفها عن العمل، إن لم يكن بشكل نهائي فسيكون مؤقتاً. وهذا التوقف المؤقت يعني بالطبع مصاريف وأعباء إضافية تقود إلى تفاقم مشكلات وصعوبات أخرى، فيصبح المشروع مهدداً بالفشل عند أية عقبة جديـدة قد تعتـرضـه. إن المشـكلات التسـويقيـة تعتبر من أكثـر محددات اسـتمراريـة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعـود إلى عدة عوامل يمكن تبيانها كما يلي:

a) نقص الإمكانيات والمؤهلات: يعتبر نقص الإمكانيات والمؤهلات اللازمة لنجاح التسويق لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها من العقبات التسويقية، ويتمثل ذلك بنقص الوعي التسويقي للأفراد وعدم وجود صيغة مشتركة بين هذه المشروعات لتسويق خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات المادية اللازمة للترويج والإعلان، حيث تواجِه صعوبات بالغة في تسويق منتجاتها خارج الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها، إذ يصعب عليها إقامة غرف عرض خاصة بها، ليس خارج رقعتها الجغرافية فحسب وإنما حتى داخل الرقعة التي تتواجد فيها، وصعوبة إقامة اتصالات وثيقة مع وكالات التوزيع، فتصبح هذه المشروعات مضطرة إلى الاعتماد على السماسرة والوسطاء والمرابين.
b) المناخ العام وغياب حوافز التسويق: إن غياب الدعم الاقتصادي والمساعدات المالية والتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإعفاءات الجمركية وتقديم الأرض اللازمة ودراسات الجدوى بأسعار مُخَفَّضَة ... الخ، كل ذلك يقود بالمحصلة إلى نقص الخبرة التسويقية، وبالمحصلة فشل بعض المشروعات.
c) المنافسة الشديدة: وذلك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، ومع المشروعات الكبيرة من جهة أخرى. وهذا ما يؤدي إلى صعوبة في خلق منافذ تسويقية. فمثلاً ( كان هناك الكثير من المطاعم المشهورة في القاهرة تعمل بشكل جيد، وما إن دخلت المشروعات الكبرى (ومبى، كنتاكي، تكساس ...( حتى بدأت هذه المطاعم تعاني من المنافسة، لأن تلك المشروعات الكبرى تُدير مطاعمها من خلال إدارة محترفة، بعكس ما هو عليه في المطاعم الفردية، التي تُدار بناءً على الخبرة والسمعة الماضية، وهما لا يكفيان وحدهما لمواجهة الشركات العملاقة.
وفي سياق الحديث عن المنافسة، لا يسعنا إلا أن نضيف قائلين بأن جو العولمة المترافق بتحرير متزايد للتجارة، سيكون له أثرٌ بالغ السوء على تسويق إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في البلدان النامية.
سادساً. تحيُّز السياسات الاقتصادية للحكومات لصالح المشروعات الكبيرة: تُظهِر تجارب الدول وبوضوح أن سياسات الحكومات تتحيّز تجاه المشروعات الكبيرة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحظى بنفس الاهتمام والرعاية. فعلى الرغم ( من تزايد إيلاء الاهتمام لتشجيع القطاع الخاص ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن سياسات الحكومات الاقتصادية الكلية ما تزال متحيزة لصالح المشروعات الكبيرة. ومن خلال السياسات الاقتصادية، النقدية والمالية والتجارية ... التي تنتهجها الحكومات، فإنها تمارس بذلك التمييز ضد الشركات الصغيرة، الجديدة والقائمة، عن طريق فرض حواجز كبيرة على الدخول. وفي معظم الدول العربية وُضِعَت نظمٌ للحوافز لتشجيع المشروعات الكبيرة دون الصغيرة، وذلك بتقديم امتيازات ومزايا مختلفة لها. 
المبحث الثالث: 
دراسة تاريخية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية، والمشكلات التي تواجهها. 
المطلب الأول. مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية:
بعد أن تعرفنا في المبحث الأول على مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وتعرفنا على المعايير المستخدمة في التمييز بين المشروعات، وتطرقنا إلى أمثلة في العديد من الدول، لنتساءل الآن: كيف تعامل المشرِّع السوري مع هذا الموضوع ؟ وهل ثمة تعريف ما لهذه المشروعات ؟ وما هي الأسس والمعايير الناظمة لها ؟ في الحقيقة لا يوجد تعريف المشروعات في سورية، صغيرة كانت أم متوسطة وكبيرة، وهذا ما يُصَعِّب الدراسة أمام الاقتصاديين والباحثين. وبهدف جعل دراستنا واضحة هنا، يجب علينا عرض توضيحات محددة للمشروعات الصناعية في سورية، وذلك بهدف تحديد أيٍ منها سيدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سندرسها.

A.المشروعات الصناعية المنزلية: هي تلك المشروعات التي تُمَارس داخل المنازل، وغالباً ما تكون وسائل الإنتاج المستخدمة فيها بدائية، حيث تَستَخدم آلات بسيطة وتتبع الوسائل التقليدية المتوارثة وتنتشر في الريف والحضر على حدٍ سواء، ومن أمثلة هذه المشروعات، الحياكة والسجاد اليدوي والتطريز ... الخ.  
B.المشروعات الصناعية الحرفيـّة: جاء في المرسوم التشريعي رقم (250) الصادر بتاريخ 13/10/1969 أن الحرفي هو ( (من يعمل في إنتاج مواد أو من يُقدِّم خدمات حرفية، معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته أو بعمال آخرين، على أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن تسعة عمال، وأن لا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية(.

 أما الحرفة فقد جاء تعريفها ( بأنها  (المهنة الواحدة، أو مجموعة المهن المتشابهة أو المرتبطة مع بعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد في القطاع الخاص(. إلا أن التعريف السابق للحرفة ( لا يُؤخَذ به بدقة في تصنيف المنشأة الحرفية، ذلك أن وزارة الصناعة وضعت قائمة تأشيرية بموجب القرار رقم (3036) لعام 1994 حددت فيه شروط الترخيص للمنشأة الحرفية. لتمييزها عن المنشأة الصناعية، وذلك على أساس طبيعة النشاط الذي تقوم به المنشأة وطريقة الإنتاج، وفي بعض المشروعات تمَّ تحديد حدٍ أقصى لعدد الآلات المستخدمة في المنشأة الحرفية. وعليه، فكل منشأة تمارس نشاطاً وارداً في القائمة، وتستخدم طريقة إنتاج يدوية أو نصف آلية ولا يتجاوز عدد آلاتها حداً أقصى معيناً في بعض المشروعات تعتبر حرفة. ومثال ذلك صناعة الألبسة الجاهزة، فكل منشأة تملك خمس آلات درزة وما دون تعتبر حرفة، وإذا زادت عن خمس آلات تعتبر منشأة.

تعريف المنشـأة (: المنشأة هي مبنى أو جزء من مبنى، مُخَصَّص لممارسة نوع من أنواع النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي ... ويعتبر أيضاً من المنشآت كل مكان داخل المنزل إذا كان يُمارس فيه نشاطاً ثابتاً ويفتح مدخله على الطريق أو على المدخل الرئيسي للمبنى. 

C. المشروعات الصناعية الصغيـرة الريفيـة: تُشرف على هذه المشروعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتُمَارس في الوحدات الإرشادية للمشروعات الريفية ومراكز إنعاش الريف لصناعة البسط والسجاد، والهدف منها تشجيع استمرار صناعة البسط والسجاد اليدوي وتطويرها في القرى التي تتواجد فيها إحدى هاتين الصناعتين، بالإضافة إلى مشروعات ريفية أخرى يمارسها الريفيون لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية. وبالنظر إلى عدم توفُّر أية إحصاءات عن أنشطة المشروعات المنزلية، والحرفية، والصغيرة الريفية، لذا سنغفلها من الدراسة (. 
D. المشروعات الصناعية الصغيرة الحديثة: وهي المشروعات التي لا يزيد عدد عمالها عن عشرة وتتّبع أسلوب الإنتاج الحديث، وهذه المشروعات بجانب إنتاجها للسلع الاستهلاكية فإنها تهتم بسد احتياجات المشروعات الأخرى من مواد أولية مُجَـهَّـزة أو مكونات تصنيع تدخل في صناعات تجميع أكبر منها، مثل صناعة التريكو والنسيج وقطع الغيار وغيرها (. 
مما تقـدَّم، نجد أن المشـرِّع السوري لم يضع تعريفاً واضحاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتصـر في رؤيتـه للموضوع على تعريف الحرفي والحرفة، وحتى تعريف (الحرفـة( اتسم ـ كما رأينا ـ بعـدم الوضـوح. ولكن يمكن الاعتماد على تعريف (الحـرفي( وتعريف (المشروعات الصناعية الصغيرة الحديثة( اللذين يمكن الاستعانة بهما للاستدلال على مشروعات صناعية صغيرة. 

تصنيف المنشآت من قبل المكتب المركزي للإحصاء: لو عدنا إلى نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، نجد أنه لا يوجد معيارٌ محددٌ يفصل بين المشروعات الصناعية، لا من حيث العمالة، ولا رأس المال ... الخ، وإنما كان هناك تقسيمٌ للمنشآت المبحوثة، حيث وُزِّعَت المنشآت حسب عدد العمال كما يلي (:
· الفئـة الأولـى: من (1 ← 5) عمال. 

· الفئـة الثـانية: من  (6 ← 9) عمال.

· الفئة الثـالثة: من (10 ← 50) عاملاً. 
· الفئة الرابعة: من (51 ← 100) عامل. 
· الفئة الخامسـة: (101) عامل فأكثـر. 

حيث لم يُذكَر في الاستقصاءات المذكورة تسمية لهذه الفئات على أنها تُمثِّل مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، واقتصر الأمر في تقسيم المنشآت على الفئات الآنفة الذكر (. 

تصنيف المشروعات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من قبل الباحث: وبهدف توضيح وتسهيل الدراسة سنقوم بما يلي: 

دمج الفئتين الأولى والثانية معاً في فئة واحدة نسميها المشروعات الصناعية الصغيرة: من (1 ← 9) عمال، حيث يتماشى ذلك مع تعريف الحرفي من حيث عدد العمال، والمشروعات الصناعية الصغيرة الحديثة (إذا ما اعتبرنا أن عدد العمال في هذه المشروعات تسعة بدلاً من عشرة(، ومع تعريف المشروعات الصناعية الصغيـرة الذي ذكرناه لأحـد الاقتصادييـن (د.اسماعيل، محمد محروس ـ اقتصاديات الصناعة والتصنيع(، ويتماشى ذلك أيضاً مع كون نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام التي سبقت عام 1995، لم تكن تعتمد في تصنيفها للمنشآت ـ وفقاً لعدد العمال ـ على الفئات الخمس الآنفة الذكر، إنما كانت تعتمد في تصنيفها على فئتين فقط. 

أما الفئـة الثـالثـة فسوف نعتبرها مشروعات صناعية متوسطة: من (10 ← 50) عاملاً.
أما الفئتان الرابعة والخامسة فسوف ندمجهما معاً ونعتبرهما مشروعات صناعية كبيرة: (51) عاملاً فما فوق.

إن التقسيم الآنف الذكر ينسجم ـ كما نرى ـ مع طبيعة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في القطر، وذلك من حيث حجمها وتعدادها، والتطور الاقتصادي الراهن في القطر. 

مما تقدم يمكن أن نعتمد التعريف التالي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في سورية.

المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية: هي المشروعات التي تُـشغِّـل عـدداً محـدوداً من الأيدي العاملة يتراوح بين (1 ← 9) عمال للصغيرة، و (10 ← 50) عاملاً للمتوسطة، أما المشروعات الصناعية الكبيرة فهي المشروعات التي تُـشغِّـل (51) عاملاً فما فوق. حيث يغلب على نشاط هذه المشروعات الآلية، وتتبع أسلوب الإنتاج الحديث، وتُـطبِّـق مبدأ تقسيم العمل. 

المطلب الثاني. دراسة تاريخية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية:
لعبت سورية دوراً مهماً في التقدم الصناعي منذ أمد بعيد، ويعود ذلك لأسباب عديدة لعل أهمها الموقع الجغرافي الهام، وذلك بتوسطها القارات الثلاث: أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتعتبر مدينة دمشق ـ بالإضافة إلى كونها أشهر مدن العالم وأقدم مدينة مأهولة عرفها التاريخ ـ أكثر المدن شهرة في توطين الصناعات اليدوية التي تعتمد على المهارات الفردية. فقد اشتُهرت على مدى القرون الغابرة بإنتاج السيوف الجيدة، عندما كانت أداة الحرب الأولى، كما عُرف عنها صناعة أنواع عديدة من النسيج، كان من أشهرها: الدامسكو والبروكار والأغباني. ولا تزال تشتهر حتى الآن بهذه الصناعات، بالإضافة إلى نشاطات صناعية أخرى يغلب عليها الطابع الحرفي. وسوف نعمد في دراستنا هنا إلى دراسة مرحلتين مختلفتين من مراحل تطور سورية، مرحلة ما قبل الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال. 
أولاً. مرحلة ما قبل الاستقلال: في الفترة الممتدة ما بين مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918، كان ممارسو الصناعة والتجارة لا يتجاوزون (10 % ← 15 %) من السكان، مع الإشارة إلى أن العاملين في التجارة كان أكبر من العاملين في الصناعة الوطنية. مع العلم أن الإنتاج الصناعي الوطني وقتئذٍ كان يقوم على أساس الإنتاج الحرفي والمنزلي، من رساميل ضئيلة وأدوات إنتاج بسيطة وتقسيم بدائي للعمل وإنتاجية منخفضة وضعف في التمركُّز وشعور طبقي في غاية البساطة، أما المؤسسات التي كانت تضم أكثر من مئة عامل، فقد كانت نادرة، ضعيفة التجهيز والإنتاجية، كثيرة التكاليف. وبالرغم من ذلك، فإن رأس المال الأجنبي والسياسات الاستعمارية، عملت على القضاء على الصناعات التقليدية، في الوقت الذي لم تسمح بقيام صناعات حديثة إلا بما يخدم أغراضها. فقد عمل رأس المال الفرنسي على تشجيع زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز، وذلك لتأمين المواد الأولية من الحرير، لصناعة النسيج الحريري في ليون بفرنسا، وبالتالي فقد شجع على إقامة مصانع غزل الحرير التي كانت تحت سيطرته. 

هذا وتشير الدراسـات إلى حدوث انخفاض في عدد سكان دمشق من (120) ألف نسمة عام 1840 إلى (80) ألف نسمة في السنوات اللاحقة، والسبب في ذلك يعود إلى ذبول الصناعات النسيجية والحرفية، تحت ضغط منافسة الأقمشة الأوربية (. 

وعرفت صناعة الزيوت الآلات الحديثة وأهمها المكابس الآلية، التي وُجِدَ فيها نحو (600) إلى (800) مصنع، يُشغِّل الواحد منها (10 ← 20) عاملاً. وحوالي عام 1910 كان هناك مصنعان يستخدمان الطريقة الكيميائية في استخراج الزيت (. وفي الفترة الواقعة ما بين (1928← 1945)، لم يكن في سورية سوى سبع شركات صناعية برؤوس أموال مقدارها (19.3) مليون ل.س، وخلال هذه المرحلة احتلت المؤسسات الصناعية الصغيرة ذات الرساميل المحدودة، والتي تُعطي إنتاجية ضعيفة ـ نظراً لجهل العمال وظروف عملهم الشاقة ـ المكان الأول في الصناعة السورية. أما المكان الثاني فكان لصناعة النسيج والصناعة الغذائية، وقد غلب على جميع هذه المؤسسات الطابع الحرفي (.
إن المتتبِّع لتطوُّر الصناعة السورية خلال فترة الانتداب الفرنسي، يجد أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها فرنسا في عهد الانتداب أضرَّت بالصناعات الحرفية دون أن تساعد على قيام صناعة متطورة. وكان من نتيجة ذلك أن البلاد أصبحت تستهلك السلع الأجنبية المستوردة عوضاً عن الإنتاج الحرفي. وإلى جانب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها فرنسا وقتئذٍ والتي أدت إلى إعاقة قيام صناعة حديثة، فإن ضعف التراكم الرأسمالي كان عاملاً إضافياً في عرقلة نشوء صناعة وطنية حديثة. على أنه يمكن القول إن الإنتاج الرأسمالي الوطني الحديث كان يتطور خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، كما أن قسماً من الإنتاج الحرفي البدائي تطوَّر خلال الفترة المذكورة، وبالتالي يمكن القول إن التجربة السورية في الصناعة خلال الماضي، توضِّح ارتباطها بالعوامل الخارجية والظروف السياسية المحلية والدولية.

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي كانت تتعرض لها المنتجات الحرفية السورية من قبل المنتجات الصناعية المستوردة، إلا أنها ظلَّت تقاوم تلك المنتجات عبر (الحاجة( و (الذوق( المحليين اللذين يفرضان تلبيتهما محلياً، إلا أن صمود الصناعات الحرفية لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما غزت السلع الصناعية المستوردة الأسواق السورية وأغرقتها.

ثانياً. مرحلة ما بعد الاستقلال: اتجهت الحكومات السورية بعد نيل الاستقلال إلى تقديم العون والتشجيع للصناعة، فصدر العديد من القوانين لعل من أهمها ما يلي: 
· بتاريخ 9/10/1946 تمَّ إصدار المرسوم التشريعي رقم (47)، والمُعَدَّل بالقانون رقم (28) لعام 1980، المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية.
· ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (103) تاريخ 7/9/1952 بشأن منح المؤسسات الصناعية بعض الإعفاءات والامتيازات.
· القانون رقم (212) لعام 1958 القاضي بإحداث وزارة للصناعة في سورية.
· القانون (177) تاريخ 8/10/1958 القاضي بإحداث مصرفٍ صناعيٍ برأسمال قدره (12.5) مليون ل.س.

· المرسوم التشريعي رقم (250) لعام 1969 ولائحته التنفيذية، مع التعديلات للتنظيم الحرفي في القطر العربي السوري.
· القراران رقم (1791 ، 1474) لعامي (1983 ، 1985) حيث سُمح بموجبهما لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية وما شابهها من القطاع الخاص بالاحتفاظ بنسبة (50 %) من حصيلة صادراتهم بالعملات الأجنبية. 

· القانون رقم (10) لتشجيع الاستثمار الصادر بتاريخ 4/5/1991 والمُعَدَّل بتاريخ 13/5/2000.

لقد ظلَّت الصناعة في سورية غير منتظمة، إلى أن تمَّ إحداث وزارة الصناعة بالقانون رقم (212) لعام 1958، حيث اتبعت الوزارة قيمة رأس المال في تنظيمها للصناعة. فقد اعتُبِرت كل صناعة يزيد رأس مالها عن (5) آلاف ل.س منشأة صناعية وتخضع لإجراءات التراخيص الصناعية، وكل صناعة يقل رأس مالها عن (5) آلاف ل.س أنها حرفة ولا يتطلب إحداثها ترخيصاً صناعياً، ومن ثم أُعيدَ النظر في التنظيم، حيث تمَّ تصنيف الأنشطة الصناعية إلى مجموعة من الأنشطة المختلفة، فَحُدِّدت بقرارات وزارية الأنشطة التي تخضع للترخيص بغض النظر عن قيمة رأس مالها، كما حُدِّدت الأنشطة الأخرى لتكون حرفاً صناعية والتي لا يتطلب قيامها الحصول على رخص صناعية. كما صدر القانون رقم (177) لعام 1958 الذي تمَّ بموجبه إنشاء مصرف للتنمية الصناعية تكون مهمته تقديم الدراسات والقروض للمشروعات الصناعية في القطر .
إن العديد من العقبات التي كانت تواجهها الصناعة السورية قبل الاستقلال زالت في عهد الاستقلال وعلى الأخص العقبات التي خلقتها السياسات الاستعمارية. وكانت الصفة الغالبة للصناعة الوطنية في تلك المرحلة أنها صناعات خفيفة فقط دون وجود صناعات ثقيلة وهذا ما أدى إلى استيراد الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج الحديثة، وبالتالي بقيت الصناعة السورية مرتبطة بالأسواق الأجنبية وخاصة الرأسمالية، وقد أعاق هذا الارتباط تطوُّر الصناعة. وخلال هذه الفترة مُنِحَت الصناعة الوطنية الحماية، كما تمَّ منع استيراد العديد من السلع الأجنبية المنافسة للإنتاج الوطني. 
لقد كانت الصناعة في سورية خلال الخمسينات عبارة عن مجموعة حرف أو ورش لها الصفة التقليدية، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة والغذائية، وقامت إلى جانبها بعض الشركات الصناعية التي كانت تعتبر في حينها كبيرة، وذلك على شكل شركات مساهمة. وقد كان تطوُّر الحرف والصناعات الصغيرة محدوداً، حيث اتسمت بأنها صغيرة الحجم، بطيئة التطوُّر، خفيفة واستهلاكية (. وفي مجال تمويل العمليات الصناعية، تمَّ تأسيس المصرف الصناعي عام 1958، وهو عبارة عن شركة مساهمة تتمتع بضمانة الدولة، وتعمل تحت إشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (، حيث كان رأسمال المصرف وقتئذٍ (12.5) مليون ل.س، وكان يهدف إلى النهوض بالصناعة السورية من خلال تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتوسيع الصناعات القائمة وإحداث صناعات جديدة. وفي عام 1960 ( بلغ عدد المنشآت الصناعية (26) ألف منشأة، منها (2968) منشأة تستخدم (5) عمال فما فوق، وما تبقى لا تعدو كونها منشآت حرفية. 
ومع بداية الستينات قامت الدولة بتأميم جميع المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة، التي سبق أن أقامها القطاع الخاص خلال المرحلة الأولى من تاريخ الصناعة السورية. وقامت سياسة الدولة منذ عام 1965 على تقليص دور القطاع الخاص وتنمية دور القطاع العام، واتُّخذت لتحقيق هذه السياسة جملة من الإجراءات، أهمها حصر الصناعات التحويلية الرئيسية، وبقرارات سياسية، ضمن نشاطات القطاع العام، وتحديد سقف رأس المال الذي يمكن أن يستثمره القطاع الخـاص في المنشـأة الواحدة بـ (500) ألف ل.س وضمن مجالات صناعية محدودة جداً، وقنَّنت الدولة كميات المواد الأولية التي تُخصَّص لمنشآت القطاع الخاص. وفي أواخر الستينات ( أصبح القطاع العام يشمل أكثر المشروعات الصناعية في القطر ويستثمر ما نسبته (63.6 %) من مجموع رأس المال المستثمر في الصناعة. أما القطاع الخاص فكان عبارة عن مجموعة كبيرة من المؤسسات الصناعية ذات الحجم الصغير والمتوسط، والتي تُدار من قبل أصحابها وتُنتج عدداً كبيراً من السلع، أهمها التريكو والمطرزات.
لقد أدت إجراءات التأميم ـ من جُملة ما أدت إليه ـ إلى قيام القطاع الخاص بتوزيع إمكانياته المادية، وإقامة منشآت صناعية تحويلية صغيرة موزَّعة في أماكن مختلفة، ومسجلة بأسماء أبنائهم وأقربائهم خوفاً من إجراءات تأميم جديدة، هذا من جهة. ولعدم السماح لهم بإقامة منشآت كبيرة من جهةٍ أخرى، خاصة في الفترة بين (1965 ← 1970). وفي عام 1970 بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة التي تُشغِّل من (1 ← 4) عمال (25172) منشأة، والتي تُشغِّل من (5 ← 9) عمال (2009) منشآت (. وبالتـالي يكـون مجموع المنشـآت التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال يساوي (27181) منشأة، وقد بلغ مجموع عدد العمال فيها (76872) عاملاً، أما إنتاجها فكان بقيمة (727283) ألف ل.س. وبالتالي يكون وسطي عدد العمال في كل منشأة يبلغ (3) عمال، أما وسطي الإنتاج فيكون بقيمة (26757) ل.س (. وفي عام 1984 بلغ عدد المنشآت الصناعيـة الخاصـة التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال (56374) منشأة، وقد بلغ مجموع عدد العمال فيها (136326) عاملاً. أما إنتاجها فكان (7580502) ألف ل.س (، وقد تركزت هذه المنشآت في المشروعات الصناعية الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، حيث كانت أقرب إلى كونها ورشاً حرفية أكثر من كونها منشآت صناعية، وهي الصفة الغالبة على المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص في سورية مع بعض الاستثناءات. 
أما منشآت القطاع العام الصناعية، فقد كان عددها (200) منشأة عام 1984، وقد تركزت فيها القوى العاملة الأساسية والأعداد الكبيرة من العمال. وفيما يخص وسطي عدد المشتغلين في المنشأة الواحدة، فقد تباين حسب طبيعة المنشأة. ففي الصناعات الغذائية بلغ وسطي عدد العاملين في المنشأة (246) عاملاً، وفي صناعة السكر (330) عاملاً، وفي الصناعات الهندسية (678) عاملاً، وفي الصناعات الكيماوية (852) عاملاً، والإسمنت (1100) عامل، وفي النسيجية (1154) عاملاً، و (3000) عامل في مصافي تكرير النفط (. وبتاريخ 4/5/1991 صدر قانون تشجيع الاستثمار رقم (10)، حيث شكَّل نقطة انعطاف هامة في مسيرة الاقتصاد السوري، ومرحلة جديدة في السياسة الاقتصادية السورية لم تكن موجودة سابقاً، إلا أن أثره على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة كان معدوماً، وهو ما سندرسه لاحقاً. 

وفي العـام 2000 ( بلغ عدد المنشـآت الصناعيـة التي تُشغِّل من (1 ← 5) عمال (79856) منشـأة، والتي تُـشغِّـل من (6 ← 9) عمال (4400) منشـأة، أما التي تُـشغِّـل من (10 ← 50) عاملاً. فقد بلغ عددها (2904) منشأة، والتي تُشغِّل من (51 ← 100) عامل (67) منشأة، في حين أن المنشآت التي تُشغِّل (101) عامل فأكثر فقد بلغ عددها (51) فقط، وبالتالي يكون مجموع تلك المنشآت (87278) (.

فإذا حسبنا نسبة المنشآت التي تُشغِّل من (1 ← 5) عمال إلى مجموع المنشآت فإننـا نجدها تساوي (91.50 %)، أما المنشآت التي تُـشغِّـل من (6 ← 9) عمال فتبلـغ نسـبتها (5.04 %)، والمنشآت التي تُـشغِّـل من (10 ← 50) عاملاً تبلغ (3.33 %)، في حين أن المنشآت التي تُـشغِّـل من (51 ← 100) عامل تبلغ (0.08 %) فقـط، والمنشآت التي تُـشغِّـل (101) عامل فأكثر (0.06 %) فقـط. 

من كل ما تقدم، يمكن القول إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، شَكَّلت خلال العقود السابقة النسبة الأكبر من إجمالي عدد المنشآت، كما أن منشآت القطاع الخاص هي أقرب ما تكون إلى كونها صغيرة تفتقد القدرة على المنافسة والتجديد واستيعاب يد عاملة مؤهلة.
المطلب الثالث. المشكلات التي تواجهها المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية: 
تواجه المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية الكثير من المشكلات التي تعيق عملها وتحدُّ من ازدهارها وتطورها، بل وتقف أحياناً عقبة كأداء أمام إمكانية تفعيل أدوارها التنموية في عملية التنمية وزيادة دورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي. فبالإضافة إلى جُملة المشكلات والصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات بشكل عام، والتي عرضناها في المبحث السابق، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تواجه العديد من المشكلات، حيث يمكن أن يُعزى بعضها إلى عوامل داخلية خاصة بطبيعة هذه المشروعات، في حين يُعزى بعضها الآخر إلى عوامل خارجية تتعلق بالمناخ الاستثماري والمحيط العام الذي تعمل ضمنه، وفيما يلي عرض سريع لأهم تلك المشكلات الداخلية والخارجية.
1. المشكلات الناتجة عن عوامل داخلية: سنستعرض منها هنا ما يلي: 
( غياب التدريب وطرائق الإدارة الحديثة: يُلاحِظ المُتَتَبِّع للأسلوب الإداري المُتَّبع في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية، يُلاحظ تماماً غياب التدريب وطرائق الإدارة الحديثة، وعلى الرغم أن العديد من تلك المشروعات قد أدخلت الآلات الحديثة في الإنتاج، إلا أن الأسلوب المُتَّبع في الإدارة والإنتاج ما يزال يفتقر إلى مقومات وأسس الإدارة الحديثة. فقد بيَّنت العديد من الدراسات ( أن سورية تعاني من نقص واضح في التدريب داخل المنشآت الصناعية، وبالإضافة إلى ذلك يُلاحَظ غياب المؤسسات التعليمية المختصة بتدريب وتأهيل عمال ومدراء هذه المشروعات، مما يقود في المحصلة بشكل أو بآخر إلى تدني السوية الإنتاجية والتسويقية، ذلك أن العديد من الاقتصاديين ( يؤكدون أنه من القيود الداخلية الرئيسية التي تؤثر على نمو المشروعات الصغيرة، هو تطور المدير، حيث يُعتبر ذلك من التحديات الرئيسية التي تواجه الأعمال الصغيرة المعاصرة. ومن جهةٍ أخرى، فإن نسبة منخفضة جداً من العاملين في هذه المشروعات تتمتع بمؤهلات علمية، في حين أن الأكثرية الساحقة غير مؤهلة. فإذا ما تطرقنا إلى دراسة الحالة التعليمية للمشتغلين في القطاع الصناعي الخاص نجد ما يلي:
	الجدول رقم (5) يوضح الحالة التعليمية للمشتغلين في القطاع الصناعي الخاص للعام 2001.

	جامعيون  (1)
	معاهد     (2)
	فنيون 
(3)
	آخرون 
(4)
	المجموع 
(5)
	(3) + (4):
(6)
	نسبة (1) إلى (5): (%)
	نسبة (2) إلى (5): (%)
	نسبة (6) إلى (5): (%)

	6959
	6936
	108347
	158327
	280569
	266674
	2.48
	2.47
	95.05


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي لعام 2001.

كمـا نُـلاحظ من الجدول السـابق، فإن نسـبة الجامعييـن في القطاع الصناعي الخاص إلى مجموع العاملين كانت متدنيـة جداً، حيث بلغت (2.48 %) فقـط، كما أن نسـبة المعـاهـد متدنيـة أيضاً إذ بلغت (2.47 %)، وما تبقى (95.05 %) دون مؤهلات علمية. فإذا كان القطاع الصناعي الخاص بمعظمه مشروعات صغيرة (99.87 % عام 2001 توزعت كما يلي: 96.28 % صغيرة، 3.59 % متوسطة(، فهذا يعني أن تلك المشروعات هي المتأثر الأكبر من تدني المستوى التعليمي في القطاع الصناعي الخاص، وما إلى ذلك من صعوبة في الاطلاع على المعارف والعلوم، ناهيك عن صعوبة مسايرة التطور التقني والمعرفي الحاصل. 
هذا وقد جاء في إحدى الدراسـات ( عن سـوق العمل في سورية أن نسـبة الأمـيِّـة بيـن أفـراد القوى العاملة بلغت (15.3 %)، كما أن (15.4 %) من القوى العاملة ملمة فقط، أما نسبة حملة الشهادة الابتدائية فكانت (36.5 %)، والإعدادية (11.9 %)، وبالتالي يكون (79.1 %) من القوى العاملة هم من حملة الشهادة الإعدادية فما دون، مما يؤكِّد على تردي السوية التعليمية بشكل عام بين أوساط العاملين.

وفي دراسة ميدانية قام بها أحد الباحثين ( على المشروعات الصناعية الصغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة في محافظة اللاذقية، تبيَّن فيها أن (80 %) من تلك المشروعات تُدار من قبل مالكيها الذين يفتقرون إلى الكفاءة والخبرات الإدارية ويعانون من نقص وضعف في المؤهلات العلمية والتدريبية. كما تبيَّن أن (90 %) من تلك المشروعات تُدار من قبل أشخاص مؤهلهم العلمي دون الشهادة الجامعية، وأنهم يديرون مشروعاتهم على أساس التجربة والخطأ. 

ومن جهة أخرى، فإن الطابع العائلي الذي تقوم عليه الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، يترافق مع مجموعة من المواقف السلوكية ذات الطابع التقليدي المحافظ، والتي تحدُّ كثيراً من آفاق تطويرها التنظيمي والإداري والإنتاجي. 
فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة عن المشروعات الصناعية النسيجية الصغيرة في سورية أن (7.5 %) من أرباب العمل في هذه المنشآت اعتمدوا على الأقارب والأصدقاء، واعتمد (14 %) منهم على خبرة آبائهم من خلال وجودهم إلى جانبهم في العمل، بينما اعتمد (75.5 %) في الحصول على مهاراتهم من خلال الممارسة في العمل. 

مما تقدم ومن خلال ذلك العرض السريع للحالة الإدارية والتعليمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن أقل ما يمكن قوله بهذا الصدد أن ذلك سوف يحد من إمكانية اتباع هذه المشروعات لطرق وأساليب إدارية وإنتاجية حديثة. وليس هذا فحسب، بل إن ذلك يُشكِّل تحدياً كبيراً للاقتصاد السوري برمته، في وقت تؤكِّد فيه القيادات السياسية في سورية على أن التحدي الأساسي الذي يواجه القطر في الوقت الحاضر هو كيفية تطوير وتنمية رأس المال البشري والقدرات المعرفية والإدارية للأيدي العاملة في عصر المعلوماتية والاتصالات. وللتدليل على أهمية ما نذهب إليه نُشير إلى إحدى الدراسات ( التي قام بها البنك الدولي وشملت (122) دولة، استهدفت معرفة مدى إسهام العوامل المختلفة في الإنتاجية، حيث تبيَّن أن (64 %) منها تُعزى إلى رأس المال البشري المؤهل والمدرّب. 
( غياب دراسات الجدوى الاقتصادية: لا يزال الصناعي السوري بشكل عام يهمل مرحلة ما قبل الاستثمار، والتي تنطوي على دراسة الجدوى الاقتصادية بالرغم من أهميتها، حيث يُنفق مئات الألوف وأحياناً الملايين على الأعمال الإنشائية وشراء المعدات والتجهيزات ويبخل بالجزء اليسير منها (أقل من /1 %/( على هذه الدراسة، لا بل إنه حتى العديد من المشروعات التي تقوم بهذه المرحلة تكون فقط لمجرد استكمال شكلي لملف التراخيص.
فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة عن المشروعات الصناعية الصغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة في محافظة اللاذقية، أن (80 %) من المالكين يتخذون القرارات بمفردهم ولا يعتمدون على الاستشاريين وأصحاب الخبرة. كما بيَّن باحث آخر ( في دراسة أعدّها عن المشروعات الصناعية النسيجية الصغيرة في سورية أن مالكي هذه المشروعات يتجاهلون كل دراسة اقتصادية للتأكُّد من معطيات النجاح أو الفشل لمنشآتهم، وقد تجلى ذلك بغياب الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية. فقد جاء في نتائج الاستبيان الذي أجرته تلك الباحثة أن (23.5 %) من إجمالي المنشآت النسيجية الصغيرة لم تقم بإجراء أية دراسة اقتصادية قبل البدء بنشاطها، وأن (74.5 %) من المنشآت قامت بذلك، ولكن ليس عن طريق مكاتب استشارية متخصصة، وإنما عن طريق صاحب المنشأة نفسه أو أحد المعارف، في حين أن (2 %) فقط اعتمدت على مكاتب استشارية متخصصة. 

إن المُتتبِّع للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في سورية يجد جازماً أنها في الأعم الأغلب لا تخضع لمعايير دراسات الجدوى الاقتصادية. وهذا ناجمٌ عن عدة أسباب هي: 
1- الجهل بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية.
2- ندرة المؤسسات المتخصصة في إعداد دراسات الجدوى.
3- وبافتراض توفُّر المؤسسات المتخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية، فإن النظرة العامة لهذه الدراسات هي أنها تمثل تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها. 
2. المشكلات الناتجة عن عوامل خارجية: سنستعرض منها هنا ما يلي: 
( تغييبها عن المشاركة في صنع القرار الاقتصادي: سنجد في المبحث الأول من الفصل الثاني أن نسبة مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة لم تنخفض عن (99.86 %) وذلك عام 1999، لذا يمكن القول عندئذٍ إنه من المفروض والمنطقي أن يكون لهذه المشروعات دورٌ في عملية صنع القرار الاقتصادي، وهو حق طبيعي لها وليس تطفلاً. إلا أن الواقع يُظهر أن متطلبات المشروعات الكبيرة، وخاصة التابعة للقطاع العام هي التي تفرض نفسها وإلى حدٍ كبير على آليات صنع القرار الاقتصادي في سورية. وقد تجلّى غياب هذه المشروعات عن المساهمة في صنع القرار الاقتصادي بأوضح صوره في قانون الاستثمار رقم (10)، الذي اشـترط ألا يقل رأس مال المشروع عن عشرة ملايين ل.س، ولاحقاً مبلغ خمسـة وعشـريـن مليون ل.س (، حيث منح القانون المذكور حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية والجمركية دون أن يتحقق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أية مزايا مماثلة، أو حتى التطرق بشكلٍ أو بآخر لها.

وعلى الرغم أن القطاع الخاص بدأ يساهم في صنع القرار الاقتصادي وذلك من خلال دعوة ممثلين عنه للمشاركة في لجان الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى دعوته للمشاركة في مجلس الشعب، إلا أن ذلك كله كان محصوراً بالمشروعات الكبيرة فقط. وحتى في المشروعات التي تُمثِّل القطاع الخاص نفسه مثل غرف التجارة والصناعة، نجد أن مجلس الإدارة حكراً على المشروعات والمنشآت الكبيرة. هذا ويرى العديد من الباحثين ( أنه من الضروري في سورية سماع شكاوي ممثلي منظمات أرباب العمل ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية العامة للبلد، لأن ذلك سينعكس في المحصلة بالنفع على الجميع.

( الإجراءات الإدارية المعقدة: تأتي الإجراءات الإدارية المعقدة اللازمة للحصول على التراخيص الرسمية لتشكل عقبة في وجه هذه المشروعات. وبهذا الخصوص بيَّن أحد الباحثين ( أن عملية حصول المشروعات الصناعية الصغيرة على تراخيص رسمية لممارسة العمل أو الاستيراد قد ترتقي إلى حد الاستحالة, إلا لذوي النفوذ العاملين في مجال الترخيص المطلوب, حيث تضع الجهات المعنية هيكلاً معقداً من القواعد والقيود الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة الأعمال, ينتج عن ذلك أن الحصول على ترخيص يستغرق زمناً طويلاً, والسبب في ذلك تعدُّد الجهات المسؤولة، هذا ناهيك عن التكلفة المرتفعة للترخيص, مما قد يدفع المنظِّم الصغير إلى دفع مبالغ غير قانونية في كل خطوة يخطوها للحصول على ذلك الترخيص. 

فعلى سبيل المثال ( تتعدد في سورية الجهات الرقابية التي تُشرف على أداء المنشآت النسيجية الصغيرة وعملها، حيث يزور تلك المنشآت ممثلون عن الهيئات الرقابية التالية: المالية، التموين، مديرية الصناعة، مجالس المدينة، التأمينات الاجتماعية والعمل ... الخ، وكل ممثل من هؤلاء يستطيع أن يوقف عمل المنشأة. 

كما بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة على المشروعات الصناعية الصغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة في محافظة اللاذقية، أن الجهاز الإداري المرتبط بعملية ترخيص وتنفيذ تلك المشروعات مُغرق بالروتين والبيروقراطية، وأن عملية الترخيص والتنفيذ تخضع لإجراءات روتينية طويلة ومُكلفة لكونها تحتاج إلى موافقة العديد من الجهات والمؤسسات والدوائر الرسمية. كما بيَّن ذلك الباحث أن تلك الجهات والدوائر التي يحتاجها الترخيص الصناعي لا تتواجد في مكان واحد إنما متناثرة في أماكن متباعدة، ناهيك عن أنه لكل جهة أنظمتها الخاصة بها، وأن المستثمر مُضطر لاتباع روتينها الطويل، وهذا ما يساهم في ضياع الوقت وزيادة الجهد وارتفاع تكلفة المشروع، مما يدفع الكثير من أصحاب تلك المشروعات للتهرب من الترخيص، وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق مشكلات كثيرة تضر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
( الائتمان والتمويل: تعتبر مسألة الائتمان التمويل إحدى المشكلات الخطيرة التي تعترض سير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء. فعلى سبيل المثال تبيَّن في إحدى الدراسات التي جرت ( في الولايات المتحدة سنة 1983 حول المشكلات التي تواجه المشروع الصغير، تبيَّن أن الضرائب كانت المشكلة الأكثر صعوبة، وكان ترتيب معدلات الفائدة والتمويل في الدرجة الثانية، في حين هبط ترتيب التضخم العام إلى المرتبة السادسة. فإذا كان الحال كذلك في دولة متقدمة كالولايات المتحدة، فلنا أن نتصور الوضع في سورية. 

فقد بيَّن أحد الباحثين ( أن العلاقة بين المنشآت النسيجية الصغيرة ومصادر التمويل الرسمية في سورية، علاقةٌ ضعيفةٌ، إذ تبيَّن أن (25 %) فقط من أصحاب المنشآت المدروسة اعتمدوا على المصارف الحكومية للحصول على احتياجاتهم المادية، بينما (26 %) منهم اعتمدوا على الاقتراض من أصدقائهم وأقاربهم، بينما أعاد (12.5 %) استثمار مدخراتهم من الأرباح إلى المنشآت، واعتمد (36.5 %) من أرباب العمل على مدخراتهم الشخصية ومصادرهم الخاصة. 

ومن جهةٍ أخرى فقـد بيَّـن أحد الباحثيـن ( في دراسـة قام بها على المشروعات الصناعية الصغيرة لصناعة الألبسة الجاهزة في محافظة اللاذقية أن معظم أصحاب تلك المشروعات اعتمدوا في تمويلهم لمشروعاتهم على مدخـراتهم الشخصية بنسبة (50 %)، وعلى القـروض المصرفيـة بنسبة (30 %)، وعلى الأصدقاء والأقارب بنسبة (20 %) وذلك نظراً لكثرة الإجراءات والضمانات التي تطلبها المصارف والمؤسسات المالية. كما بيَّن ذلك الباحث أن تلك المشروعات تعاني من مشكلة كبرى في الحصول على النقد الأجنبي، بحجة أنها غير مؤهلة للحصول عليه من البنوك بالمزايا نفسها التي تُمنح للمشروعات الكبيرة، وهذا ما اضطرها للتعامل مع السوق السوداء، الأمر الذي يحد من قدرتها على استيراد الآلات والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة لتشغيلها بالسعر والوقت المناسبين، وهذا ما أدى إلى اعتمادها على استخدام آلات متقادمة، أضعفت من إنتاجيتها وعرّضتها للإفلاس والفشل في استمراريتها بسبب المنافسة المحلية والعالمية لها.

وبفرض توفُّر الائتمان المطلوب فإن هناك مشكلات أخرى، مثل تكلفة الائتمان والتأمين ... الخ، حيث تزيد التكلفة الإدارية للقروض المُقدّمة، وكما هو معروف فإن سعر الفائدة يزيد التكلفة الحقيقية لرأس المال. وبهذا الصدد بيَّن أحد الباحثين ( أن خبراء في صندوق النقد الدولي أعدوا دراسة شملت (23) بلداً نامياً، تبيَّن من خلالها أن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة على تكلفة رأس المال، كانت أكبر من الآثار الإيجابية لأسعار الفائدة المرتفعة على  تعبئة المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات. وقد انتهت دراسات عديدة ( إلى أن عدم كفاية الائتمان يُعتبر إحدى العقبات الأساسية التي تواجه أصغر الأعمال في الدول النامية، كما بيَّنت تلك الدراسات أن التمويل المُتاح لمنشآت الأعمال الصغيرة يجد سبيله إلى مقترضين ذوي نفوذ وأصحاب مكانة رفيعة، وليس إلى منظمين جدد. أضف إلى ما ذُكِرَ فإن كل عملية ائتمانية تحتاج إجراءات الاستعلام والمعاينة والتحليل المالي والمتابعة وخدمة العميل (وأموراً أخرى غير قانونية( وغير ذلك من الإجراءات التي تمثِّل تكلفة عالية إذا ما قورنت بمجرد قرض قليل القيمة ذو عائد منخفض (
من جانبٍ آخر وبالرغم من وجود عدة مصادر تمويلية أمام المشروعات الصغيرة، إلا أنها في الكثير من الحالات قد لا تلبي الاحتياجات المالية لها. فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة أعدها حول مصادر التمويل المتاحة أمام أصحاب المشروعات الصناعية النسيجية الصغيرة، أنه بالرغم من تعدُّد المصادر التمويلية أمام هذه المشروعات إلا أن نسبة كبيرة من العينة المدروسة أجابت أن المصادر الحالية غير كافية. فقد أجاب (37 % ، 49 %) من العينة على التوالي (موافق جداً ، موافق( بخصوص أن المصادر الحالية للاحتياجات المالية لا تلبي الاحتياجات المطلوبة. في حين أجاب (16 % ، 61 %) من العينة على التوالي (موافق جداً ، موافق( بخصوص أن المصادر الحالية للاحتياجات المالية تلبي ولكن بشكل جزئي. أما من أجاب بأن المصادر الحالية للاحتياجات المالية تلبي بشكل كامل فقد بلغت (4 % ، 2 %) فقط (موافق جداً ، موافق( على التوالي.
وبالنسبة للتأمين، فكما هو معلوم يلعب حجم المشروع دوراً رئيسياً في تقرير ضرورة تقديم التأمين من عدمه، إذ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشتمل على مخاطر أكبر من الكبيرة بالنسبة لهذه النقطة، وكثيراً ما تكون النتائج التي تحققها المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مُشجعة، مما يضطر الدائنون إلى طلب تقديم تأمين على أموالهم المقرضة. وفي سعيها لمواجهة هذه المشكلة تقوم هذه المشروعات بالبحث عن مصادر أخرى للاقتراض، فتلجأ إلى المرابين والوسطاء للاقتراض منهم وبأسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد من تكلفة رأس المال المستثمر. وبافتراض التغلب على العقبة السابقة، فهناك الحاجة إلى رأس المال المتداول لتمويل المخزون من المواد الخام وقطع الغيار والسلع الوسيطة. 

( النظام الضريبي (: يعتمد النظام الضريبي السوري في الوقت الحاضر على نظام الضرائب النوعية وعلى المطارح المتعددة، حيث يتألف من مجموعة الفرائض القانونية والفنية التي تقتطعها الدولة دون أن تُشكِّل نسيجاً منسجماً فيما بينها. فالنظام الضريبي السوري النافذ حالياً وليد تشريعات عديدة، وعهود سياسية واقتصادية مختلفة، حيث وُضِعَت تلك التشريعات موضع التنفيذ خلال ظروف متباينة خلقت في بنيانه ـ في الكثير من الحالات ـ تبايناً واضحاً، سواء من الوجهة الفقهية البحتة، أم من وجهة أساليب التطبيق في الطرح وإجراءاته وجباية الضريبة. 

هذا وتعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية من إشكاليات وتعقيدات وتباينات النظام الضريبي، ناهيك عن غياب الإعفاءات والمحفزات الضريبية، ذلك أنه ليس هناك إعفاءات ضريبية مقابل مساهمة هذه المشروعات في مشاريع جديدة مبتكرة أو مساهمتها في التصدير أو خلق فرص عمل جديدة، بل على العكس من ذلك، فإن كل عامل جديد يعني دفع المزيد من التأمينات الاجتماعية والمزيد من الضرائب المفروضة على العاملين. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ـ بشكل عام ـ تقوم بدفع الضرائب التالية (كلها أو بعضاً منها (:

1 ـ ضريبة الدخل على أرباح الأعمال. 2 ـ أشباه ضرائب الضمان الاجتماعي. 3 ـ ضريبة على الممتلكات. 4 ـ ضريبة دخل العاملين. 5 ـ ضريبة العرصات. 6 ـ ضريبة الآلات (. 7 ـ ضريبة النظافة.

وكمثال على إشكاليات النظام الضريبي السوري وعدم عدالته فيما يخص المشروعات الصغيرة، فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة على المشروعات الصناعية النسيجية الصغيرة أن نسبة (41 % ، 38 %) من العينة المدروسة أجابت (موافق جداً ، موافق( بخصوص أن النظام الضريبي المفروض على منشآت العينة يتسم بعدم عدالته، في حين توزعت نسبة الإجابات الأخرى (13 %، 3 %، 5 %) كما يلي (محايد، معارض، معارض جداً (. أما فيما يخص عـدالـة النظام الضريبي فقد أجابت نسـبة (5 %، 5 %، 20 %، 45 %، 25 %) كما يلي (موافق جداً، موافق، محايد، معارض، معارض جداً (.

وبالإضافة إلى ما تمَّ ذكره فإن النظام الضريبي السوري تغيب عنه سمتا العدالة في التكليف ( والوفرة في الحصيلة (، وهاتان السمتان هما سمات أي نظام ضريبي عصري، في حين أن هاتين السمتين غائبتان عن النظام الضريبي السوري، وهذا ما يزيد الطين بلـّه أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال: 

1- انخفاض قدرة هذه المشروعات على التجديد والتوسع. 

2- تدني الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين فيها. 

3- تدني قدرتها على تشغيل الأيدي العاملة. 

4- كما أدت دون أدنى شك إلى تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي Tax Evation. 
5- وبالمحصلة، إرباك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها في حالة عدم استقرار مالي، وانحسار قدرتها على النمو والازدهار.

( الركود الاقتصادي: إن للركود الاقتصادي أثراً سلبياً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر منه على الكبيرة، فالمشروع الصغير لا يستطيع الصمود فترة طويلة أمام حالة الركود والكساد نظراً لعدم توفُّر الاحتياطيات الكافية، وذلك بعكس حالة الازدهار الاقتصادي حيث تشهد المشروعات الصغيرة نمواً سريعاً (. 

هذا وقد كان للركـود الاقتصـادي الذي حصل في سورية أثـرٌ سـلبيٌ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهد الاقتصاد السوري منذ عام 1995 حالة ركـود اقتصـادي واضحة المعالم تركت بصماتها على واقع الإنتاج والتشغيل والمبيعات، في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على حد سواء.

فقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية ( من (268328) مليون ل. س عام 1990 إلى (570975) مليون ل. س عام 1995 وإلى (954051) مليون ل.س عام 2001 (. وبالتالي يكون معدل النمو السنوي الوسطي (16.3 %) خلال الفترة (1990 ← 1995) (، و (2.93 %) للفترة (1995 ← 2001). ولم تكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعزلٍ ومنأىً عن ذلك، فقد تأثَّر الإنتاج والمبيعات في هذه المشروعات بشكل واضح، ناهيك عن انخفاض نسبة مساهمتها في تشغيل اليد العاملة عما هو عليه قبل العام 1995، وبالإضافة إلى ذلك فقد تراجع تزايد هذه المشروعات أيضاً عما هو عليه قبل العام المذكور. ويمكن تبيان أثر الركود الاقتصادي الذي حصل على المشروعات الصناعية الصغيرة في سورية على النحو التالي.

	الجدول رقم (6) يوضح أعداد المشروعات الصناعية الصغيرة، وعدد العاملين فيها، وقيمتها المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج، وناتجها الإجمالي، ومبيعاتها.

	    البيان

العام
	عدد       المشروعات
	عدد     العاملين
	القيمة المضافة         (بألوف الليرات(
	الناتج الإجمالي                (بألوف الليرات(
	المبيعات

(بألوف الليرات(

	1990
	61085
	105659
	7498921
	7938212
	24836674

	1995
	83059
	187505
	20088323
	21595788
	61764984

	2001
	84831
	231106
	33516205
	37815695
	126933642


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام المذكورة.

من الجدول السابق لو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي للمتحولات المذكورة نجد ما يلي: 

	الجدول رقم (7) يوضح معدل النمو السنوي الوسطي للمتحولات المذكورة خلال الفترتين المدروستين.

	            الفترة المدروسة

     البيان
	(1990 ← 1995): (%)
	(1995 ← 2001): (%)

	عدد المشروعات
	6.34
	0.35

	عدد العاملين
	12.16
	3.55

	القيمة المضافة
	21.79
	8.92

	الناتج الإجمالي
	22.16
	9.79

	المبيعات
	19.99
	12.76


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول  رقم (6). 

يتضح لنا من الجدول السابق الفرق الكبير بين معدلات النمو خلال الفترتين المدروستين حيث يمكننا أن نخط النتائج التالية:

· تراجع معدل الزيادة ( السنوي الوسطي لعدد المشروعات بشكل كبير حيث بلغ (6.34 %) في الفترة الأولى بينما بلغ (0.35 %) في الفترة الثانية. 

· تراجع معدل زيادة ( عدد العاملين من (12.16 %) إلى (3.55 %). 

· تراجع معدل نمو القيمة المضافة من (21.79 %) إلى (8.92 %).

· تراجع معدل نمو الناتج الإجمالي من (22.16 %) إلى (9.79 %). 

· تراجع معدل نمو المبيعات من (19.99 %) إلى (12.76 %). 

كما يتضح، كان للركود الاقتصادي أثرٌ واضحٌ على واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في سورية وإلى حدٍ كبير، حيث أدى ذلك إلى انخفاض معدل زيادة هذه المشروعات، الذي أدى بدوره إلى حدوث انخفاض واضح في تشغيل المزيد من اليد العاملة وتراجع القيمة المضافة والناتج الإجمالي والمبيعات، مُمثلاً ذلك بانخفاض معدل النمو خلال الفترة الثانية عما هو عليه في الفترة  الأولى.  

وأمام تراجع الإنتاج والمبيعات وانخفاض معدل التشغيل في هذه المشروعات فقد كان من المنطقي أن تقوم السياسة المالية بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المشروعات، إلا أن ما حصل كان العكس تماماً، حيث ازدادت الضرائب بشكل كبير مما قاد إلى تفاقم حدة الصعوبات التي تعاني منها، وفيما يلي جدولٌ يوضح الضرائب والرسوم غير المباشرة التي دفعتها هذه المشروعات بالإضافة إلى إجمالي كتلة الأجور المدفوعة ونسبة الضرائب للأجور. 
	الجدول رقم (8) يوضح الضرائب والرسوم غير المباشرة وإجمالي كتلة الأجور، بألوف الليرات، المدفوعة من قبل المشروعات الصناعية الصغيرة، ونسبة الضرائب إلى الأجور.

	    العام

  البيان
	1990
	1995
	2001
	نسبة ( إلى (: (%)

	
	
	
	
	1990
	1995
	2001

	الضرائب (
	23761
	161227
	1262390
	1.9
	4.15
	19

	إجمالي كتلة الأجور (
	1253422
	3886795
	6644448
	
	
	


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام المذكورة. النسب محسوبة من قبل الباحث. 

ولو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي لكل من الضرائب والرسوم غير المباشرة وإجمالي كتلة الأجور، نجد ما يلي: 

	الجدول رقم (9) يوضح معدل النمو السنوي الوسطي لكل من الضرائب والرسوم غير المباشرة وإجمالي كتلة  الأجور في المشروعات الصناعية الصغيرة.

	           الفترة المدروسة

       البيان
	(1990 ← 1995): (%)
	(1995 ← 2001): (%)

	الضرائب والرسوم غير المباشرة
	46.66
	40.92

	إجمالي كتلة الأجور
	25.4
	9.35


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول  رقم (8). 

نلاحظ من الجدولين السابقين ما يلي: 

· ازدادت نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة إلى إجمالي كتلة الأجور بشكل كبير وذلك من (1.9 %) عام 1990 إلى (4.15 %) عام 1995، وإلى (19 %) عام 2001. 

· انخفض معدل نمو الأجور بشكل واضح من (25.4 %) خلال الفترة (1990 ← 1995) إلى (9.35 %) للفترة (1995 ← 2001).  

· بالرغم من الانخفاض الكبير في معدل نمو الأجور خلال الفترة الثانية، إلا أن ذلك لم يترافق بانخفاض مماثل في معدل نمو الضرائب، فقد كان خلال الفترة الأولى (46.66 %)، أصبح في الفترة الثانية (40.92 %)، مما ساهم في إبقاء الأثر السلبي للضرائب على هذه المشروعات. 

من كل ما تقدم لا يسعنا إلا القول بأن حالة الركود الاقتصادي التي شهدها القطر منذ العام 1995 تركت بصماتها السلبية وبشكل واضح على حالة المشروعات الصناعية الصغيرة في القطر، فتراجع الإنتاج إلى حدٍ كبير وانكمشت المبيعات وانخفضت مقدرتها التشغيلية بشكل واضح وملموس.

إن كل تلك المعوقات والإشكاليات التي تواجهها المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية، من غياب التدريب وطرائق الإدارة الحديثة، وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية، وتغييبها عن المشاركة في صنع القرار الاقتصادي، والإجراءات الإدارية المعقدة، وصعوبة الحصول على الائتمان الكافي، وإشكاليات النظام الضريبي، والركود الاقتصادي ... الخ كلها تساهم في تراجع مساهمة هذه المشروعات في تكوين الفائض الصناعي وتشغيل اليد العاملة وتحقيق التنمية الإقليمية، وبالتالي الحد من نموها وازدهارها بل وتهديد استمرارها في السوق.
المبحث الرابع:  
موقع الصناعة السورية في الاقتصاد الوطني.
المطلب الأول. دور الصناعة في عملية التنمية:

تتبوأ الصناعة في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء موقعاً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي الباعث الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك بسبب حاجة كافة قطاعات الاقتصاد الوطني لها، ناهيك عن أنها تساهم في التصدير والتخفيف من الاستيراد، وبالتالي ترفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي اللازم للتكوين الرأسمالي. 

إن تحديد مفهوم التصنيع يعتبر أمراً صعباً ومعقداً، وذلك لأنه عملية اقتصادية واجتماعية متعددة الجوانب والأبعاد وذات أهداف ليست متشابهة تماماً بين الدول المختلفة، وفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المتباينة لهذه الدول، كما أن طرق وأشكال ومراحل هذه العملية التنموية يمكن أن تكون أيضاً متنوعة للغاية، ولو كانت عملية التصنيع تعتبر مشكلة تكنيكية واقتصادية فقط لتمت في جميع البلدان بطريقة واحدة، ولأحدثت نتائج متشابهة.

إن التصنيع عملية تشمل الحلقات الرئيسية للاقتصاد القومي التي يمكن بتطويرها وتحديثها في ظل ظروف معينة ضمان المزيد من الاستيعاب الناجح لمنجزات العلم والتكنيك الملائمة.

هذا وتشهد التجربة التاريخية ( على أنه من غير الصحيح أن يُحْصَر التصنيع في إطار تطوير فروع مستقلة للاقتصاد القومي. كما وتثبت تجربة التاريخ أيضاً أن العلاقات الاقتصادية الدولية والاقتصاد العالمي المعاصر يؤثران تأثيراً متزايداً على اتجاه وطبيعة التصنيع في الدول المختلفة (.

انطلاقاً مما تقدم، ليس من الغرابة أن تؤدي محاولات مراعاة كل ذلك التنوع والتعدُّد عند وضع تعريف علمي واحد إلى خلق صيغ معقدة للغاية غالباً، على أنه يمكن القول إن الاتجاه الأكثر رواجاً في تحديد مفهوم التصنيع لدى معظم الاقتصاديين ( والذي يظهر في المؤلفات والأدبيات الاقتصادية هو ذلك الذي يُركِّز على أن جوهر التصنيع إنما يتعلق بشكل أساسي بتطوير دور الصناعات التحويلية وليست الصناعات الاستخراجية، ذلك أن الصناعات الاستخراجية تنصب على استخراج المواد الخام فتدخل بذلك في عداد الإنتاج الأولي، بينما تقوم الصناعات التحويلية على تحويل المواد الخام والمواد الأولية إلى سلع مُصنّعة وغير مُصنّعة.

إن الثورة الصناعية التي حدثت في القرن التاسع عشر شكلت اللبنة الأولى للصناعة المتقدمة في الدول الرأسمالية والنظام الاقتصادي الدولي الراهن، والتي كان من إحدى نتائجها على الصعيد الدولي أن الدول الصناعية تقدمت أشواطاً كبيرة في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالنامية، ثم جاءت الثورة العلمية التكنولوجية بأجيالها المتعاقبة، والتي ساهمت بدورها في استمرار تزايد واتساع الفوارق بين الدول المتقدمة والدول النامية وبدون حدودٍ أو توقُّفٍ، وبما يتناسب طرداً مع التطوُّر العلمي التقني لدى الأولى، وتدنيه لدى الثانية.

وتبعاً لذلك فقد تطوَّر ( متوسط دخل الفرد في الدول الرأسمالية بالقياس إلى متوسط دخل الفرد في الدول النامية ليصبح (2500) دولارٍ عام 1970 بالنسبة للأولى مقابل (340) دولاراً للثانية. وكذلك تزايدت الفوارق أكثر فأكثر في إنتاجية العمل، حيث تخلفت ( الدول النامية عن الرأسمالية بمقدار (7 ← 15) مرة في الصناعة، وبمقدار (20 ← 25) مرة في الزراعة. وبناءً على ذلك فقد تطوَّر الفارق المطلق في إنتاج الناتج الوطني الإجمالي على أساس الفرد الواحد من السكان في الدول الرأسمالية بالقياس إلى نظيره في النامية من (8) أضعاف في الخمسينات إلى (11) ضعفاً في الستينات، وإلى (14) ضعفاً في السبعينات، ثم إلى (19) ضعفاً في الثمانينات. أما في فروع الصناعات الثقيلة فكان بمقدار (24) ضعفاً.  
وعموماً لو عرّجنا سريعاً إلى الأدوار التنموية المُناطة بالصناعة، والتي هي معروفة بشكل عام، فيمكن إيجازها باختصار شديد بعدة نقاط، لعل من أهمها أنها تعتبر النشاط الاقتصادي الأكثر قدرة على استقطاب مجمل عملية التنمية مولِّدةً بذلك نوعاً من الحركية الاقتصادية التي لا تلبث أن تعم وتنتشر تدريجياً إلى مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، كما أن المشروعات الصناعية، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة منها، تساهم في توفير فرص عمل واسعة واستيعاب عدد هام من الوافدين إلى سوق العمل. وكما هو معلوم تُمثِّل زيادة العمالة الصناعية تطوراً نوعياً له دلالاته الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فنمو العمالة الصناعية يعني زيادة دور الطبقة العاملة وتقوية نفوذها في المجتمع، إضافة إلى أن اتساع نطاق العمل المأجور يساهم في تقلُّص حجم الاقتصاد الطبيعي وانحلال مقوماته. 

كما وتساهم الصناعة في تحقيق زيادة كبيرة في الدخل القومي وبالتالي ارتفاع متوسط دخل الفرد، مما ينعكس إيجاباً في ارتفاع الطلب الكلي الفعلي واتساع السوق المحلية من جهة وزيادة قدرة الأفراد على الادخار من جهة أخرى، وبالتالي زيادة القدرة على التكوين الرأسمالي. كما أن إقامة قطاع صناعي حديث يمثل حاجة حقيقية لتطوير القطاع الزراعي من خلال قيام الصناعة بتأمين الآلات الزراعية والأسمدة والمبيدات ... الخ. 

كما تؤدي التنمية الصناعية وتنويع الإنتاج الصناعي إلى تنويع هيكل الاقتصاد القومي، حيث يتغير التركيب السلعي للدخل القومي، وهذا يعني انخفاض الأهمية النسبية للمحصول الواحد كمكوِّن للدخل القومي أو للتصدير، وبالتالي تقليل الآثار الضارة الناجمة عن تقلب أسعار المواد الأولية على الاقتصاد الوطني. كما أن التصنيع ( وبفضل مجمل تأثيراته المباشرة وغير المباشرة يُحْـدِث نوعاً من الحركة والديناميكية في المجتمع تقود إلى انتزاع الإنسان من وسطه الطبيعي التقليدي وخلق قيم وتقاليد جديدة تساعد على تغيير البنية الاجتماعية وتطويرها.

والخلاصة، إن استعراض مجمل الآثار التي تحدثها عملية التصنيع، وخاصة في الدول النامية، إنما يعني في حقيقته أن التطوُّر الصناعي يُحدث في مسار حركته تبدلات عميقة تؤدي إلى تقليص مظاهر عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على الاختلالات الهيكلية السائدة، لتحل محلها هياكل جديدة متقدمة من شأنها الدفع بالعملية التنموية قُدماً نحو الأمام.

من كل ما تقدم يمكن أن نضع تعريفاً عاماً للتصنيع بأنه مجموعة العمليات الإنمائية التي تؤدي بمرور الزمن إلى زيادة الأهمية النسبية للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة دوره في توليد الدخل القومي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التنمية، وتحسين المستوى المادي والثقافي للأفراد، وتكوين قاعدة مادية وتقانة جديدة للاقتصاد القومي، والتقليل من الاستيراد، والمساهمة في التصدير، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، وتغيير مكان الدول النامية في التقسيم الدولي للعمل، وتحويلها من مجرد ذيل زراعي مُورِّد للمواد الخام تابع لحفنة من الدول الصناعية إلى أعضاء ذوي حقوق متساوية في ميدان الاقتصاد العالمي. وبهذا الشكل تصبح الصناعة جوهر عملية التنمية والقطاع الأكثر أهمية في قيادة الاقتصاد الوطني.

هذا وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى الصين وروسيا من أهم الدول الصناعية في العالم حالياً. ففي الولايات المتحدة ( واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا تساهم الصناعة بنحو (50 %) من الناتج القومي، وبنحو (30 %) في بريطانيا وكندا. وفي أعوام ( (1965، 1980، 1994) بلغت نسبة العاملين في الصناعة في الولايات المتحدة (35.5 %، 30.5 %، 24.0 %)، أما في اليابان فقد بلغت (32.4 %، 35.3 %، 34.0 %). بينما كانت في الـزراعـة (6.3 %، 3.6 %، 2.9 %) في الولايات المتحدة، وفي اليابان (23.5 %، 10.4 %، 5.8 %) للأعوام المذكورة على التوالي. 

ولنجاح عملية التصنيع في أي بلد، يُشتَرط توفُّر مجموعة من العوامل يحددها الاقتصادي الشهير Kuzents بما يلي (:
1- توفر موارد حقيقية لدى القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة والنقل، بحيث تكون مخصصة لخدمة الصناعة.
2- القدرة على تحويل هذه الموارد إلى مدخلات للصناعة الحديثة.
3- وجود سوق وطنية قادرة على امتصاص منتجات تلك الصناعة.
4- توفُّر شروط مؤسسية تشجع المستثمرين المحليين على دخول ميدان الصناعة.

المطلب الثاني. موقع الصناعة السورية في الاقتصاد الوطني:
قبل التطرق في الفصل القادم إلى دراسة الأدوار التنموية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر، سنقوم بدراسة موقع الصناعة السورية (التحويلية والاستخراجية( في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف معرفة الإطار العام الذي تعمل ضمنه هذه المشروعات، حيث سنتطرق إلى دراسة المؤشرات الأربعة الرئيسية التالية:

( المؤشر الأول: مساهمة الصناعة السورية في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي السوري.
( المؤشر الثاني: مساهمة الصناعة السورية في تكوين الناتج المحلي الصافي السوري (القيمة المضافة(.
( المؤشر الثالث: مساهمة الصناعة السورية في تشغيل اليد العاملة.
( المؤشر الرابع: مساهمة الصناعة السورية في التصدير.
هذا وتُقسم الصناعة السورية إلى الفئات التالية حسب دليل التصنيف الاقتصادي المعمول به حالياً، وذلك وفق ما أوردته المجموعات الإحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء:

· أولاً. الصناعات الاستخراجية: وتضم استخراج: البحص، الرمل، الرخام، البترول، الملح، الجير الإسفلتي، الفوسفات.
· ثانياً. الصناعات التحويلية: وتضم الأبواب التالية: 1. صناعة المواد الغذائية والمشروبات. 2. صناعة التبغ. 3. صناعة الغزل والنسيج. 4. صناعة الملابس وتهيئة وصبغ الفراء. 5. دبغ وتهيئة وصناعة الجلود. 6. صناعة الخشب والمنتجات الخشبية. 7. صناعة الورق ومنتجاته. 8. صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة. 9. صناعة المواد والمنتجات الكيميائية. 10. صنع منتجات المطاط واللدائن. 11. صنع منتجات المعادن اللافلزية. 12. صناعة الفلزات القاعدية (الأساسية(. 13. صنع منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات. 14. صنع الآلات والمعدات الأخرى. 15. صنع الآلات والأجهزة الكهربائية. 16. صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون. 17. صنع الأثاث ومنتجات غير مصنفة في مكان آخر. 
· ثالثاً. صناعة الماء والكهرباء.  
( المؤشر الأول. مساهمة الصناعة السورية في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي السوري: 

سأقوم هنا بدراسة مساهمة الصناعة في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي وليس الناتج المحلي الإجمالي، والسبب في ذلك هو عدم توفُّر إحصاءات عن الناتج الإجمالي في الصناعات التحويلية والاستخراجية كلاً على حدا. هذا ويمكن تبيان مساهمة الصناعة (التحويلية والاستخراجية( في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي من خلال الجدول التالي.

	الجدول رقم (10) يوضح الإنتاج الصناعي في الصناعات التحويلية والاستخراجية، والإنتاج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، وبملايين الليرات السورية، ونسب مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الإنتاج الصناعي، ونسب مساهمة الإنتاج الصناعي في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. ويوضح الإنتاج الصناعي والإنتاج الإجمالي، بأسعار 2000 الثابتة، وبملايين الليرات، ونسب مساهمة الإنتاج الصناعي في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.

	  البيان

العام
	الإنتاج الصناعي: (
	في الصناعات التحويلية: (
	في الصناعات الاستخراجية والماء والكهرباء
	الإنتاج المحلي الإجمالي السوري: (
	الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة: (
	الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة: (
	( / (: (%)
	( / (: (%)
	( / (: (%)

	1990
	146977
	100664
	46313
	464914
	360233
	925377
	68.49
	31.61
	38.93

	1996
	405377
	277162
	128215
	1196114
	604075
	1452937
	68.37
	33.89
	41.58

	2001
	603460
	352952
	250508
	1636269
	634164
	1627397
	58.49
	36.88
	38.97


المصـدر: Ψ ( لعام 1990: المجموعة الإحصائية لعام 1992، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (169). ψ لعام (1996): المجموعة الإحصائية لعام 1999، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (185). ψ لعام (2001): المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (191). Ф لعام 1990: المجموعة الإحصائية لعام 1992، الجدول رقم (22/16)، الصفحة (486). Ф لعام (1996): المجموعة الإحصائية لعام 1999، الجدول رقم (22/16)، الصفحة (526). Ф لعام (2001): المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (34/16)، الصفحة (558). الإنتاج الصناعي والإنتاج الإجمالي بأسعار 2000 الثابتة: المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (22/16)، الصفحة (546). النسب محسوبة من قبل الباحث. 

 ( المؤشر الثاني. مساهمة الصناعة السورية في تكوين الناتج المحلي الصافي (القيمة المضافة(:

يمكن تبيان مساهمة الصناعة (التحويلية والاستخراجية( في تكوين الناتج المحلي الصافي بالجدول التالي.

	الجدول رقم (11) يوضح القيمة المضافة الصناعية في الصناعات التحويلية والاستخراجية، والناتج المحلي الصافي، بتكلفة عوامل الإنتاج، بالأسعار الجارية، وبملايين الليرات السورية، ونسب مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة الصناعية، ونسب مساهمة القيمة المضافة الصناعية في تكوين الناتج المحلي الصافي. ويوضح القيمة المضافة الصناعية والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج، بأسعار 2000 الثابتة، وبملايين الليرات، ونسب مساهمة القيمة المضافة الصناعية في تكوين الناتج المحلي الصافي.

	 البيان
العام
	القيمة المضافة الصناعية: (
	في الصناعات التحويلية: (
	في الصناعات الاستخراجية والماء والكهرباء
	الناتج المحلي الصافي: (
	القيمة المضافة الصناعية بالأسعار الثابتة: (
	الناتج المحلي الصافي بالأسعار الثابتة: (
	( / (: (%)
	( / (: (%)
	( / (: (%)

	1990
	59132
	19560
	39572
	244755
	149685
	482871
	33.08
	24.16
	31.0

	1996
	153096
	62663
	90433
	613187
	243626
	738327
	40.93
	24.97
	32.1

	2001
	261345
	70665
	190680
	867400
	269378
	845011
	27.04
	30.13
	31.88


المصـدر: Ψ ( لعام 1990: المجموعة الإحصائية لعام 1992، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (169). ψ لعام (1996): المجموعة الإحصائية لعام 1999، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (185). ψ  لعام (2001): المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (13/5)، الصفحة (191). Ф لعام 1990: المجموعة الإحصائيـة لعام 1992، الجدول رقم (24/16)، الصفحة (498). Ф لعام (1996): المجموعة الإحصائيـة لعام 1999، الجدول رقم (34/16)، الصفحة (538). Ф لعام (2001): المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (34/16)، الصفحة (558). القيمة المضافة الصناعية والناتج المحلي الصافي بأسعار 2000 الثابتة: المجموعة الإحصائية لعام 2003، الجدول رقم (18/16)، الصفحة (540). النسب محسوبة من قبل الباحث. 

نُلاحظ من الجدولين السابقين أن نسبة مساهمة الصناعة (ممثلة بالإنتاج الصناعي والقيمة المضافة الصناعية( في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي بالأسعار الجارية قد تزايدت من (31.61 %) عام 1990 إلى (36.88 %) عام 2001 بالنسبة للإنتاج، ومن (24.16 %) إلى (30.13 %) بالنسبة للناتج للعامين المذكورين. في حين تزايدت بالأسعار الثابتة من (38.93 %) عام 1990 إلى (41.58 %) عام 1996، ثم انخفضت إلى (38.97 %) عام 2001 بالنسبة للإنتاج، وتزايدت بالأسعار الثابتة بالنسبة للناتج من (31.0 %) عام 1990 إلى (32.1 %) عام 1996، ثم انخفضت إلى (31.88 %) عام 2001، وكما نلاحظ على الرغم من تراجع نسبة مساهمة الصناعة بالأسعار الثابتة في تكوين الإنتاج والناتج عام 2001 قياساً بعام 1996، إلا أنها كانت أكبر مما هو عليه عام 1990 (. 

وعلى الرغم من استمرار زيادة نسبة مساهمة الصناعة في تكوين الإنتاج والناتج لتصبح (36.88 % ، 30.13 %) على التوالي عام 2001، إلا أنه يُلاحَظ مقابل ذلك تراجع في نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الإنتاج والناتج أيضاً، حيث بلغت للعام المذكور (58.49 % ، 27.04 %)، مما يدل على تعاظم دور الصناعات الاستخراجية من جهة، وتراجع الأداء الاقتصادي للصناعات التحويلية من جهة أخرى.

وبهذا السياق نشير إلى أن الصناعة التحويلية السورية تعرَّضت خلال عقدي السبعينات والثمانيات إلى عدد من الأخطاء أثّرت لاحقاً وبشكل واضح على مستوى التشغيل وعلى نوعية المنتجات والتكاليف والأرباح، ولعل من أهم تلك الأخطاء ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات، وعدم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة لأسباب مالية وفنية وإدارية، وانتقاء تكنولوجيا غير مناسبة، ناهيك عن التوطين الجغرافي غير المناسب للمشروعات، وتراكم اليد العاملة وضعف رواتبها مما أدى إلى دوران العمالة وهروبها من القطاع العام إلى الخاص، وتعزيز سياسة إحلال الواردات وتوسيع مجالاتها انسجاماً مع الاعتقاد الذي ساد في الماضي لدى الكثير من الدول النامية بأن ذلك سيؤدي إلى تخفيف الاعتماد على السوق الخارجية بقيودها وشروطها المجحفة، مما أدى إلى تنوع كبير في قاعدة استخدام المواد الأولية اللازمة للصناعة، وتنوع ملحوظ في تخصص الصناعة الإنتاجي، وزيادة الارتباط بالسوق الخارجية بدلاً من تخفيفه، وتنامٍ مُطّردٍ للواردات، مما شكّل ضغوطاً حقيقية على ميزاني التبادل التجاري والمدفوعات لسورية مع العالم الخارجي ... الخ. 
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أحد الاقتصاديين ( يرى أن طريقة (المفتاح باليد( كانت إحدى الأخطاء التي واجهها القطاع العام الصناعي في مرحلة توسعه حيث يقول (عندما بُدِأ في السبعينات بالتفكير في إقامة المصانع الجديدة ضمن الخطة الخمسية الثالثة والرابعة، تذكرون تماماً ما حصل، قُدِّمت للإدارة الاقتصادية في ذلك الحين الاقتراحات، وكان من بينها اقتراح /المفتاح باليد/ بحجة عدم وجود كفاءات لبناء المصانع في بلدنا، وأن ذلك الأسلوب بإقامة المصانع أسرع وأفضل من أي أسلوب آخر، وزُيِّنَ هذا الأسلوب على أنه الحل الأمثل، وكان يُروِّج له مجموعة من السماسرة ممن يُدعى /رجال الأعمال الجدد/ وكانت النتيجة أن جميع المصانع باستثناء معامل الخميرة، أُقيمت بأسعار مرتفعة، وبمشكلات فنية عالية، وبطاقة إنتاجية أقل من الطاقة المتعاقد عليها، والأمثلة بارزة أمامكم، خذوا مثلاً: معامل الأسمدة، معمل الورق، معامل الدباغة، معامل السكر، معامل الكونسروة ... وكانت النتيجة أن أغلب عقود إقامة تلك الشركات ذهبت إلى التحكيم في الخارج وتكبدت الدولة نفقات عديدة مقابل ذلك، وحتى التحكيم الذي كنا سنكسبه بالتأكيد في معمل الورق أُجهض بمصالحة مجحفة(. حيث ساهمت كل تلك السياسات في ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية، وتدني نوعية المنتجات، وبالمحصلة تراجع الأداء الاقتصادي للصناعات التحويلية بشكل كبير.

من الجدول رقم (11) نلاحظ ازدياد نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكويـن القيمـة المضافـة الصناعيـة من (33.08 %) عام 1990 إلى (40.93 %) عام 1996، ويمكن إيعاز ذلك إلى التسهيلات والامتيازات التي مُنِحت للقطاع الصناعي الخاص في سورية منذ بداية عام 1990، والتي تمثلت بقانون الاستثمار رقم (10) عام 1991، حيث توجَّه القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة كانت تفتقر لها السوق المحلية، ناهيك عن تميزها بانخفاض درجة المخاطرة وبعائد معقول. إلا أن الأعوام التالية شهدت عكس ذلك حيث تراجعت نسبة مساهمة الصناعـات التحويليـة في تكوين القيمة المضافة إلى (27.04 %) عام 2001، ذلك أن الاستثمار في كثير من الأنشطة الصناعية لم يعد مجدياً، فالسوق المحلية كانت قد أُتخمت بالسلع التي أنتجتها تلك الأنشطة.

وبالرغم من الإجراءات الانفتاحية التي حدثت خلال عقد التسعينات والتي من أهمها قانون الاستثمار رقم (10)، وعلى الرغم أن تلك الإجراءات شكَّلت انفراجاً كبيراً مقارنةً بالأوضاع المتشددة خلال عقدي السبعينات والثمانينات، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لتأهيل وتطوير آلية عمل القطاع الصناعي وتحديث قاعدته الصناعية لمواجهة استحقاقات هامة وكبيرة كالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتساب المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية، لا بل أن القانون (10) بالرغم أنه شكَّلَ نقطة انعطاف هامة في مسيرة الاقتصاد السوري، إلا أنه ساهم في ظهور العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أصبحت بمرور الزمن غير مجدية اقتصادياً، وذلك بالرغم أنها ساهمت في سد العديد من الاحتياجات. 

وعلى الرغم أن التكوين الرأسمالي الخاص بأسعار 2000 الثابتة تزايد من مبلغ (57255) مليون ل.س عام 1990 إلى مبلغ (94358) مليون ل.س عام 1995 (، أي بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (10.51 %)، إلا أنه يمكن إيعاز ذلك إلى الأسباب التالية:

A. حاجة السوق المحلية إلى هذا النوع من الاستثمارات التي أنتجت السلع الاستهلاكية، والتي طالما عانى السكان من فقدانها خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. فبعد أن كان المواطنون السوريون يصطفون أرتالاً للحصول على تلك السلع، وبعد أن كان هؤلاء المواطنون يتسابقون للحصول عليها، أصبح منتجو تلك السلع يتسابقون لتصريف ما أمكن من بضاعتهم، وكسب (صداقة( الزبون وديمومته.
B. امتياز هذه الصناعات بسرعة الربح وانخفاض درجة المخاطرة. 

C. حصر المشاريع التي كان من المسموح للقطاع الخاص الاستثمار فيها ضمن قوائم محددة، وبقاء العديد من القطاعات المهمة بيد القطاع العام والدولة (.

وما أن امتلأت السوق المحلية بالسلع والخدمات التي أنتجتها تلك الاستثمارات من جهة والعجز عن التسويق الخارجي من جهة أخرى لعدم القدرة على المنافسة وانخفاض جودة السلع المحلية مقارنة بالأجنبية (باستثناء بعض الصناعات كالأقمشة( حتى لوحظ انخفاض الاستثمار فلم يعد الاستثمار مجدياً، فالأرباح بدأت بالتناقص جراء كثرة المشاريع التي تنتج السلع المتشابهة مما أدى إلى زيادة العرض من تلك السلع والخدمات بشكل كبير. وأمام تدني القدرة الشرائية للفرد وبالتالي انخفاض الطلب الفعلي للمواطن السوري، أخذت السلع تتكدس في مخازن المشروعات وانخفضت المبيعات وتراجع الإنتاج وقلّت الأرباح. 
وللتأكيد على ذلك نشير إلى تراجع التكوين الرأسمالي الخاص خلال الأعوام التالية، فقد انخفض بأسعار 2000 الثابتة من مبلغ (94358) مليون ل.س عام 1995 إلى (87571، 66752، 67749، 64667،56761) مليون ل.س أعوام (1996، 1997، 1998، 1999، 2000) على التوالي (، وبالتـالي يكون معدل النمو السنوي الوسطي للاستثمار الخاص خلال الفترة (1995 ← 2000) سالب الإشارة وبمقدار (- 9.67 %). وكما نُلاحظ، المفارقة واضحة جداً، فقد تراجع معدل النمو من (10.51 %) خلال الفترة الأولى إلى (- 9.67 %) خلال الفترة الثانية، ولا داعي للتعليق. 

( المؤشر الثالث: مساهمة الصناعة السورية في تشغيل اليد العاملة: 

سنقوم هنا بتبيان مساهمة الصناعة السورية في تشغيل اليد العاملة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث سندرس نسب مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية على النحو التالي.
	الجدول رقم (12) يوضح نسب مساهمة الصناعة في تشغيل اليد العاملة على مستوى الاقتصاد الوطني (: (%).

	  البيان

 العام
	الصناعات التحويلية: (
	الصناعات الاستخراجية والماء والكهرباء: (
	في الصناعة:             ( + (


	1991
	14.04
	0.46
	14.5

	1995
	15.8
	1.5
	17.3

	1998
	14.1
	0.3
	14.4


المصدر: عام 1991: إعداد الباحث بعد العودة إلى المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992، الجدول رقم (6/3)، الصفحة (77). عام 1995: المجموعة الإحصائية لعام 1997، الجدول رقم (4/3)، الصفحة (81). عام 1998: المجموعة الإحصائية لعام 1999، الجدول رقم (4/3)، الصفحة (79).

نلاحظ من الجدول السابق أن نسبة العاملين في الصناعة للأعوام (1991، 1995، 1998) بلغت (14.5 %، 17.3 %، 14.4 %) معظمهم يعملون في الصناعات التحويلية. وكما نلاحظ أيضاً أن ازدياد وانخفاض نسبة العاملين في الصناعة قد ترافق بازدياد وانخفاض مقابل في الصناعات التحويلية، فقد تزايدت نسبة العاملين في الصناعات التحويلية من (14.04 %) عام 1991 إلى (15.8 %) عام 1995، لتعود وتنخفض إلى (14.1 %) عام 1998. 

وكما نلاحظ من الجدول السابق، فإن نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في التشغيل قد ازدادت من (14.04 %) عام 1991 إلى (15.8 %) عام 1995، لكنها تراجعت إلى (14.1 %) عام 1998. ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب لعل من أهمها أن النصف الأول من التسعينات قد شهد مداً في الاستثمارات الصناعية الخاصة بسبب القانون (10)، وهو ما تطلَّب تشغيل عمالة جديدة، ذلك أنه بعد صدور القانون المذكور تطورت أعداد المشاريع الصناعية وازداد حجم التوظيفات الرأسمالية، وبالتالي فرص العمل. 

إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والسياسات الصناعية، وسياسات التثبيت والتعديل الهيكلي ... التي اعتمدتها العديد من الدول العربية (ومنها سورية(، وإن كانت أحد أسباب تفاقم مشكلة البطالة وعدم تزايد العمالة الصناعية بالشكل اللازم، إلا أنه يمكن القول إن الأسباب الجوهرية لما تقدم تكمن فيما يلي:

1. ارتفاع تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصناعية وخاصة لدى القطاع الخاص.
2. طبيعة السياسات الاقتصادية الحكومية والتوجهات العامة لضغط الإنفاق الاستثماري بسبب عجز الموازنات نتيجة الإنفاق الاستهلاكي غير المنتج. فعلى سبيل المثال تراجع معدل النمو ( السنوي الوسطي للنفقـات الاسـتثماريـة في سـورية من (23.86 %) خلال الفترة (1990 ← 1997) إلى (11.68 %) للفترة (1997 ← 2003). 

3. ضعف التشابك بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية.
4. ضعف التشابك بين الصناعة والزراعة من جهة، وبين الصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى.
5. عدم التنسيق بين الخطط الاقتصادية والخطط التربوية والتعليمية.

6. هيمنة الصناعات الخفيفة الاستهلاكية غير المحرضة لخلق صناعات جديدة مستقبلية لقوة عمل جديدة.
7. غياب التخطيط الشامل والاقتصار على برامج استثمارية أو تخطيط تأشيري.
8. معدل النمو السكاني المرتفع، والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم.  
9. ضيق السوق المحلية الناجم في جوهره عن انخفاض متوسط دخل الفرد.

10. ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
11. وجود شيء من الثنائية الاقتصادية.
12. عدم إيلاء المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكافي.
( المؤشر الرابع. مساهمة الصناعة السورية في التصدير:

سنتطرق في دراستنا هنا عن مساهمة الصناعة بشكل عام في التصدير من خلال القطاعين العام والخاص، مع التركيز على مساهمة القطاع الصناعي الخاص، والسبب في ذلك هو أنني لن أتطرق في الفصل القادم لدى الحديث عن دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة (التابعة للقطاع الصناعي الخاص( في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية عن دورها في التصدير، وذلك بسبب عدم توفُّر أية إحصاءات عن ذلك، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم وتنمية الصادرات، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي (. 

فإذا كانت نسبة مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة من إجمالي المشروعات الصناعية في القطاع الخاص لم تنخفض خلال الفترة المدروسة (1970 ← 2001) عن (95.88 %) عام 1999، وبإضافة نسبة مساهمة المشروعات المتوسطة نجد أن نسبة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) لم تنخفض عن (99.86 %) وذلك في العام 1999، في حين بلغت نسبة (99.9 %) عام 1995. وبالتالي فإن أقل ما يمكن قوله هو أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في العملية التصديرية، وتوفير القطع الأجنبي اللازم لعملية التنمية، وتحسين وضع الميزان التجاري، وبالمحصلة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التنمية، ولكن دون أن يعني ذلك أن النتائج التي سنتوصل إليها هي مساهمة فعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك أنه من الوارد جداً أن يكون هناك منشأة صناعية كبيرة تساهم في التصدير على نحو يفوق الكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة.

وكما تقدم، وبالنظر إلى عدم وجود أية إحصاءات عن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير، وعلى اعتبار أن معظم المشروعات التابعة للقطاع الصناعي الخاص هي صغيرة ومتوسطة، لذا يمكن عرض الصادرات السورية للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الصادرات من الصناعات التحويلية لهذين القطاعين على النحو التالي:

	الجدول رقم (13) يوضح قيمة صادرات القطاعين العام والخاص، والصادرات من الصناعات التحويلية لهذين القطاعين، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة القطاع الخاص.

	 لبيان

العام
	قيمة الصادرات
	نسبة مساهمة القطاع الخاص (%)
	قيمة الصادرات من الصناعات التحويلية
	نسبة مساهمة

القطاع الخاص (%)
	نسبة ( إلى (: (%)

	
	القطاع

العام
	القطاع الخاص (
	المجموع
	
	القطاع

العام
	القطاع الخاص (
	المجموع
	
	

	1987
	11818368
	3373264
	15191632
	22.2
	5728467
	3192021
	8920488
	35.78
	94.63

	1990
	26172364
	21109200
	47281564
	44.65
	8148814
	17525418
	25674232
	28.26
	83.02

	1991
	24854948
	13648990
	38503938
	35.45
	6371992
	11168494
	17540486
	63.67
	81.83

	1995
	31875059
	12686725
	44561784
	28.47
	3753006
	9184262
	12937268
	70.99
	72.39

	1997
	34746003
	9207123
	43953126
	20.95
	4778258
	5158825
	9937083
	51.99
	56.03

	2001
	202010259
	41138673
	243148932
	16.92
	21938412
	23207899
	45146311
	51.41
	56.41


المصدر: عام 1987: المجموعة الإحصائية السورية لعام 1988، الجدول رقم (6/8)، الصفحة (294). عام 1990: المجموعة الإحصائية لعام 1991، الجدول رقم (6/8)، الصفحة (258). عام 1991: المجموعة الإحصائية لعام 1992، الجدول رقم (6/8)، الصفحة (256). عام 1995: المجموعة الإحصائية لعام 1996، الجدول رقم (6/8)، الصفحة (276). عام 1997: المجموعة الإحصائية لعام 1998، الجدول رقم (6/8)، الصفحـة (274). عام 2001: المجموعة الإحصائية لعام 2002، الجدول رقم (9/9)، الصفحة (328).

نلاحظ من الجدول السابق أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الصادرات من الصناعات التحويلية إلى إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص بلغت (94.63 %) عام 1987 محققةً بذلك أعلى نسبة خلال الأعوام المدروسة، حيث انخفضت عام 1990 لتصبح (83.02 %) ولتنخفض تدريجياً خلال الأعوام التالية لتصبح (81.83 %، 72.39 %، 56.03 %، 56.41 %) للأعوام (1991، 1995، 1997، 2001). وقد ترافق انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الصادرات من الصناعات التحويلية بانخفاض مماثل في تصدير القطاع الخاص ككل. فعلى الرغم أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الصادرات تزايدت من (22.2 %) عام 1987 إلى (44.65 %) عام 1990، إلا أن الأعوام التالية المدروسة شـهدت انخفـاضاً واضحاً حيث تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى (35.45 %، 28.47 %، 20.95 %، 16.92 %) على التوالي.

وبالعودة إلى الجدول السابق نلاحظ أن معظم صادرات القطاع الخاص هي من الصناعات التحويلية كما بيّنا ذلك، حيث لم تنخفض عن (56.03 %) عام 1997، في حين بلغت (94.63 %) عام 1987 محققةً أكبر نسبة، وهذا يدل على أن صادرات الصناعات التحويلية التابعة لهذا القطاع هي الأكثر أهمية من بين صادراته، وبالتالي مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر وغير مباشر في التصدير، على اعتبار أن معظم مشروعات القطاع الخاص صغيرة وقليلٌ منها متوسطة، وبالتالي معظم الإنتاج المتحقق في هذه المشروعات هو إنتاج صناعات تحويلية صغيرة ومتوسطة. وللتأكيد على ذلك نجد من الجدول رقم (22) أن معظم الإنتاج المتحقق في المشروعات الصغيرة هو إنتاج مشروعات تحويلية صغيرة، حيث لم تنخفض نسبة مساهمة المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي المتحقق في المشـروعات الصناعية الصغيـرة عن (95.65 %) وذلك في العام 1984، في حين كانت أكبر نسبة عام 1987 حيث بلغت (99.41 %)، هذا في حين تراوحت نسبة إنتاج المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة إلى الإنتاج الصناعي الخاص بين (75.28 % ، 92.73 %) عامي (1991 ، 1979). 

وبالعودة إلى المجموعة الإحصائية السورية ( نجد أن صادرات القطاع الخاص من الصناعات التحويلية بلغت (398968) ألف ل.س عام 1979، أما عام 1990 فقد بلغت (17525418) ألف ل.س كما نلاحظ ذلك في الجدول السابق، فيكون معدل النمو السنوي الوسطي (41.04 %) خلال الفترة (1979 ← 1990)، في حين تـراجعت قيمـة هذه الصـادرات إلى (11168494) ألف ل.س عام 1991 كما نلاحظ ذلك، كما نلاحظ أيضاً أنها استمرت في التراجع خلال الأعوام التالية لتصبح (9184262) ألف ل.س عام 1995، في حين بلغت (5125582) ألف ل.س 1999 (، وبالتالي لو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي خلال الفترة (1990 ← 1999) فإننا نجده سالب الإشارة وبمقدار (- 12.77 %) على أنه يُلاحظ من الجـدول السـابـق ازديـاد قيمـة الصـادرات عام 2001 لتصبـح (23207899) ألف ل.س. 

ويمكن ملاحظة نتـائج مماثلـة بالنسبة لمعدل النمو السنوي الوسطي لصادرات القطاع العام من الصناعـات التحويليـة، فبالعودة إلى المجموعة الإحصائيـة ( نجد أن صادرات القطاع العام من الصناعات التحويلية بلغت (1308849) ألف ل.س عام 1979، أما عام 1990 فقـد بلغـت (8148814) ألف ل.س كما نلاحظ ذلك في الجدول السابق، فيكون معدل النمو السنوي الوسطي (18.09 %) خلال الفترة (1979 ← 1990)، في حين تراجعت قيمة هذه الصادرات إلى (6371992) ألف ل.س عام 1991 كما هو ملاحَظ من الجدول السابق، كما نلاحظ أيضاً أنها استمرت في التراجع خلال الأعوام التالية لتصبح (3753006) ألف ل.س عام 1995 في حين بلغت (2220022) ألف ل.س عام 1999 (، وبحساب معدل النمو السنوي الوسطي خلال الفترة (1990 ← 1999) فإننا نجده سالب الإشارة وبمقدار (- 13.45 %) على أنه يُلاحَظ من الجدول السابق ازدياد قيمة الصادرات عام 2001 لتصبح (21938412) ألف ل.س.

إن هذا الانخفاض الواضح في التصدير يعكس جزئياً التراكم الناتج عن الأنماط التقليدية في التصدير، إذ أن النجاح في العملية التصديرية سابقاً يُعزى إلى أسباب عديدة، منها أن سورية اعتمدت منذ الثمانينات سياسة دعم وتشجيع التصدير من خلال إعطاء الأولوية في استخدام (المتاح من السلع(، ومن ثم تغييـر مفهوم (المتاح للتصديـر( من فائض الاستهلاك إلى مفهوم (الممكن تصديره(، والقيام بالعديد من الخطوات القائمة على تشجيع القطاع الخاص على نحو أكثر فعالية، حيث نتج عن ذلك زيادة في نسبة مساهمة القطاع الخاص في الصادرات من الصناعات التحويلية. 

على أنه يمكن القول إن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التصدير خلال الفترة (1979 ← 1990) كانت طفرة، وليست ناتجة عن زيادة في الطلب الخارجي على صادرات القطاع الخاص الصناعية بسبب جودتها، أو بسبب عدم وجود بدائل في السوق الدولية.

فالذي حصل وقتئذٍ هو أن الدولة وقّعت في تلك المرحلة العديد من الاتفاقات التجارية مع الاتحاد السوفييتي السابق ودول الكتلة الشرقية، وتبعاً لذلك قام القطاع الخاص بزيادة إنتاجه وإنشاء مشروعات جديدة للإنتاج الخاص بالتصدير إلى تلك الدول، ذلك أن تلك الدول لم تكن تهتم كثيراً بالجودة، وقد جاء فقدان هذه الأسواق ليساهم في تراجع واضح في الصادرات الصناعية للقطاع الخاص، وليكشف عن الضعف الشديد في القدرة التنافسية للصناعة السورية، حيث لم تتمكن الصادرات السورية بشكل عام من التكيف بسرعة مع المستجدات التي حدثت، فلم تتمكن من إيجاد أسواق جديدة نظراً لضعف الطلب في الأسواق الخارجية على المنتجات السورية، وسوء تصرف بعض التجار، وذلك بتصدير منتجات رديئة خلّفت سمعة سيئة على الصناعة السورية ككل وبسبب ما ارتكبه بعضهم من غشٍ واحتيال شوّهت سمعة الإنتاج السوري، ونظراً لضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الأخرى سواء من حيث السعر أو الجودة. 

وعلى الرغم أن بوادر انهيار المعسكر الاشتراكي كانت قد بدأت تطفو على السطح قبل بداية التسعينات من القرن الماضي، إلا أن العلاقات التجارية بين سورية ودول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي كانت ما تزال مستمرة، حيث تعرضت للتفسخ بشكل واضح وكبير إبان وبعد الانهيار. وعموماً يمكن القول إن الصادرات الصناعية السورية تراجعت بشكل عام بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وإنهاء العمل باتفاقيات المدفوعات مع دول أوروبا الشرقية، ولم يستطع الصناعيون السوريون الحفاظ على هذه الأسواق بسبب تدني جودة منتجاتهم، وبسبب التكلفة المرتفعة لعملية التصدير ... الخ. 
وعلى الرغم أن بعض المشروعات الصناعية الصغيرة استطاعت أن تزيد طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ خلال الفترة (1985 ← 1990) وذلك نتيجة فرص التصدير إلى الاتحـاد السـوفييتي السـابق، إلا أن هذه المشروعات ظلّت عاجزة عن تقديم منتجات ذات مواصفات عالمية وبأسعار منافسة، وهذا ما يُظهر مدى صعوبة التسويق الخارجي بالنسبة لمعظم مشروعاتنا الصناعية. 
أضف إلى ما تقدم فإن فقدان الصناعة السورية لأسواق المعسكر الاشتراكي وأسواق الاتحاد السوفييتي السابق، قد ترافق بعدم تمكُّن الصناعيين السوريين من دخول أسواق أوروبا الغربية للتعويض، وذلك بالرغم من اتفاقية التعاون التجاري (التفضيلية( بين سورية والاتحاد الأوروبي منذ عام 1977 (، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي (:

1. غياب الشركات التجارية المختصة بعمليات التسويق في الخارج، وهي عملية معقدة يصعب على الغالبية العظمى من الصناعيين السوريين أن يقوموا بها منفردين.

2. ارتفاع التكلفة الناجم عن الأسعار الإدارية (التشجيعية( المرتفعة للمواد الأولية المُنتَجة محلياً.

3. سوء إدارة الصناعي السوري لمنشآته، وما يترتب على ذلك من زيادة في التكلفة وانخفاض في الجودة.

4. عدم توفر التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الصادرات.

5. ومن جانبٍ مختلف فإن سياسة حماية الصناعة الوطنية بشكل عام لم تؤدِ إلى تطوير الصناعات القائمة أو إقامة صناعات أساسية متطورة، فقد بقيت أغلب الصناعات التحويلية ـ وحتى التي تتمتع منها بميزات نسبية ـ منخفضة الإنتاجية والجودة وعالية التكاليف والأسعار، مما أضعف من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

أما فيما يخص ضعف التسويق الداخلي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية فهو ناجم عن عدة أسباب، لعل من أهمها ضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري، ناهيك عن المنافسة فيما بين هذه المشروعات وهذا الأمر ناتج عن عوامل عديدة منها تشابه منتجات هذه المشروعات من الناحية القطاعية، وتمركُز هذه المشروعات في مجالات ومناطق معينة تفوق المقدرة الاستيعابية لها، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأرباح على النحو الذي يهدد بقاءها. 
ومن جهةٍ أخرى تأتي المنافسة مع المشروعات الكبيرة لتُشَكِّل عقبة أخرى أمام تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا مع العلم أن الإنتاج الصناعي البسيط أو الصغير لا يُشكِّل عائقاً أمام الاستثمار الرأسمالي للصناعات الكبيرة، لأنه من الممكن أن يتحول إلى شكل من أشكال الإنتاج الرأسمالي، كما أنه يُشكِّل مصدراً من مصادر قوة العمل في حال إفلاس المنتجين الصغار، وبالإضافة إلى ذلك فإن الإنتاج الصناعي الصغير يُشكِّل مجالاً من مجالات تصريف منتجات الصناعات الكبيرة، سواءٌ أكانت هذه المنتجات موادَّ أوليةً ضرورية للإنتاج، أم منتجات للاستهلاك الفردي الضرورية للمنتجين الصغار. 

مما تقدم نقول إن وجود تنسيق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بخصوص الإنتاج والتسويق والمساحات الجغرافية والقطاعية الممكنة وقيام علاقات تعاقد من الباطن، من شأنه أن يدعم إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزِّز من فرص توسعها وازدهارها. فالتوجه الحاصل حالياً نحو التخصص وتقسيم العمل والدخول في تفصيلات دقيقة يدعم التوجه نحو علاقات التعاقد من الباطن، وذلك من خلال تعاقد المشروعات الكبيرة مع الصغيرة والمتوسطة على تصنيع المكونات، أو على تولي عمليات إنتاجية معينة، أو إجراء عمليات التجميع، أو إتمام المنْتَج النهائي ... الخ. فالمشروعات الكبيرة تحتاج بشكل عام إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتمام صورة مشهد النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التكامل والتجانس في الهيكل الصناعي. وقد أكَّدت العديد من الدراسات والأبحاث الميدانية ( في الدول النامية حول اعتماد مشروعات كبيرة في نموها وبقائها على ما توفِّره لها المشروعات الصغيرة من دعم إنتاجي وخدمي.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنه يمكن إيعاز الصعوبة في التسويق الداخلي والخارجي إلى أسباب أخرى منها: 
· سيادة التوجه الإنتاجي بدلاً من التسويقي والتصديري، وعدم وجود خطة اقتصادية خاصة بالتسويق والتصدير الصناعي.

· غياب الدراسات عن الأسواق الداخلية والخارجية، والجهل بأذواق المستهلكين ناهيك عن التطور الحاصل على أذواقهم.

· تدني جودة الإنتاج الصناعي بسبب عدم الالتزام بالمواصفات المحددة في المواد الأولية وفي المُنتج النهائي وضعف مراقبة الصادرات، وتراجع الأداء الإداري بشكل عام. 
· ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تدني نسبة الانتفاع من الطاقات الإنتاجية القائمة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
· ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي مقارنة بمنتجات دول أخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى فرض رسوم جمركية عالية في حال استيرادها.

· غياب علاقات التكامل فيما بين المشروعات الصناعية بشكل عام.
· فرض ضرائب ورسوم على المنتجات والصادرات وضعف الخبرات التسويقية والترويجية والتصديرية وتدني مستوى التعبئة والتغليف وارتفاع أجور الشحن.
بالإضافـة إلى ما تقـدم، يمكن القول إن ضعف إمكانيـة التصدير يرجع أسـاسـاً إلى أن الصناعة السورية غير تنافسية، ولا تعتمد على معاييـر الجودة العالميـة، لا بل أن كثيراً من القائمين على تلك الصناعة يجهلون أسـس وحقائق الجودة.

ففي دراسة قام بها أحد الباحثين ( على شركتين هامتين من شركات القطاع العام الصناعي العاملة في محافظة اللاذقية، هما الشركة العامة لصناعة الألمنيوم والشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية، تمَّ اختيار عينة عشوائية تتكون من (60) عاملاً وإدارياً في هاتين الشركتين، حيث كان من ضمن ما توصل إليه ذلك الباحث أن (70 %) من أفراد عينة المدراء قالوا إن لديهم وعياً تاماً ومعرفةً واضحةً بمفهوم وأهمية تطبيق نموذج الجودة الشاملة، في حين أكَّدَ (90 %) من أفراد عينة العاملين بأن ليس لديهم فكرة واضحة. ومن جانب آخر أجاب (70 %) من أفراد العينة بأن شركتيهم لا تستخدم أسلوب تشكيل فرق للعمل عند مواجهة أي مشكلة من مشاكل تطوير الجودة، كما أكَّد (90 %) من أفراد العينة بأنه لا يوجد في شركتيهم فرقٌ لتحسين الجودة عبر الإدارات. كما أكَّد أيضاً (75 %) من أفراد العينة غياب مفهوم الصيانـة الوقائيـة وسيادة مفهوم الصيانـة العلاجيـة.   

وللتـأكيـد على تـردي الصـادرات الصنـاعيـة السـوريـة، وبحسـب الدراسـة ( التي أُعِـدَّت من قبل منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليـونيـدو( حول واقـع الصناعة واسـتراتيجية تنميتها في الجمهوريـة العربيـة السـوريـة عام 2003 فإن انخفاضـاً في الصـادرات الصنـاعيـة السـوريـة (بشـكل عـام( من المنتجـات متـوسـطة وعاليـة التـقـانـة قد حصل، حيث انخفضـت من (28 %) عام 1990 إلى (1 %) فقط عام 2000. 

كما أن ( الدراسـة المُـعـدَّة من قبـل (اليـونـيـدو( حول واقـع الصناعـة واسـتراتيجيـة تنميتهـا في سـوريـة عام 2004، أشـارت إلى ما يلي:

· نصيب الفرد في سورية من إجمالي صادرات المنتجات المتوسطة وعالية التقانة هو الأدنى في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان أقل من (3) دولارات.  

· انهارت صادرات المنتجات المتوسطة وعالية التقانة.
· لم يشهد القطاع الصناعي تطوراً حقيقياً ملموساً على مستوى الصناعات متوسطة وعالية التقانة.
· أداء صادرات الصناعات التحويلية خلال التسعينات كان ضعيفاً.

· الصناعات الكثيفة العمالة ذات التقنيـة المنخفضة تهيمن على الصناعة السورية.
  الفصل الثاني:
دور المشروعات الصِّناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
المبحث الأول:    
أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية كمياً (عددياً(.

المبحث الثاني:
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.

المبحث الثالث:
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي الخاص.

المبحث الرابع:
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية.

المبحث الأول:
أهميـة المشـروعات الصناعيـة الصغيـرة والمتوسـطة في سـوريـة كميـاً (عددياً(.

المطلب الأول. المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية تفرض نفسها عددياًً:

تُشكِّل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة (وخاصة الصغيرة( النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، وذلك بالنظر إلى خصائصها وميزاتها العامة. وفي سورية تضطلع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، والصغيرة بشكل خاص، بدورٍ هامٍ جداً في إجمالي عدد المشروعات الصناعية، ويتَّضحُ ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للمشروعات التابعة للقطاع الصناعي الخاص، وذلك على اعتبار أن معظم مشروعات القطاع الصناعي العام كبيرة بخلاف ما هو عليه في مشروعات القطاع الخاص. 

وعلى اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام قليلةٌ جداً، لا بل أنه من النادر أن تجد مشروعات صغيرة تابعة للقطاع العام في سورية، هذا بالإضافة إلى عدم توفُّر إحصاءات عن المشروعات الصناعية التابعة لهذا القطاع حسب فئات العمال، كما هو عليه الحال بالنسبة للقطاع الخاص، لذا ستقتصر دراستنا على مشروعات القطاع الخاص، مع ملاحظة عدم تـوفُّـر إحصاءات في معظم أعوام الدراسة عن المشروعات الصناعية المتوسطة التي تُشـغِّل من (10 ← 50) عاملاً، باسـتثناء أعوام (1995، 1999، 2000، 2001).
أما بالنسـبة للأعوام الأخـرى المدروسة التي سبقت عام 1995، فقد توفـرت عنها إحصاءات عن المشروعات التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال، و (10) عمال فأكثـر. ويمكن تبيان المساهمة العددية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ونسب مساهمتها بالنسبة لإجمالي المشروعات التابعة للقطاع الصناعي الخاص خلال الفترة (1970 ← 2001) بالجدول التالي:
	الجدول رقم (14) يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الصناعي الخاص، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية.

	البيان
العام
	المشروعات الصغيرة التي تُشغِّل من (1← 9) عمال. (
	المشروعات المتوسطة التي تُشغِّل من (10 ← 50) عاملاً. (
	إجمالي عدد المشروعات. (
	نسبة ( إلى (:(%). (
	نسبة ( إلى (:(%). (
	( + (: (%)

	1970
	27181
	ــ
	27616
	98.42
	ــ
	ــ

	1979
	36049
	ــ
	36356
	99.16
	ــ
	ــ

	1982
	53927
	ــ
	54836
	98.34
	ــ
	ــ

	1984
	56374
	ــ
	57295
	98.39
	ــ
	ــ

	1987
	60259
	ــ
	61079
	98.66
	ــ
	ــ

	1988
	59091
	ــ
	59952
	98.56
	ــ
	ــ

	1989
	59909
	ــ
	60787
	98.56
	ــ
	ــ

	1990
	61085
	ــ
	61955
	98.6
	ــ
	ــ

	1991
	61402
	ــ
	62448
	98.32
	ــ
	ــ

	1992
	61977
	ــ
	62989
	98.39
	ــ
	ــ

	1993
	63832
	ــ
	64912
	98.34
	ــ
	ــ

	1995
	83059
	2454
	85599
	97.03
	2.87
	99.9

	1999
	84854
	3524
	88501
	95.88
	3.98
	99.86

	2000
	84256
	2904
	87278
	96.54
	3.33
	99.87

	2001
	84831
	3161
	88112
	96.28
	3.59
	99.87


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام المذكورة ـ المكتب المركزي للإحصاء. النسب محسوبة من قبل الباحث.

ملاحظة: إن هذا الجدول يُبيِّن عدد المشروعات في إطار بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الصناعي الخاص للأعوام المذكورة وذلك من حيث توزعها حسب أبواب النشـاط الاقتصادي ( وحسب فئات العمال، ما عدا عامي (1999 ، 2000)، فقد اعتمدت المشروعات من حيث توزعها حسب المحافظات وحسب فئات العمال. وقد لاحظت أن عدد هذه المشروعات موزعة على المحافظات عام 1999 بلغ (84854) للصغيرة، و (3524) للمتوسطة، أما مجموع تلك المشروعات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فقد بلغ (88501). أما عددها موزعة حسب أبواب النشاط الاقتصادي للعام نفسه فقد بلغ (83876) للصغيرة، و (3502) للمتوسطة، في حيـن كان مجمـوع تلـك المشـروعات (87500)، حيث نلاحظ أن الفارق بين التوزيعين قليلٌ. أما عدد هذه المشروعات موزعة على المحافظات عام 2000 فقد بلغ (84256) للصغيرة، و (2904) للمتوسطة، أما مجموع تلك المشروعات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فقد بلغ (87278). أما عددها موزعة حسب أبواب النشاط الاقتصادي للعام الآنف الذكر 2000، فقد بلغ (84281) للصغيرة و (2912) للمتوسطة، في حين كان مجموع تلك المشروعات (87311)، حيث نلاحظ أيضاً أن الفارق بين التوزيعين قليلٌ. وتبرير ذلك، هو أنني في المبحث الرابع من هذا الفصل، أي لدى دراسة دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية، اعتمدت المشروعات حسب توزعها عامي (1999 ، 2000) على المحافظـات، وذلك لضرورة هذا الأمر في ذلك المبحث، ولكي لا يكون هناك اختلاف في أعداد المشروعات بين هذا المبحث وذاك فقد كان ما تقدم ذكره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ما جاء في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي لكافة الأعوام المدروسة هو توزُّع المشروعات حسب أبواب النشاط الاقتصادي فقط، ولم يرد توزعها حسب المحافظات إلا في الأعوام (1999، 2000، 2001) حيث ورد التوزيعان معاً (حسب النشاط الاقتصادي وحسب المحافظات(. هذا وقد لاحظتُ أن أعداد المشروعات حسب النشاط الاقتصادي وحسب المحافظات عام 2001 كانت متساوية، ولم يكن هناك أي اختلاف عددي بين التوزيعين.

وكنا قد بيَّنا سابقاً أن المشروعات التي تُشغِّل من (1 ← 5) عمال بلغت نسبتها عام 2000 إلى مجموع المشروعات (91.50 %)، أما المشروعات التي تُشغِّل من (6 ← 9) عمال فكانت نسبتها (5.04 %)، وبالتـالي فـإن المشـروعات التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال تبلغ نسبتها (96.54 %). أما المشروعات التي تُشغِّل من (10 ← 50) عاملاً فقد بلغت نسبتها (3.33 %)، والمشروعات التي تُشغِّل من (51 ← 100) عامل فقد بلغت (0.08 %) فقط، في حين أن نسبة المشروعات التي تُشغِّل (101) عامل فأكثر بلغت (0.06 %) فقط، وبالتـالي فإن المشـروعات التي تُشغِّل (51) عاملاً فما فوق تبلغ نسبتها (0.14 %): راجع الصفحة (79). فإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من (1 ← 9) عمال: (96.54 %)، والمتوسطة من (10 ← 50) عامـلاً: (3.33 %)، والكبيرة (51) عاملاً فما فوق: (0.14 %). فإنه يمكننا عرض توضيح بياني لنسب مساهمة هذه المشروعات عام 2000 كما يلي:

[image: image1.wmf]يوضح النسب المئوية لمساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالنسبة 
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من الجدول رقم (14) نلاحظ وبشكل واضح أن المشروعات الصناعية الصغيرة شكَّلت خلال الفترة المدروسة نسباً عالية جداً من إجمالي عدد المشروعات الصناعية التابعة للقطاع الصناعي الخاص، حيث لم تتدنَّ هذه النسبة عن (95.88 %) وذلك في العام 1999. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة مساهمة المشروعات الصناعية المتوسطة يتضح لنا عندئذٍ أن القطاع الخاص السوري يعتمد بشكل كلي على مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، فبالعودة إلى الجدول المذكور نجد أن نسبة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خـلال الأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) لم تنخـفض عن (99.86 %) وذلك عام 1999 في حين بلغت نسبة (99.9 %) عام 1995. وبالتالي يبدو لنا جلياً أن المشروعات الصناعية الصغيرة تُشكِّل العمود الفقري للقطاع الصناعي الخاص، وبالرغم من ذلك فإن مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصافية الصناعية، والإنتاج الإجمالي الصناعي، وتشغيل اليد العاملة، كانت أقل مما يجب، وهو ما سنراه في المباحث التالية من هذا الفصل.

المطلب الثاني. عزوف القطاع الخاص عن إقامة المشروعات الصناعية الكبيرة في سورية:

بعد ذلك العرض العام للمساهمة العددية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إجمالي عدد المشروعات، نصل إلى نتيجة مفادها أن المشروعات الصغيرة تُشكِّل حجر الأساس للصناعة في القطاع الصناعي الخاص، وبالتالي فإنه يتوجب التأسيس على هذه الحقيقة لدى إعداد الاستراتيجيات الصناعية واستراتيجيات التنمية بشكل عام. فما أكثرها من أحاديث متداولة في أوساط الاقتصاديين والباحثين والمهتمين بشؤون الفكر وقضايا التنمية في سورية عن (استراتيجيات التصنيع(، بهدف نقل الاقتصاد والمجتمع السوري من حالةٍ إلى أخرى أكثر نمواً وازدهاراً، وفي الوقت ذاته نجد أننا في سورية نواجه صعوبات ومشكلات كبيرة لدى اعتماد مشروعات صناعية كبيرة وضخمة وتبنّي استراتيجيات تصنيع ثقيلة، وذلك بالنظر للمعوقات والصعوبات الموضوعية والذاتية، الداخلية والخارجية ... التي تقف حائلاً أمام تحقيق ذلك، والتي من أهمها مشكلات التمويل التي تتطلبها المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى عدم امتلاك التقنية الكافية لذلك، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة، ليس في الأسواق الخارجية فحسب، وإنما حتى في الداخل، وذلك جراء التحرير المتنامي والمتزايد للتجارة الدولية عبر الحدود ... الخ، وبالتالي يُصبح عندئذٍ ـ ومن باب أولى ـ الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن بشيء من الاهتمام والرعاية والدعم أن تستمر بفعالية في السوق المحلية، دون أن يعني ما تقدم إهمال المشروعات الكبيرة.

لقد ظلَّ القطاع الخاص في سورية خلال العقود الثلاثة الماضية مُتردداً في الإقدام على إقامة المشروعات الصناعية الكبيرة، وذلك لأسباب عديدة منها:

1) اعتماد الدولة على القطاع العام بشكل أساسي كقطاع رائد وقائد لعملية التنمية مما أدى إلى إهمال القطاع الخاص، لا بل والضغط عليه إلى حد هروبه خارج القطر إلى دول عربية وأجنبية. 

2) عدم تشجيع إقامة مشروعات كبيرة تابعة للقطاع الخاص، وبقاء نزعة الخوف من التأميم قائمة لديه حتى العام 1991، حيث صدر قانون الاستثمار رقم (10).

3) حصر المشاريع التي كان من المسموح للقطاع الخاص الاستثمار فيها وبقاء العديد من القطاعات المهمة بيد القطاع العام والدولة، وكثرة الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على ترخيص صناعي والتي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد التعقيد، وتعقيد إجراءات الاستيراد والتصدير، وعدم وجود دراسات اقتصادية فنية وتوجيه علمي لمسألة النشاط الصناعي.
4) غياب المناطق الصناعية الحديثة والمؤهلة طوال العقود السابقة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار وبالتالي المُنتَج، كما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في سورية. وللتدليـل على أهمية المناطق الصناعية، أشار أحد الباحثين ( أن المستثمر في سورية عليه أن يشتري الأرض اللازمة ليقيم عليها المشروع، وبالمقارنة مع مصر والإمارات، فإن تكلفة متر الأرض في سورية تتراوح بين (30 ← 50) دولاراً، في حين تبلغ تكلفة متر الأرض في المنطقة الصناعية بمصر حوالي (60) سنتاً أمريكياً، وفي جبل علي بالإمارات تصل إلى (1.2) دولار، وبالتالي فإن تكلفة الأرض تُضاف على التكلفة، في حين إذا اشترى المستثمر الأرض تصبح جزءاً من رأس المال وتزيد التكاليف الاستثمارية.
هذا وقد تمَّ مؤخراً إنجاز خطوات لا بأس بها بالنسبة لهذا الموضوع، وذلك بموجب القرار رقم (5281) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2003، الناظم لإحداث واستثمار المدن الصناعية، حيث من المفروض أن يتم العمل على إنجاز ثلاث مدن صناعية بتكلفة (43) مليار ل.س: في حسياء الواقعة جنوب حمص بـ (45) كم والتي دخلت ميدان العمل الفعلي، ومدينة عدرا الصناعية في دمشق، ومدينة الشيخ نجار في حلب. كما ونشير بهذا الصدد إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2004، الخاص بإحداث مدينة صناعية رابعة في دير الزور (.
5) نزعة الاستثمار الفردي لدى المواطنين، وعدم الرغبة في المشاركة وتكوين شركات كبرى، وعدم وجود هامش ربح مُغرٍ في النشاط الصناعي في الوقت الذي تدرُّ فيه أعمالٌ تجارية أخرى أرباحاً كبيرة (. 

6) أسلوب التسعير والمعدلات الضريبية المرتفعة، وندرة الأجهزة التمويلية القادرة على مواجهة احتياجات المشروعات الكبيرة.
7) تبعثر مراكز القرار الاقتصادي وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم وجود هيئة موحدة يمكن للصناعي أن يتعامل معها بدلاً من التشتُّت والتبعثر بين الجهات والهيئات، فعلى سبيل المثال نلاحظ غياب التنسيق بين الجهة المانحة للترخيص الصناعي والجهة الممولة، وهكذا.
8) ضريبة الآلات ( التي كان يتوجب دفعها بشكل ثابت مهما تقادمت الآلة، وحتى لحظة تسليمها إلى معمل صهر الخردة في حماه.

9) عدم فعالية التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية، فالوضع الراهن يقتضي أن يقوم المستثمر بتمويل جزءٍ كبيرٍ من نشاطه عن طريق موارده الخاصة، وهذا وضع فريد من نوعه في العالم، وذلك لأنه ( لا يتجاوز عادة رأس المال النقدي الذي يجب أن يوفره المستثمر أكثر من (40 %) من مجموع التكاليف الاستثمارية، ويُغطّى الباقي عادة بالقروض المصرفية، يُضاف إلى ذلك ندرة توفُّر التمويل اللازم لتشغيل المشاريع الصناعية أو لتشجيع الصادرات. فعلى سبيل المثال لم يتجاوز نصيب التسليف الصناعي من إجمالي تسليف المصارف المتخصصة للأعوام (1996 ← 2001) نسبة (3.09 %) عام 2001، حيث كان نصيب التسليف للأعوام المذكورة (2.29 %، 2.47 %، 2.12 %، 2.03 %، 2.4 %، 3.09 %) على التوالي (.

10) عدم توفُّر الدراسات الوافية والمعلومات الكافية للمستثمرين عن السوق المحلية للتعرف على فرص الاستثمار، ومقدرتها على استيعاب إنتاج المشروعات الكبيرة، والتي يمكن أن تستقطب نشاط الاستثمار. فعلى سبيل المثال وليس الحصر ( حصل (23) مستثمراً من المجلس الأعلى للاستثمار خلال الأعوام (1992 ← 1996) على تراخيص لإقامة معامل للمعكرونة والشعيرية وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها (82) ألف طن، وهناك معامل حكومية قائمة وعشرات المعامل الصغيرة الخاصة تغطي قسماً كبيراً من احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي يبلغ فيه استيعاب السوق المحلية بأقل من ربع الطاقة المرخصة. 
11) ضعف المناخ الاستثماري بشكل عام من خلال ضعف هياكل البنية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي ونظام مصرفي متطور، وغياب السوق المالية ( ... الخ، أمام الوفاء بمتطلبات تدفق الاستثمارات.
وللتـأكيـد على ذلك فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة قام بها شملت (50) مستثمراً سورياً حول سؤال وُجِّه إليهم هو: هل تفضلون وجود بنية تحتية أكثر تطوراً ونظاماً مصرفياً متطوراً، أم تلك الإعفاءات الضريبية الممنوحة لكم وفق القانون (10) ؟ فكان جواب (90 %) منهم بأنهم يفضلون البنية التحتية الأكثر تطوراً والنظام المصرفي المتطور على تلك الإعفاءات الضريبية، وكان جواب (10 %) الباقية بأنهم يفضلون الاثنين معاً. 

فالمناخ الاستثماري واسع جداً ويتطلب توفره مجموعة من الشروط والحوافز، وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن هناك الكثير من الحوافز الخاصة بالاستثمار مثل الإعفاءات الضريبية وغيرها ليست كافية لخلق مناخ استثماري، وأنه يمكن الاستغناء عن مثل تلك الحوافز إذا ما توفرت المقومات الأساسية للاستثمار، فزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين فعالية الاستثمار يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية الجيدة والمؤهلة. وتاريخياً ( فإن زيادة الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية بنسبة مقدارها (1 %) من الناتج القومي الإجمالي كانت تترافق بزيادة في إنتاجية القطاع الخاص مقدارها (0.5 %). 
ويذهب العديد من الباحثين ( إلى أبعد من ذلك فيرى أن جاذبية الدول المضيفة لا تتوقف فقط على أنواع الحوافز والضمانات المقدمة إلى المستثمرين الأجانب، بل إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر كشخص ذاتي، فالمستثمر لابُدَّ أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف المقومات الاجتماعية المتعلقة بشخصه وبعائلته في البلد المضيف، فهو إنسان ينظر باهتمام كبير إلى شروط إقامته وحرية تنقله، وإلى الرعاية الصحية والأوضاع التعليمية، وبالتالي ليس غريباً عزوف بعض الأفراد عن الاستثمار في الدول العربية ذات الدخل المنخفض، والتي تشكو من تردي الحالة الاجتماعية.
12) عدم إيلاء الصيانة وعمليات الاستبدال والتجديد الاهتمام المطلوب من قبل الدولة والجهات المعنية وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو داء عضال ينهش الدول النامية بشكل عام، باعتباره مصدراً مهماً من مصادر تبديد الثروة القومية وتدني الإنتاجية. وبهذا الصدد يرى أحد الاقتصاديين ( أن ترشيد الإنفاق العام يرتبط ـ من جملة ما يرتبط ـ بإيلاء قضية الصيانة والإحلال والتجديد ما تستحقه من عناية وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الضغط على هذا البند بحجة توفير النفقة، ذلك أن الضغط هنا إذا كان في غير محله سوف يؤدي إلى حدوث نتيجتين غير مرغوب فيهما. فأولهما عدم إمكان تقديم الخدمة أصلاً أو تقديمها بشكل رديء، وثانيهما سرعة استهلاك العمر الإنتاجي للأصول الرأسمالية الثابتة مما يُشكِّل تبديداً للموارد. هذا ويشير أحد الباحثين السوريين ( أنه لو توفرت عمليات الصيانة المبرمجة في القطاع الصناعي الخاص في سورية لأمكن زيادة الإنتاجية بمعدل يتراوح بين (5 % ← 15 %). 

13) حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل وبقاء احتمال نشوب حرب جديدة قائماً، وهذا ما يوتر مناخ المنطقة المتوتر أصلاً، وهذا ما يؤدي بدوره إلى ضآلة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سورية والمنطقة عموماً.
14) صعوبة الحصول على الطاقة الكهربائية النظامية للمصانع وارتفاع تكاليفها، والانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي ما بين أعوام (1985 ← 1996). فقد بيَّن أحد الباحثين ( أن معظم المرخصين وفق قانون الاستثمار رقم (10) اضطروا لشراء مولدات كهربائية للتوليد الذاتي، وشراء مقومات التيار وأجهزة الحماية. وبيَّن ذلك الباحث أن المستثمر في سورية يدفع ثمن المحولة الكهربائية مبالغ تتراوح بين (2 ← 4) ملايين ل.س حسب استطاعتها، وبالرغم من ذلك تبقى ملكاً لمؤسسة الكهرباء. كما ويدفع أيضاً كلفة توصيل الكهرباء لمعمله من أقرب خط كهربائي متوفِّر، وأن ذلك لوحده يُكلِّف حوالي (20) مليون ل.س, وبالتالي هناك (10 ← 30) مليون ل.س تُدفع لقضايا الكهرباء إذا ما أراد المستثمر إنشاء مشروعه، وبالإضافة إلى قضية الكهرباء تأتي مشكلة المياه المتمثلة بوجود تشوهات في شبكة المياه العذبة وشبكات الصرف الصحي.
15) غياب تقديم الخدمات الاستشارية للصناعة، حيث ما يزال الاعتماد في تقديم هذه الخدمات على بيوت الخبرة الأجنبية في معظم مراحل المشروع الصناعي، سواء في مرحلة الاستثمار، أو الإنتاج، أو مرحلة تطوير الإنتاج والتسويق والترويج والتوضيب، والتي تُشكِّل في الاقتصاديات المتقدمة أكثر من (50 %) من تكاليف الإنتاج، ومما لا شكَّ فيه بأن تطوير الإمكانات الوطنية في هذا المجال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة نتيجة استخدام الموارد والإمكانات المحلية في كافة مراحل المشروع. هذا وتشير بعض الدراسات ( إلى أنه مقابل كل فرصة عمل في مصنع ما في الدول المتقدمة، يكون هناك أربع فرص أخرى إضافية تولد خارج هذا المصنع في مجال تقديم الخدمات الصناعية، واحدة منها يتم الحاجة إليها خلال مرحلة الإنتاج، وثلاث فرص في مجال خدمات الاستثمار، وهذه الخدمات غالباً ما تكون خدمات علمية عالية تولِّد أعلى قيمة مضافة.
16) غياب استراتيجية للتنمية الصناعية تُصاغ من خلال رؤية شمولية اقتصادية متكاملة، بحيث يمكن أن تُشكِّل الدستور الاقتصادي الصناعي للبلاد تتحدد فيها أولوية المشروعات التي يجب إنشاؤها وتطويرها والإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيقها، بما في ذلك التسهيلات والمزايا التي تُمنَح لها، والمؤسسات التي يُناط بها تنفيذها، وتلك المعنية برصد هذا التنفيذ ومتابعته. وقد سبَّبَ ما تقدم ذكره الاقتصار على أسلوب إدارة الأزمة لإيجاد حل منفرد لكل أزمة، قد يختلف في سياساته عن الحل الذي يُقرَّر لأزمة أخرى، وهذا ما أدى بدوره إلى اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية التي أوصلنا تنفيذها إلى مأزق ذو تكلفة عالية أو انتهاج سياسات مجزأة من شأنها حل مشكلة من جهة، وخلق أخرى أو أكثر من جهة أخرى، ناهيك عن كبح الاستثمار لأن المستثمر لا يستطيع بناء طريقه للمستقبل بسبب حالة عدم اليقين السائدة وانعدام القدرة على التنبؤ. 

17) عدم وضوح السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة، وغياب استراتيجية حقيقية للتنمية ناهيك عن التباين بين التخطيط والتنفيذ. فالعديد من الباحثين ( يرون أن الاستقرار السياسي الذي تَنعم به سورية، وإن كان من أهم دعائم الظروف النفسية المطلوبة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومُرتكزاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلا أن من مفرغات تلك الظروف النفسية عدم وضوح السياسات الاقتصادية للحكومات المتتالية وعدم وثبات برامجها مما لا يعطي الثقة للمواطن والمستثمر (، حيث تتسم سياسات الحكومات السورية على مدى الأيام (يتابع ذلك الباحث( بعدم وضوحها، وأنه لابُدَّ للمستثمر أن يثق بمستقبل استثماراته ويطمئن العامل على حقوقه الاقتصادية والمالية من التآكل في ظروف تشريعات متناقضة. وبالعودة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية من خلال الخطط الخمسية نُلاحظ ذلك جلياً. ففي الوقت ( الذي كان يُؤَكَّد فيه على القطاعات الإنتاجية في الخطط، نجد أن القطاعات الخدمية تتنامى على نحو أسرع. وفي حين يُؤَكَّد على أهمية القطاع الزراعي فيأتي في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات كما هو في الخطة الخمسية الثالثة، فإنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث التنفيذ. كما يُوضَع في المرتبة الثانية في استثمارات الخطة الخمسية الرابعة، إلا أنه يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التنفيذ. كما أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهداف المخططة، إلا أنه يأتي في المرتبة الأولى من حيث التنفيذ في الخطة الخمسية الثالثة. 
إن أقل ما يمكن قوله مما تقدم هو أن هذا الانتقال في أهمية القطاعات الاقتصادية فيما بين الخطط الاقتصادية من جهة، والتباين في التنفيذ الفعلي للاستثمارات المخططة ضمن الخطة الواحدة من جهة أخرى، إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عدم وضوح استراتيجيات التنمية، والبعد ما بين واضعي الأهداف والمنفذين، وما بين الطموحات والواقع، كما أن ذلك التحوُّل في الاستثمار بين القطاعات الاقتصادية كان أحد أسباب تردد القطاع الخاص في اتخاذ قرار الاستثمار، لا بل وبروز مشكلة البطالة في سورية (. ومثال آخر على تذبذب السياسات الاقتصادية الحكومية وحالة التجريب والارتجال في عملية التطوير الاقتصادي في سورية ما جرى في بداية عام 2004، وذلك عندما قام مجلس النقد والتسليف بالتراجع عن قراره بخفض سعر الفائدة خلال أيام قليلة في حركة لم يُحسب حساب نتائجها، ولم تترك لدى المواطن والمستثمر إلا المزيد من عدم الثقة بالسياسات الاقتصادية للبلد.
18) لم يتم إيلاء القاعدة التقانية الوطنية الاهتمام الكافي خلال العقود السابقة، بالرغم أنها تُشكِّل الهيكل الارتكازي للتطور الصناعي ببعديه الكمي والكيفي. الكمي بتوسيع النشاط الصناعي باستمرار والارتفاع بنصيب الصناعة التحويلية في تكوين القيمة المضافة الصناعية والناتج المحلي الإجمالي، والكيفي بالارتقاء بالمستوى التقاني المتدني للصناعة. فقد لوحظ تماماً عدم وجود استراتيجية متكاملة وواضحة لبناء هذه القاعدة، والتي من شأنها أن توجِّه النشاط الصناعي للقطاعين العام والخاص وتوفِّر لهما مقومات تطورهما، وبحيث يتمكن المهندسون والفنيون السوريون من تطوير قدراتهم على اكتساب وتطبيق تقانات أحدث وأكثر ملاءَمة للاقتصاد السوري، وإدخال التجديدات اللازمة على الصناعات القائمة. وقد انعكس ذلك تقصيراً في العديد من المجالات منها:

I تنمية الموارد البشرية: إذ أن مناهج التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والكتب المقررة وطرق التدريس في القطر بحاجة إلى تعديل وتطوير حقيقي، فهي بعيدة عن أن تشحذ عقول الطلاب وتدفعهم إلى التفكير المنهجي وتطوير قدراتهم الإبداعية، وبعيدة أيضاً عن تلبية حاجات سوق العمل، والأمر نفسه يصح على معاهد ومراكز التدريب المهني، ناهيك عن أن منتسبيها يتدربون على تجهيزات وآلات بالية يعود عمرها الزمني لسنين طويلة.

II مجال البحث والتطوير: الذي لم تعرفه الصناعة السورية قط، فلم يوجد أي مركز حقيقي متخصص لتطوير صناعة ما، غذائية كانت أم نسيجية ... الخ، وحتى مركز البحوث والاختبارات الصناعية على الرغم من إسهامه في مسيرة التنمية الصناعية في القطر، إلا أن إنجازه الفعلي كان محدوداً، كما تقلَّص عمله ليتركز في الاختبارات دون البحوث، وذلك بسبب ضعف رأسماله البشري وتجهيزاته وضعف التمويل وغياب حوافز العاملين مما أضعف الثقة بإمكاناته. أما الجامعات فهي منعزلة عن القطاع الصناعي أولاً، ويقتصر نشاطها على بحوث أساسية فقيرة لا تستفيد الصناعة السورية منها في شيء ثانياً، ولا تحل القضايا والمصاعب التكنولوجية المطروحة أمامها ثالثاً، إضافة إلى ضعف تجهيزاتها الفنية وفقر مكتباتها وغياب الحوافز الفعالة فيها رابعاً ... الخ.
III بيوت الخبرة الاستشارية الوطنية: وهي التي تعني بدراسة جدوى المشاريع الصناعية واختيار المنتج المناسب والبدائل التقنية وتصميم الخط الإنتاجي وخطة تدريب وتأهيل المدراء والمهندسين والفنيين منذ توقيع عقد التوريد. فقد أُهمِلت هذه البيوت في الاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال العقود الفائتة مُفضِّلةً التعاقد بطريقة المفتاح باليد، مع أنها تمثل مراكز هامة لاكتساب وتراكم الخبرة، وتُشكِّل عنصراً أساسياً في تكوين قاعدة التقانة الوطنية.
19) وأخيـراً وليس آخـراً، هناك العامل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ظاهرة الفسـاد والرشوة التي يُلقى بوزرهما عادةً على الجهات العامة في الوقت الذي تنطوي فيه العملية على طرفين يشاركان معاً في تحمُّـل المسؤولية، هما الراشي والمرتشي (والرائش الذي يمشي بينهما(. 
فالرشوة ( ليست مجرد إعطاء مبلغ من المال من أجل الحصول على خدمة غير مشروعة، أو أنها مجرد مبلغ من المال يُعطى لبعض موظفي الإدارة العامة في سبيل إنجاز أعمال مشروعة على نحو سريع، أو أنها بمثابة (الشحم غير المؤذي( اللازم لسير عجلات الأجهزة الإدارية الثقيلة الحركة كما يدّعي غالباً رجال الأعمال في القطاع الخاص، بل إنها تؤلِّف في الحقيقة نظاماً مضاداً لقيم التنمية ومناخها السليم. فهي جزء عظيم مما يُسمى (بالاقتصاد السري( الذي يعج ـ بالإضافة إلى الرشوة ـ بعمليات التهريب والاختلاس وسرقة المال العام والسمسرة والعمولات غير المشروعة ... الخ، كما يمكن النظر إلى الرشوة على أنها الوجه القبيح للفساد الإداري في الدولة التي تظهر فيها. 
هـذا وتُـبيِّـن أبحـاث معهد البنك الدولي أن البلدان التي تكافح الفساد وتُحسِّـن سـيادة القانون فيها، يمكنها أن تزيد دخولها الوطنية على المدى الطويل بحوالي (4) أضعاف، وأن بلـداً يبلغ فيه نصيـب الفرد من الدخل (2000) دولار يمكنه إذا جابه الفساد وعمل على تحسين الإدارة العامة وسـيادة القانـون فيه أن يتوقع زيادة نصيب الفرد من الدخل فيه إلى (8000) دولار على المدى الطويل. 
كما أظهر اسـتطلاع للرأي ( أجراه البنك الدولي شمل (3600) شركة متعددة الجنسيات وغطى (69) دولة أن الفسـاد يعد العائـق الأول للاستثمار في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويعد العائـق الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يشكل الفساد العائـق الخامس للاستثمار في الدول الصناعية. 
وبهذا الصدد يرى العديد من الباحثين ( أن الفساد الإداري في سورية يعتبر واحداً من الأسباب التي أدت إلى تراجع الاستثمارات المحلية وابتعاد الاستثمارات الأجنبية رغم كل الإعفاءات والمزايا التي تمنحها قوانين الاستثمار في القطر. ويرى هؤلاء الباحثون أن الفساد الإداري يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري وبالتالي على النمو الاقتصادي، وأنه يخفض من حوافز الاستثمار، وهو بمثابة ضريبة إضافية بالنسبة للمستثمرين مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار. كما ويؤدي إلى حرمان خزينة الدولة للكثير من الموارد، ويحد من قدرتها على زيادة مواردها المالية ويشجع على التهرب الضريبي، ويؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب من جهة وتزايد العبء الضريبي على عدد يتناقص من دافعي الضرائب.

هذا في حين يشير البعض الآخر ( إلى أن الفساد الإداري يُكلِّف الخزينة السورية سنوياً نحو (500) مليون دولار في القطاع الصناعي، ونحو مليار دولار في القطاع الخدمي.
المطلب الثالث. ملاءمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لسورية:

إن الجدل حول طبيعة المشروعات الصناعية التي ينبغي للدول النامية إقامتها، ما يزال مثار سجال ونقاش بين الاقتصاديين والباحثين ورجال الفكر والسياسة، فهل ينبغي لهذه الدول إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستهلاكية الخفيفة، أي الصناعات التحويلية التي تقوم بإنتاج سلع الاستهلاك الرئيسية ؟ أم المشروعات الصناعية الكبيرة والصناعات الإنتاجية الثقيلة، أي الصناعات التي تقوم بإنتاج وسائل الإنتاج ؟ 

بهذا الصدد يرى الكثير من الاقتصاديين ( أن على البلدان النامية في مراحلها التصنيعية الأولى أن توجِّه سياساتها الصناعية نحو إقامة المشروعات الصغيرة التي تُنتج ما يكفي الأسواق المحلية أساساً، وأن هذه المشروعات يجب أن تستأثر بغالبية الاستثمارات التي تُخصَّص لتنمية القطاع الصناعي. 

وعلى أي حال، فإن أدبيات الصناعة ( تُرجِع ضرورة إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي:

1. التكلفة: ذلك أنه من الضرورة بمكان قيام صناعات محلية تخدم مناطق جغرافية محدودة لإنتاج السلع التي تتميز بسرعة التلف أو بتكاليف نقل باهظة.

2. طبيعة العمليات: تتميز بعض عمليات الإنتاج الصناعي بالبساطة، مثل عمليات الخلط والمزج والصقل، وهذا ما يتطلب قيام الصناعات الصغيرة. ومن جهةٍ أخرى تتطلب بعض المنتجات الصناعية نوعاً ما من الدقة والتميُّز الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشروع الصغير الذي يستطيع الارتباط بعلاقة وثيقة مع المستهلك النهائي، كما هو عليه الحال في مشروعات الألبسة وصنع المجوهرات.
3. السوق: من الضروري نشوء وحدات إنتاج صناعية صغيرة لإنتاج السلع التي تتميز بمحدودية الطلب، مثل بعض أنواع الألبسة والمنتجات الجلدية الفاخرة.
وبالرغم من ذلك فإن السياسات الاقتصادية الكلية للحكومات في الكثير من الدول النامية تقع في مغالطات عديدة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤدي تلك المغالطات إلى وضع سياسات واستراتيجيات اقتصادية خاطئة، ويمكن تبيان أهم تلك المغالطات على النحو التالي:

المغالطة الأولى: هي في النظرة الدونية لهذه المشروعات، وأنها تحتل موقعاً متدنياً في قطاع الصناعة بشكل عام.
المغالطة الثانية: التعامل مع هذه المشروعات كمجرد مخرج لأزمة طارئة أو عارضة لمواجهة مشكلة ما، كمشكلة البطالة.
المغالطة الثالثة: النظر إلى هذه المشروعات بمعزل عن الاستراتيجية الصناعية والاقتصادية الشاملة ومن دون الربط بين هذه المشروعات ومتطلبات التنمية.

المغالطة الرابعة: إن تطوير هذه المشروعات يؤدي إلى اضمحلال دور المشروعات الكبيرة، وهي مغالطة خاطئة كليةً، بل على العكس من ذلك، إذ أن تنامي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي حُكماً إلى ارتقاء وتفعيل دور المشروعات الكبيرة، وذلك بسبب علاقات التعاقد من الباطن والخدمات الصناعية المتبادلة.

المغالطة الخامسة: وتتمثل في استبعاد الجهات المُمثِّلة للقطاع الخاص عن هذا الموضوع، فإذا كان ثمة عبر يمكن أن نستخلصها من تجربة انهيار المنظومة الاشتراكية، فإنه من بين تلك الدروس والعبر هو تجنُّب المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، وأنه يجب إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وخاصة في المجالات التي ينشط فيها كثيراً كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

إن العديد من الاقتصاديين ( يرون أنه يتوجب على الدول الناميـة أن (تتصنع( بشكل تدريجي، كأن تقيم أولاً الصناعات الاستهلاكية الخفيفة كالصناعات الغذائية والنسيجية، وهو ما يمكن للمشروعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة القيام به وعلى نحو فعال (، وذلك بدون الوقوع في إشكاليات التمويل، ومن ثم يتم الانتقال لاحقاً إلى إقامة صناعات استهلاكية أكثر تطوراً وتعقيداً كالصناعات الهندسية ... وهكذا تتدرج الدول النامية في مضمار التصنيع حتى يكون بإمكانها إنشاء الصناعات الحديثة المُنتجة لوسائل الإنتاج. 

أما مبررات ذلك فيأتي في مقدمتها أن الصناعات الاستهلاكية تتطلب الكثير من العمل والقليل من رأس المال، كما لا تتطلب سوى تقنية بسيطة، وهو ما يلائم ظروف الدول النامية التي تتميز بندرة رأس المال ووفرة العمل. يُضاف إلى ذلك أن هذا التطور التدريجي لعملية التصنيع يؤدي إلى التأهيل التدريجي لقوة العمل وللتكنولوجية، بحيث يُصبح البلد مستقبلاً مهيأً للعمل في صناعات أكثر تعقيداً والارتقاء بخبرة اليد العاملة وتطوير التكنولوجيا القائمة لتصبح أكثر تقدماً وأكثر ملاءمة للتطور الذي يحصل. والواقع يشير ( إلى أن كثيراً من الدول تقوم بتطوير التكنولوجيا أساساً لتلائم ظروفها واحتياجاتها المحلية، وليس بالضرورة بهدف التصدير لدول أخرى.

إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بأنها تستخدم أساليب إنتاج كثيفة العمل وقليلة رأس المال، وهذا من شأنه أن يساهم في الاقتصاد في عنصر رأس المال وتشغيل عمالة أكبر مما هو عليه في المشروعات الكبيرة، ناهيك عن إمكانية الارتقاء بالتكنولوجيا المستخدمة لتصبح أكثر ملاءمة للواقع. وبهذا الصدد يرى العديد من الاقتصاديين ( أن واقع التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية يفترض عليها أن تتعامل مع التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لواقعها، وبالتالي تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نسبة استخدام أكبر لليد العاملة.

أضف إلى ما تقدم، فإن الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجعل الدول النامية بمنأى عن ظاهرة الاستدانة الخارجية كون هذه المشروعات لا تحتاج تكنولوجية متطورة ورأس مال كبير. هذا وتفيد التجربة التاريخية ( للبلدان النامية بأن الاستدانة والتكنولوجيا تترابطان بصورة وثيقة، كما أن إيديولوجية الإنماء في تلك البلدان غالباً ما اقترنت بالاعتقاد الساذج بتمكن هذه الدول من اللحاق السريع بالبلدان الصناعية بمجرد لجوئها مرة أو مرتين إلى وضع خطة خماسية تعتمد بصورة مكثفة على تجهيزات الدول المُصنِّعة، ولا شك في أن النظريات المتحذلقة المبتذلة في التصنيع التي اعتمدتها البلدان النامية ـ بما فيها نظرية إحلال الواردات ـ قد أدخلت تلك الدول قي مرحلة تأزمية.

إن سياسة إحلال الواردات في التصنيع التي اتبعتها سورية سابقاً، وما اتسمت به من استخدامها لتكنولوجية رأسمالية كثيفة، لم تكن تلائم ظروفنا واحتياجاتنا المحلية، حيث اتسمت بالتحيز نحو إقامة المشروعات الكبيرة واستخدامها لأساليب إنتاجية كثيفة رأس المال وموفرة لعنصر العمل، وهذا ما قلَّل من فرص العمل المتاحة وساهم في تفاقم البطالة.

فالصناعة السورية التي قامت سابقاً والتي اتسمت بأنها قامت في إطار سياسة إحلال الواردات، انصبّت على المنتجات النهائية بأمل انتشار تقانات حديثة في الإنتاج، وتحفيز صناعة السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية، وتحقيق مزيد من التشابك الصناعي، وتوفير الإنتاج المحلي بدلاً عن الاستيراد، وبالتالي تخفيف الاعتماد على السوق الخارجية بقيودها وشروطها المجحفة. إلا أن كل هذه التوقعات والآمال كانت الخيبة من نصيبها بل ربما زاد الوضع سوءاً، فالتشابك لم يُدعَّم، كما أن الاستيراد لم يتقلص بل تنامى وبمعدلات مرتفعة، وتزايد الارتباط بالأسواق الخارجية، مما شكَّل ضغوطاً متزايدة على ميزاني التبادل التجاري والمدفوعات، ولم تستطع هذه المشروعات التي تركزت على الحلقات النهائية في تصنيع المُنتَج النهائي أن تخلق طلباً كافياً على المنتجات الوسيطة والرأسمالية التي تحتوي على محتوى تكنولوجي أرفع، وخاصة أن الحماية لم تنصب على هذه المنتجات، وإنما على المنتجات النهائية بدلاً من تبنّي العكس، فظلت سورية حبيسة تكنولوجية متدنية. كما أن تطبيق الحماية دون تمييز وبصورة تبسيطية لم يقترن قط بسياسة ديناميكية لتشجيع التصدير كما فعلت الدول الآسيوية، إذ اعتمدت هذه التوليفة الذكية بين الالتزام بالحماية المتدرجة والمتنوعة في السوق الداخلية وبين الانفتاح وتشجيع التصدير بكافة السبل في الأسواق الخارجية. 

هذا ويرى العديد من الاقتصاديين الغربيين ( أن نمط التصنيع المرتكز على سياسة إحلال الواردات الذي اعتُمِدَ في كثير من الدول النامية قد كبر ونما دون تخطيط وتحت تأثير ضغط صعوبات موازين المدفوعات قصيرة المدى. كما تشير تجارب الواقع ( إلى أن السلع الاستهلاكية التي صُنِّعَت طبقاً لاستراتيجية إحلال الواردات في الأقطار العربية تمَّ اختيارها على أساس دراسة هيكل الطلب المحلي في الفترات الماضية، وهو هيكل لم يكن يعكس الاحتياجات الحقيقية للجماهير بقدر ما كان يعكس الأوضاع الاجتماعية المتخلفة التي سادت في هذه الأقطار خلال الماضي.

أضف إلى ذلك ( فإن الصناعات التي أُقيمت في البلدان المتخلفة على أساس سياسة إحلال الواردات لم تكن تتناسب إطلاقاً مع موارد تلك البلاد، ولا مع واقع الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لأغلبية السكان، كما أدى التطبيق العملي لها إلى تشوية نمط الإنتاج والاستهلاك لصالح أصحاب الدخول العالية وسكان المدن، ناهيك عن تزايد التبعية للخارج وزيادة المديونية الخارجية. 

لا بل أن العديد من الاقتصاديين ( يرون أن التصنيع وفق هذا النموذج قد بدأ من (النهاية(، بمعنى أن منتجاته المصنعة (وأغلبها من السلع الاستهلاكية المعمرة( كانت تتناسب مع مراحل أكثر تقدماً من واقع الحال داخل الاقتصاد القومي نفسه، ومن هنا كانت حتمية ارتباط الإنتاج فيه بما يتدفق إليه من الخارج من تكنولوجية متقدمة وقطع غيار وسلع نصف مصنعة بل وأحياناً عمالة فنية مستوردة، ومعنى ذلك ببساطة هو أن سياسة إحلال الواردات قد انتهت في النهاية إلى حقيقة دامغة وهي تخلي تلك الدول عن استيراد السلع تامة الصنع لتستورد نفس هذه السلع في صورة نصف مصنعة، ولهذا كانت مأساة التبعية. 

إن رغبة الكثير من الدول النامية ـ بما فيها العربية ـ في تحقيق تصنيع عاجل قادت إلى انتقاء تكنولوجيا وتقنيات صناعية وسياسات اقتصادية ساهمت في تبعية الاقتصاد بدلاً من استقلاله، وقد كان السعي السريع نحو التطوير في الوطن العربي مدعاةً للوقوع في فخ اقتناء مظاهره فحسب، فقد عمدت الدول العربية والنامية ـ الحديثة الاستقلال ـ إلى تقليد الدول المتقدمة، بوعي أو بدون وعي، وهو ما يمكن إثباته من خلال الوصفات والبرامج والسياسات التنموية ذات المنشأ الرأسمالي الغربي (بما فيها وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين(، حيث كان الهدف من هذا التقليد، بالدرجة الأولى، الخروج من مأزقٍ ما بشكلٍ أو بآخر، وهو ما قاد لاحقاً إلى ظهور مآزق أخرى جديدة لم تكن بالحسبان. كما كان الهدف الآخر من هذا التقليد تحقيق زيادة في مؤشرات النمو العامة بأية طريقةٍ كانت (إنتاج، استثمار ... وبالمحصلة الدخل القومي( دون النظر إلى اعتبارات أخرى أكثر أهمية: اجتماعية، اقتصادية، إقليمية، بيئية، ثقافية، دولية ... ودون النظر إلى درجة العدالة في التوزيع (.

إن التكنولوجيا بالرغم من كونها إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وبالرغم أن المشروعات الكبيرة أكثر استيعاباً بكثير للتكنولوجية المتطورة، إلا أنه يُطرح دوماً التساؤل التالي: التكنولوجيا من أجل ماذا بدلاً من أي نوع من التكنولوجيا، وما هو تأثيرها على حال المشروعات من حيث قدرتها على التكيف مع هذه التكنولوجيا أو تلك، ومدى قدرة هذه المشروعات في هذه الحالة على التعامل مع واقع فائض اليد العاملة.

بهذا الصدد يرى كثير من الاقتصاديين ( أن هناك ثمة عوامل تتدخل في تحديد التكنولوجيا المناسبة في هذه المرحلة أو تلك، وفي هذا المجتمع أو ذاك، ولكن يأتي في طليعة تلك العوامل المضمون الاجتماعي المشروط بالإطار السياسي للتنمية المعنية، ثم عوامل الإنتاج المتوفرة في المجتمع المعني. 

ومن حيث المبدأ يمكن القول إنه إذا تمَّ استخدام تكنولوجية رأسمالية كثيفة وقامت الدولة بتشجيع التعاطي معها، فإن ذلك يعني التضحية بهدف تشغيل أكبر للعمالة وهذا يعني تحيزاً نحو المشروعات الكبيرة، وعدم محاولة خلق جانب تطويري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها. 

وقد وفِّقت اليابان ( لدى بداية نهضتها الصناعية في التوفيق بين الهدفين، وذلك عن طريق قيام الدولة بتشجيع استخدام التكنولوجيا التي سمحت باستمرار المشروعات الحرفية والصغيرة كجزء مكمل أو كمقاولين من الباطن للمشروعات الكبيرة، حيث قامت الحكومة اليابانية بتكييف التكنولوجيا المحلية والمستوردة لتتناسب مع الظروف المحلية لتلك المشروعات، حيث تمَّ الاعتماد على أسلوب تقسيم العمل بين المشروعات الصغيرة، إذ كان يتم توزيع العملية الإنتاجية بين عدد كبير جداً من المصانع الصغيرة بحيث يُنتج كل مصنع جزءاً من المُنتَج النهائي لصالح مؤسسة كبيرة، ولذلك نجحت اليابان في زيادة معدل نمو العمالة الصناعية واستيعاب القوى العاملة المهاجرة من الريف إلى المدينة. لا بل أن اليابانيين أحسنوا ( في بداية نهضتهم الصناعية استغلال المهارات الحرفية الموجودة في القرى والمدن الصغيرة، وسادت الورش الصغيرة المجهزة بالمحركات الكهربائية وغيرها، وظلَّ التركيز لفترة طويلة على الصناعات التي تتطلب رأس مال صغير، وهي تجربة يمكن لكثير من الدول النامية أن تستفيد منها، وأن تنمي من خلالها مشروعاتها الصناعية الصغيرة والمتوسطة. 
ومن جانب آخر يرى العديد من الاقتصاديين ( أن المشروعات الكبيرة التي تستخدم التكنولوجيا الكثيفة رأس المال لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الإنتاجية في الدول النامية، فقد لوحظ أن الإنتاجية في هذه الدول أقل بكثير منها في الدول الصناعية وذلك بالرغم من استخدام الآلات والمعدات نفسها، وبالتالي يمكن القول إنه بإمكان التكنولوجيا الكثيفة العمالة والتكنولوجيا البسيطة التي غالباً ما تستوعبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادة الإنتاجية، وذلك من خلال إعادة تنظيم العملية الإنتاجية وصيانة الآلات وتطوير الكفاءات الإدارية للقائمين عليها.
إن المشروعات الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية العالية غالباً ما ترتبط بالإنتاج الكبير، ولذلك فإن درجة نمو الاقتصاد والسوق المحلية يعتبران عاملاً مهماً في نجاح اختيارها، وهي لا تخدم هدف استيعاب فائض العمالة المنتشر في الدول النامية الناجم عن النمو السكاني المرتفع، كما أنها لا تُلائم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول (، وبالتالي يمكن القول إن درجة نمو الاقتصاد والسوق المحلية يعتبران من هذه الزاوية أكثر ملاءمة لاعتماد وتشجيع وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية. كما أن العديد من الاقتصاديين ( يرون أنه من المسلم به للدول النامية أن تختار المشروعات الكثيفة العمل وليس المشروعات كثيفة رأس المال، وذلك بسبب ندرة رؤوس الأموال والعملات الأجنبية لديها قياساً بالوفرة النسبية للعمل. ويمكن أن نستشف أهمية التكنولوجيا الكثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحالة سورية من تجارب العديد من الدول، فعلى سبيل المثال ( بدأت اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا نهضتها الصناعية بالاعتماد على التكنولوجيا كثيفة العمالة ثم ارتفعت باقتصاداتها إلى تكنولوجية متقدمة وكثيفة رأس المال والتقانة.

وعموماً لو استعرضنا تاريخ التطور الاقتصادي للدول الرأسمالية المتقدمة نجد أنها قد بدأت مسيرتها التصنيعية بإقامة الصناعات الخفيفة والحرفية والصغيرة. فورشات العمل اليدوي والحرفي الصغير كانت تُمثِّل في بداية نشوء الرأسمالية في أوروبا أولى مؤسسات الإنتاج الرأسمالي، حيث كانت هذه الورشات تعود بصورة عامة إلى أصحاب رؤوس الأموال التجارية، وفي البداية كان معظم العاملين فيها منتجين حرفيين مستقلين، وقد أصبحوا لاحقاً يعملون في ورشات تخضع لملكية وإدارة صاحب رأس المال، وقد اتخذ العمل اليدوي في البداية شكل التعاون البسيط (الصغير( في الإنتاج الرأسمالي، ثم انتقل في المرحلة الثانية إلى أسلوب المانيفكتورة (المشغل( في الإنتاج، حيث تميز شكل الإنتاج الرأسمالي في القرن الثامن عشر في إنكلترا بأنه الإنتاج المانيفكتوري (الإنتاج في المشاغل الموزَّعة في المنازل والبيوت(، الذي تميَّز بسمة أساسية وهو أنه قائم على تقسيم العمل، وتلك السمة مكَّنت المانيفكتورة (المشغل( من التفوُّق في إنتاجية العمل على المشروعات الحرفية التي كانت قائمة آنذاك. 

وبالرغم من أن المانيفكتورة لم يكن بإمكانها قط أن تُنجز الانتصار الكامل للرأسمالية في الصناعة، لأن قاعدتها التقنية كانت ما تزال قائمة على الإنتاج الحرفي القديم والعمل اليدوي، ولم يكن بالتالي بإمكان الإنتاج المانيفكتوري أن يشمل الإنتاج الاجتماعي بكامله، ولا أن يُغيَّره بصورة جذرية، وذلك بسبب إمكانياته المحدودة على التوسع لمقابلة الطلب المتزايد، إلا أن المانيفكتورة ساهمت تاريخياً في إقامة الأساس التقني للصناعة الآلية الضخمة والنظام الرأسمالي في مراحله الأولى، ووفَّرت المقدمات الضرورية للانتقال إلى الإنتاج الصناعي الآلي، من تعميق تقسيم العمل وتوفير الأدوات المتخصصة في الإنتاج. وهنا نُشير إلى أن استخدام الآلة في مجال الإنتاج أدى إلى تفاقم البطالة، فقد تمَّ الاستغناء عن قوة العمل مع كل تطوُّر جديد في المستوى التقني للآلة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أدى ظهور الآلة، إلى إفلاس عدد كبير من المنتجين الحرفيين الصغار الذين لم يعد بوسعهم مسايرة الإنتاج الآلي في السوق.
لقد كان من مظاهر الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا هو كبر حجم الوحدة الإنتاجية في الصناعة، فبعد أن كان المشروع يستخدم عدداً محدوداً من العمال، أصبح لاحقاً يستخدم المئات، وبمرور الوقت أصبح آلاف العمال يعملون في المصنع الواحد، فالمصانع الجديدة كانت بمثابة وحدات استثمارية كبيرة تستخدم عدداً وفيراً من العمال، وتقوم بالمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من المنتجات. هذا وتشير الدراسات ( أن المصانع السائدة عام 1830 كانت صغيرة مقارنةً بالمصانع الحديثة، وبالرغم من ذلك فقد حققت تقدماً مذهلاً.

إن التطوُّر الاقتصادي والصناعي يجب أن يرافقه تطورٌ مماثلٌ بالنسبة للوحدة الإنتاجية، وذلك من عدة جوانب، منها معيار التقسيم. فكما نوّهنا منذ البداية (راجع الصفحة /21/(، الشيء الذي يجب أن نشير إليه لدى دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو عنصر الزمن ضمن الدولة الواحدة. 

فما هو الآن من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في هذه الدولة، ليس بالضرورة كذلك في المستقبل اللاحق، على اعتبار أن هناك تغيرات قد تحدث في بنية ومكونات هذه المشروعات، وذلك من حيث العمالة والتقنية والمبيعات ... الخ. وكما أشرنا منذ قليل، فإن المصانع السائدة في أوروبا عام 1830 كانت صغيرة مقارنةً بالمصانع الحديثة، لكنها في ذلك الوقت لم تكن صغيرة وفق المقاييس والمعايير التي كانت سائدة وقتئذٍ، وبالتالي إذا رمزنا للمصنع الصغير إبان الثورة الصناعية بالرمز (1/2)، فإنه يماثل المصنع الأكبر منه (2/4) لاحقاً، وفي وقت لاحق (4/8) ثم (8/16)، وعلى نحو مماثل يمكن المقارنة بين الدول.

فعلى سبيل المثال إذا كان المصنع الصغير في سورية في الوقت الحاضر ـ وفقاً لمعيار العمالة ـ هو الذي يُـشغِّـل من (1 ← 9) عمال، فإنه في الدانمارك وبلجيكا هو الذي يُـشغِّـل من (1 ← 50) عاملاً (، وفي اسـتراليـا وكنـدا من (1 ← 99) عاملاً، وفي هولنـدا والسويد من (1 ← 200) عاملٍ، وفي اليابان من (1 ← 299) عاملاً، وفي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من (1 ← 500) عاملٍ (.

وبالتالي إذا رمزنا للمصنع الصغير في سورية بالرمز (1/2)، وللمصنع الصغير في الولايات المتحدة بالرمز (8/16)، فإنه يمكن القول عندئذٍ إن الأدوار التنموية للمصنع الصغير السوري في الاقتصاد السوري تماثـل الأدوار التنمويـة للمصنع الصغير الأمريكي في الاقتصاد الأمريكي (بشكل عام(، وذلك من حيث تشكيله النسبة الأكبر من إجمالي عدد المصانع، أو من حيث تشغيله للعمالة وتكوين الفائض الاقتصادي بنسبة أكبر من المصنع الكبير (. 

وبالتالي نستنتج مما تقدم أن المشروعات الصناعية الصغيرة ليست ظاهرة مرحلية في عملية التنمية، وأن التطوُّر الذي يحصل سوف يرافقه تطوُّر في التقيسم. فمثـلاً من الـوارد جـداً مستقبلاً ـ وجراء التطور الذي قد يحصل ـ أن يصبح المصنع الصغيـر في سورية هو الذي يُـشغِّـل من (1 ← 49) عاملاً، والمتوسـط من (50 ← 100) عاملٍ، أو أن يصبح المصنع البالغ الصغـر في سورية هو الذي يُشغِّل من (1 ← 9) عمال، والمصنع الصغيـر هو الذي يُـشغِّـل من (10 ← 49) عاملاً، والمتوسط من (50 ← 100) عاملٍ، والكبير (101) عامل فما فوق.

وعموماً تبقى قضية تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة تحمل تناقضاً كبيراً بين الرغبة في تنميتها عن طريق التقنية المستخدمة فيها، وقدرة هذه المشروعات على استيعاب أعداد متزايدة من العمال، لأن التقنية الحديثة عادةً ما تكون أقل تكثيفاً للعمل. وهذا الاعتراض لا شكَّ أن له وجهاً من الصِّحة، ولكن الفكرة الأساسية هو أن ظاهرة التطور التقني في المشروعات الصغيرة، أو تحوُّل هذه المشروعات إلى مشروعات أكبر أو أحدث، مسألة لا يتوقع تحقيقها إلا في المدى الطويل الأجل (.

إن كبر المشروع بحد ذاته ليس دليلاً للنجاح، وبالتالي يمكن للكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية أن تنافس وتتطور وتطوِّر من إنتاجها وإنتاجيتها إذا ما أحسنت إدارة أنشطتها الإنتاجية. فظاهرة وفورات الحجم الكبير التي تتمتع بها المشروعات الكبيرة لا يمكن تناولها بمعزل عن عوامل أخرى، ذلك أنه يشوبها بعض القيود والعقبات، ويرجع ذلك إلى أن الظروف التي كانت سائدة في العشرينات والثلاثينات وحتى نهاية الستينات من القرن الماضي قد تغيرت لاحقاً، إذ أن هناك العديد من العوامل قد ساهمت في ذلك التغيُّر الحاصل، ويمكن تبيان ذلك ( كما يلي:

· تلاشي الوفور التسويقية في المشاريع الكبيرة بعد حدٍ معين من التوسُّع. فعلى سبيل المثال يُلاحَظ عملياً أنه بعد حدٍ معين من التوسُّع في الإنتاج يجد المُنظِّم أن كل توسُّع في الشراء أو البيع سَيُكَبِّدَه نفقات كبيرة قد تُفضي بدورها إلى ارتفاع نفقات الإنتاج في النهاية بدلاً من انخفاضها. فقد يحتاج المشروع إلى شراء مواد أولية من أسواق بعيدة بحيث يتكلف نفقات طائلة جراء ذلك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كلما اتسع النطاق الجغرافي للسوق تحمَّل المشروع نفقات قد تكون باهظة في كثير من الأحيان لبعد المسافة بين مراكز الإنتاج وأسواق التوزيع. وفضلاً عن ذلك كلما اشتدت حدة المنافسة بين المشاريع الكبيرة القليلة العدد، أدى ذلك إلى زيادة نفقات الإعلان والدعاية، وهنا قد تؤدي الزيادة الكبيرة في نفقات الإعلان إلى تلاشي الوفور التي يحققها المشروع في نواح أخرى، وبذلك تزيد نفقة الإنتاج المتوسطة للسلعة التي ينتجها المشروع بدلاً من انخفاضها، وهذا في المحصلة سيقود إلى انخفاض في الفائض الاقتصادي المتحقق في هذه الصناعات. 
· انخفاض معدل تشغيل الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى ضياع أية مزايا تأتي من وفورات الحجم الكبير. ومثال ذلك صناعة الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتضح أنه تحت ضغط الواردات من الصلب الرخيص المصنوع في مصانع أصغر حجماً في أوربا واليابان وكوريا، فإن مصانع الصلب الضخمة في الولايات المتحدة أصبحت تعمل بدرجة تشغيل منخفضة، مما أدى إلى ارتفاع شديد في متوسط تكلفة الصلب الأمريكي، ومن ثم ارتفاع سعره بشكل ملحوظ بالمقارنة بالصلب الأجنبي.
· انتشار طريقة الإنتاج على دفعات أو طلبيات صغيرة، والتي بمقتضاها أصبح اقتصادياً إنتاج كميات صغيرة من السلع الاستهلاكية وذلك على حسب ذوق المستهلكين، وهذه الطريقة في الإنتاج تناسب المصانع الصغيرة. وقد قررت شركة التليفون والتلغراف الأمريكية ( TCO & AT ( عدم بناء أية مصانع كبيرة وذلك لأن الشركة المذكورة قررت التوسع في إنتاج السلع المتخصصة التي تناسب أذواق المستهلكين.
· سرعة التطور التكنولوجي والاختراعات المستمرة، حيث أدى ذلك إلى تقادم الكثير من المعدات والآلات المستخدمة في المشروعات الصناعية الكبيرة، ناهيك عن تقادم الكثير من السلع الاستهلاكية وخاصةً السلع الاستهلاكية الإلكترونية، وهذا ما أدى بدوره إلى ازدياد سرعة تقادم المصانع الكبيرة التي تنتج هذه السلع بشكل غير متوقع، فكثرة استبدال الآلات والمعدات يعني خسارة كبيرة للمشروعات الكبيرة التي تستخدمها، ممثلةً بقيمة هذه الآلات والمعدات التي ما زالت صالحة للعمل (. كما أن المصانع التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في تخطيط أنشطتها الإنتاجية تمكنت جراء ذلك من تعظيم إنتاجيتها، وهذا ما جعل المصانع التقليدية الكبيرة غير قادرة على المنافسة بسبب ازدياد تكاليفها الإنتاجية. فقد أدى ازدياد سرعة التقادم في المصانع الكبيرة إلى حدوث اتجاهات نحو بناء منشآت أصغر حجماً وبتكاليف أقل، على نحوٍ تتخصص فيه كل منشأة بنوع معين من المنتجات ذات العلاقة بالسلع المتخصصة، مما يقود في المحصلة إلى تقليل تكاليف الاستثمار، وبالتالي الخسائر التي يمكن أن تصيب هذه المصانع جراء التقدم التكنولوجي الحاصل.
· إن التقدم العلمي والتكنولوجي وإن كان يؤدي إلى استخدام المعدات الحديثة وتحسين طرق النقل ومناولة المواد وتوفير في رأس المال العامل بسبب تقدم طرق التخزين، إلا أنه ـ كما هو معروف ـ يؤدي إلى تكثيف رأس المال في العملية الإنتاجية، حيث ترتفع باستمرار تكلفة إنشاء فرص العمل الجديدة، أي يرتفع باستمرار حجم الاستثمار من رأس المال مقابل كل عامل بسبب الاتجاه إلى استخدام عدد أكبر من المعدات، وهو ما يؤدي إلى تضخم في التكاليف (. 

أخيراً يمكن القول إنه في ظل قلِّة المشروعات الصناعية الكبيرة في سورية التي تعمل وفق المقاييس العالمية، وفي ظل الانتشار الواسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية, فإن السياسة الاقتصادية للحكومة يجب أن تعمل على دعم ورعاية هذه المشروعات، التي يمكن أن تنمو وتتطور بالخبرات المحلية دون الحاجة إلى خبرات خارجية، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة ودعم الصادرات، فعلى الرغم أن البحوث والدراسات ( الخاصة بالتصدير أثبتت أن كثافة أنشطة التصدير ترتبط إيجاباً مع حجم المنظمة، وأن احتمالية التحوُّل إلى منظمة أعمال مُصدِّرة خارج حدود البلد الأصلي تزداد مع زيادة حجم المنظمة، إلا أن ذلك لا يعني أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على التصدير أو أنها لا تساهم فيه، فهذه المشروعات وبالنظر للخصائص والميزات التي تتمتع بها تستطيع المساهمة في دعم وتنمية الصادرات، بشكل مباشر وغير مباشر. 

فالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يمكنها أن تُعَدِّل من إنتاجها طبقاً لاحتياجات الأسواق نظراً لما تتمتع به من مرونة تتمثل في تواضع رأس المال المستثمر، ومن ثم تكون مرنة في تلبية احتياجات أسواق التصدير ـ إن توفرت ـ وكسب أسواق خارجية لمنتجاتها، خاصة إذا اتخذت مقاييس لرفع مستوى جودة منتجاتها وإدخال الابتكار. 

ومن ناحية أخرى، فإن المنتجات التي تعتمد على العمل اليدوي تلقى إقبالاً متزايداً في أسواق الدول المتقدمة، فمع ارتفاع مستويات المعيشة تفقد المنتجات النمطية بريقها، بينما تحتل المنتجات اليدوية الحرفية مكانة متزايدة في أسواق الدول المتقدمة وذلك نتيجة لارتفاع المهارة الفنية للعامل في تلك المشروعات واندثارها النسبي في تلك الدول، وهنا يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية في سورية أن تُحقِّق نجاحات باهرة إذا ما طوّعت التراث الحضاري العريق لسورية في إنتاجها. فمثلاً يمكن أن تستفيد من الشهرة العظيمة لتدمر، أو من الأبجدية الأولى التي عرفتها البشرية أي أبجدية أوغاريت، أو من خلال اللغة الآرامية لغة السيد المسيح ... الخ وذلك بإدخال ابتكارات وتحسينات على منتجاتها بالاستفادة من تلك الشهرة، وهكذا، وهو ما قامت به الكثير من المشروعات الصغيرة في مصر (.
لكن وفي سياق حديثنا هذا، يجب التأكيد من جانبٍ مماثل على الأهمية البالغة للمشروعات الكبيرة والكثيفة رأس المال للاقتصاد السوري، إذ لا ينازع أحدٌ في حيويتها أبداً حيث تتسابق الدول لجذبها واستقطابها، ذلك أنها تتفوق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الميادين. فالمشروعات الكبيرة تعتبر أكثر تحديثاً للاقتصاد من حيث التكنولوجيا المتطورة التي يصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة استيعابها في الكثير من الحالات، فعلى الرغم أن بعض التكنولوجيات والبرمجيات والتقانات الحيوية تمَّ تطويرها في مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلا أن زخم التطوير جاء عن طريق المشروعات الكبيرة والعملاقة القادرة على توفير الموارد الضخمة المطلوبة للقيام بالبحث والتطوير، والتي تتحلى كذلك بخصائص أخرى يتطلبها التقدم التكنولوجي غير متوفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن المشروعات الكبيرة أكثر قدرة على تفعيل الترابطات الأمامية والخلفية من الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن المشروعات الكبيرة أكثر قدرة على المنافسة في ظل تداعيات الاقتصاد العالمي الراهن، حيث يتعاظم الانفتاح التجاري وتتسارع وتيرة العولمة وتختفي ـ أو تخف ـ الحواجز بين الدول. 

لذا فإن إيلاء المشروعات الكبيرة الدعم المناسب، من الأهمية بمكان، ذلك أن عدم تحقيق سياسة إحلال الواردات في سورية للأهداف المتوخاة منها لا يعني أبداً أننا يجب أن لا نقوم بإنشاء مشروعات صناعية كبيرة، ولا يعني أبداً إهمال المشروعات كثيفة رأس المال، ولا يعني أبداً أننا لسنا بحاجة إلى تلك المشروعات، وبالتالي يجب التأكيد على أهمية قيام سياسة صناعية تقوم على إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة جنياً إلى جنب الاهتمام المناسب، بمعنى أن يكون النمو الصناعي بشكل عمودي وعرضي معاً، ولنا بذلك أسوة حسنة في العديد من دول العالم.

فكما بيَّنا سابقاً، تمكنت اليابان من إنشاء صناعاتها الحديثة بمساعدة حرفييها المهرة وبالاستفادة من خبراتهم. كما اهتمت اليابان لدى بداية نهضتها الصناعية بكافة المشروعات الصناعية، حيث تمكنت من التوفيق بين الصناعات الحرفية والصغيرة والكبيرة بآنٍ واحد.

ومثال آخر، الصين ( التي بدأت التصنيع في ظل اقتصاد متخلف للغاية تهيمن عليه الزراعة وتعتبر المصدر الرئيسي لتراكم رأس المال، حيث قامت استراتيجية التصنيع في هذا البلد باعتماد مبادئ أساسية اعتُبِرت فيها الزراعة أساساً للتنمية، ووضعت الصناعة في خدمة الزراعة، وجعلت من المشروعات الصغيرة عماد التنمية الصناعية، وحددت مهمة المشروعات الثقيلة بتحديث وتطوير الاقتصاد الصيني.

المطلب الرابع. التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة وأثرها على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية:

إن الالتحـاق بقطـار وتيـار العولمة، واقتصاد السـوق الحر، وكف الحماية عن الصناعة الوطنية، وإن كان سـيساهم في تآكل حريتنـا الاقتصاديـة وربما السـياسـية، كما يُـهدِّد مسـار التنميـة، ناهيـك عن تأثيـر ذلك على قرارنا السـياسي والهويـة الثقافيـة، وتداعيات ذلك على الحياة الاجتماعيـة ... كما يرى ذلك العديد من الباحثين (، إلا أن العزلة والانكفاء عما يجري في العالم أمرٌ غير ممكن وغير منطقي ولن تقود إلا للمزيد من التخلف، وبالتالي ليس أمامنا سوى قبول التحدي واستشراق آفاق حركتنا المستقبلية من خلال استراتيجيات اقتصادية بما فيها استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الحفاظ على مقومات التنمية المستقبلية في ظل التيارات والأمواج المتلاطمة إقليمياً ودولياً.

إن المشكلة في الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية هي ضعف المضمون العلمي والمعرفي لها, ذلك أن الكثير منها قائم على التقليد وتوارث المهنة من دون إضافات حقيقية تُذكر، حيث يُلاحَظ أن هناك قطيعةً بين أصحاب العلوم النظرية والأكاديمية من باحثين وفنيين وأكاديميين وبين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أدت هذه القطيعة المترافقة بعدم المحاولة الجادة من قبل ذلك القطاع إلى استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتباع الأساليب التقليدية في الإنتاج، متجاهلةً ما يجري حولها في العالم من تطوُّرٍ متسارع في التقانة والأساليب الإنتاجية والإدارية. وبمرور الوقت تراكم لديها الكثير من أوجه القصور والضعف لعل من أهمها ما يلي:

A. ارتفاع نسبة الهدر في المواد والتكاليف والوقت.

B. وبالتالي تراجع إنتاجية العامل، وتدني الأجور، وتكرُّر حالات الاختناق في مراحل الإنتاج.

C. عدم القدرة على تقديم منتجات متجانسة مطابقة للمواصفات المطلوبة.

D. تفشي الأمية الإدارية وغياب الثقافة الصناعية الجامعة للعلوم النظرية مع الخبرات العملية.

E. الصعوبة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
يتضح لنا مما تقدم أن وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطر بحاجة إلى إدخال تطوير في العملية الصناعية قبل أن ينهار قسماً كبيراً منها، فمع فتح الأسواق وتحرير التجارة وتصاعد وتيرة العولمة أصبحت هذه المشروعات مُعرّضة لمنافسة شديدة ومهددة بالخروج من السوق، لأنها غير قادرة بإمكانياتها المحدودة على إنجاز تطوُّر كبير لتدخل باب المنافسة الواسع. فإذا كانت معظم مشروعاتنا الصناعية صغيرة، فإن ذلك يعني أننا إذا لم نُطوِّر هذا القطاع الضخم الواسع الانتشار فإننا لن نستطيع المنافسة في أي شيء. 

وبهذا الصدد نشير إلى أنه إذا قامت الحكومة السورية بوضع سياسة دعم ورعاية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك من شأنه الحد من التأثير السلبي للمنافسة الشديدة التي ستتعرض لها، خاصةً في ظل إيقاعات التطور العالمي الحديث وجو العولمة المتنامي والانفتاح التجاري المتسارع والمتزايد عاماً بعد عامٍ، الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أو ذاك الناجم عن اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، أو من خلال الانتساب المحتمل للغات، وما سيُحدثه ذلك (  من ضغوط تنافسية هائلة من الخارج على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهزة عنيفة تصيب النسيج الصناعي السوري بأكمله، وذلك على اعتبار أن عدداً كبيراً من المشروعات السورية لن يصمد بعد أن عاشت فترة طويلة في ظل الحماية. 

فإذا علمنا ( أن الإحصاءات التي أعدَّتها وزارة الصناعة في تونس بصدد آثار اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية قد بيَّنت أن (30 %) من القطاع الصناعي التونسي قد أفلس وانهار، في حين أن الثلث الثاني مُهدَّد بالانهيار ما لم يُدعَّم ويُعاد تأهيله على الوجه المطلوب، وصمود الثلث الأخير. وإذا علمنا أن تونس بدأت بسياسة الانفتاح المتعاظم منذ عام 1987، وأنها قد حققت تطوراً صناعياً ملحوظاً، فلنا أن نتصور عندئذٍ الوضع في سورية.
فقد بيَّن أحد الباحثين ( أن الصناعات الصغيرة المسيطرة على الصناعة في سورية لن تكون قادرة في ظل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية على مواجهة الشركات الصناعية الأوروبية العملاقة أو الشركات المتعددة الجنسيات، كما بيَّن ذلك الباحث أن الإنتاج الصناعي السوري برمته سيكون عاجزاً عن دخول سوق الاتحاد في ظل الشراكة نتيجةً لضعف مستوى التصنيع في سورية، كما أن فتح السوق السورية للمنتجات الصناعية الأوروبية وتحرير هذه الأخيرة من القيود الكمية والرسوم الجمركية إضافة إلى جودة البضائع الأوروبية مقارنةً بمثيلتها في سورية سيخنق الصناعة السورية وسيزيد في تردي حدود التبادل التجاري مستقبلاً.
وللتدليل على عدم التوازن في معادلة الشراكة بشكل عام، وأنه ينطبق عليها كل مواصفات عدم التكافؤ، وأنها علاقة دول غنية بدولة فقيرة، علاقة دول متقدمة بدولة ضعيفة النمو، وعلاقة دول كلاً بمفردها كبيرة (فكيف على مستوى الاتحاد( بدولة صغيرة، وأنها قد تتحول من شريك إلى ضحية، نشـير إلى إحدى الدراسـات التي قام بها أحد الباحثيـن بهذا الخصوص. فقد بيَّـن أحد الباحثين ( أن:

· الناتج المحلي الإجمالي لسورية لا يعادل سوى (0.23 %) من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.

· متوسط نصيب الفرد من الدخل في سورية يساوي (6.2 %) من متوسط دخل الفرد الأوروبي.

· وبمقارنة متوسط نصيب الفرد من الدخل في سورية مع متوسط نصيب الفرد الأوروبي، بقياس مكافئ القوة الشرائية، وهو أقرب إلى الواقع لمقارنة مستويات الدخل، مع مراعاة اختلاف الأسعار، فإنه يكون معادلاً لـ (15 %) من متوسط دخل الفرد الأوروبي.  

· السكان في سورية يتزايدون بمعدل كبير بما لا يتناسب أبداً مع تزايد الناتج المحلي الإجمالي ( في حين أن السكان في الاتحاد الأوروبي يتزايدون بمعدل منخفض مقابل تزايد ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.
كما أشار باحث آخر ( إلى أن الإنتاجية في القطاع الصناعي السوري هي بنسبة (1/15) مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، لا بل أن أحد الباحثين ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ اعتبر في دراسة أعدَّها حول التكامل الصناعي السوري اللبناني، أن العديد من الصناعات التحويلية السورية ستواجه في المدى القصير تهديداً مباشراً من مثيلتها في لبنان، والعكس صحيح، واعتبر ذلك الباحث أن الصناعات التي ستتهدد أكثر من غيرها هي (:

· الصناعات المتماثلة في البلدين (و / أو( الصناعات المتنافسة ذات القيمة المضافة المنخفضة.

· الصناعات الصغيرة الحجم والوحدات الإنتاجية العائلية التي تعتمد أساليب قديمة في الإدارة والإنتاج.

· الصناعات المعتمدة على الحماية، عن طريق فرض رسوم جمركية والتحديد الكمي للاستيراد.

· الصناعات غير القادرة على التطوير والتحديث وإدخال التكنولوجيا الحديثة بما يرفع من إنتاجيتها أو القيمة المضافة المحققة.   

· الصناعات غير القادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، والمُنْتِجة فقط للسوق المحلية.

ولئن كان التهديد بين صناعات البلدين متبادلاً كما رأى ذلك الباحث، إلا أننا نرى أن الأثر السلبي على الصناعات التحويلية السورية سيكون أشد وقعاً من الصناعات اللبنانية نظراً للعوامل التالية:

· تمتعت الصناعة السورية بجدار الحماية الجمركية.

· نسبة القيمة المضافة في الإنتاج لمختلف الأنشطة الصناعية اللبنانية أكبر من مثيلتها في سورية، وهذا ما يُضعف من قدرة الصناعات السورية على تحمُّل انخفاض ملموس في الربحية. وعلى نحوٍ عملي فإن هامش الربح في الصناعات السورية مقارنة بالصناعات اللبنانية محدود نتيجة تعدُّد الضرائب المفروضة عليها (الإنتاج والتسويق والتصدير(، فضلاً عن الرسوم والأتاوات والتكاليف الأخرى غير المنظورة التي يتحملها القطاع الصناعي في سورية. 

فإن كان الوضع كذلك مع دولة نامية مجاورة، وتمر بظروف مشابهة بشكل عام للظروف التي تمر بها سورية، فلنا أن نتصور عندئذٍ الحال مع كتلة اقتصادية عملاقة ومهولة بكل المقاييس العالمية، هي الكتلة الأوروبية.

لكن ومن جهةٍ أخرى، إن الاقتصاد العالمي الحديث وأجواء العولمة الراهنة يمكن أن تفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة طرق، ذلك أنه من الممكن أن تُفتَح أمامها فرصٌ عديدة للنمو لم تكن متاحة لها في السوق المحلية، حيث يمكن أن تستفيد من التقدم التكنولوجي والإداري والمعرفي الهائل، فقد انخفضت تكاليف تكنولوجية المعلومات إلى حد يسهل معه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحصل على أنظمة إدارية وإنتاجية حديثة، كما عزّز استخدام الإنترنت القدرة على التواصل والتعلم وفتح آفاقاً جديدة للنمو والتسويق الخارجي، وهذا ما يمكن أن يساهم في تعزيز طاقتها الإنتاجية وزيادة فرص التوسع في السوق المحلية والعبور إلى الخارجية، وتخفيض التكلفة وتقليل درجة المخاطرة.
ومن جهة أخرى فإن ثورة المعلوماتية يمكن أن تساعد هذه المشروعات على الازدهار من خلال السرعة والمرونة في تلبية الطلب، خاصة إذا ما علمنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الوقت، إذ لم تعد المنافسة ممكنة فقط على أساس خفض التكلفة فحسب، كما تُؤمِّن المعلوماتية لها فرص تكوين اتحادات شركات تستطيع من خلالها إحداث تأثير كبير لصالحها وخاصة أمام المشروعات الكبيرة. وبالتالي يمكن القول مما تقدم إنه لا خيار أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية إلا التأقلم مع ما يجري من تطوُّر عالمي ملحوظ، وإلا فإن النتائج ستكون أكثر سوءاً، فقد بيَّنت العديد من الدراسات ( أن الدول النامية التي تتجاهل عملية العولمة ستعاني من زيادة في الفجوة الإنتاجية نتيجة لعامل الثورة التكنولوجية وتآكل أسواق التصدير التي تُصدِّر إليها عادةً. 

مما تقدم يمكن القول إن المشروعات الصناعية في سورية بشكل عام، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، باتت على مفترق طرق، فإما أن تتكيف مع ما يحدث من متغيرات عالمية، وإلا فإن قسماً كبيراً منها سوف يُهمَّش ولن يستمر فترة طويلة في السوق، حيث يتوجب على هذه المشروعات أن تستفيد من الميزات النسبية التي تتمتع بها والتي يمكن أن تؤهلها للمنافسة، مع الإشارة هنا إلى تغير المزايا النسبية التقليدية في الإنتاج وذلك بسبب تطوُّر طبيعة الإنتاج من كثافة نسبية في الموارد إلى كثافة نسبية في المهارات الفنية والتقانة، مما يؤثِّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة ويستدعي في الوقت نفسه تدعيمها بتقانات أحدث. 

كما يتوجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد ـ ما أمكن ـ من الجوانب الإيجابية للعولمة والثورة التكنولوجية والمعرفية وثورة الاتصالات الجارية، خاصةً أننا في سورية نُعتبر متخلفين قياساً بالدول المجاورة بالنسبة لهذه المواضيع.
فقد جاء في إحدى الدراسات ( التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( أن سـورية تُصنَّف في موقع متخلف بين دول المنطقة وفق مؤشرات الاتصالات والمعلومات فيما عدا الهواتف الأساسية، وأنها متخلفة عن هذه الدول وفق جميع مؤشرات تكنولوجية الاتصالات والمعلومات. وجاء في تلك الدراسة أن مستخدمي الإنترنت لكل (1000) شخص بلغ (1.27) عام 1999، بينما بلغ (61.81، 52.72، 22.88، 20.32، 18.51، 14.35) وعلى التوالي في الدول التالية (لبنان، الكويت، تركيا، عُمان، الأردن، السعودية(. أما مستخدمي الحواسـب الشـخصية لكل (1000) شخص فقد بلغ في سـوريـة (15.44) عام 2000، بينما بلغ (130.59، 60.17، 50.05، 38.05، 31.52، 22.49) وعلى التوالي في الدول التالية (الكويت، السعودية، لبنان، تركيا، عُمان، الأردن(.

إن أجواء الاقتصاد العالمي الجديد، والشراكة السورية الأوروبية، والانتساب المحتمل إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون لها بلا شك تأثيرٌ كبيرٌ على إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، فليس باستطاعة هذه المشروعات أن تستمر في سوق محلية منعزلة بسبب المنافسة القوية التي ستواجهها من قبل المشروعات الأجنبية، وبالتالي يجب أن يكون إحدى أهم المعالم الأساسية لاستمراريتها وبقائها هو الابتكار والتجديد ( وهو ما يتطلب منها التكيُّف مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل بيئة دولية حركتها مستمرة وجريانها دائم. 
فإذا أرادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية أن تستمر، فلا بُدَّ لها أن تستفيد من تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات وزيادة تعبئة عوامل الإنتاج، فنحن نعيش في عصر يشهد تطوراً متزايداً للمشروعات والصناعات عبر الحدود، تحركه التجارة الدولية والاستثمار الدولي من جهة، والتحالفات الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير الإنتاج والجودة والتصدير من جهة أخرى، لذا لا بُدَّ للصناعات الصغيرة والمتوسطة أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، فما يدخل في حسابات المستقبل ليس الاستثمار في البنية التحتية المادية فحسب، إنما في البنية الاجتماعية المعرفية، فالتقدم الاقتصادي يشترط توفر الإطار المؤسسي الملائم، فالمستقبل لأولئك المشدودين إلى الإبداع والابتكار.

فقد أظهرت العديد من الدراسات ( والمسوح الميدانية، الفروق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وغير المبتكرة، فاستخلصت أن المشروعات المبتكرة تملك القدرة على تحسين أعمالها بالنفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة حصتها في السوق. أما الفرق في القدرة على المنافسة بين المشروعات المبتكرة نفسها، فيرجع في بعضها إلى فروق في قدرتها الابتكارية وفي معدل هذا الابتكار، وهكذا تؤثر القدرة الابتكارية لأي مشروع على مقدرته التنافسية في السوق. كما أظهرت نتائج الدراسة أن العمالة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الابتكارية العالية ازدادت زيادة وسطية قدرها ثماني وظائف مقارنة بأربع وظائف في المشروعات ذات القدرة الابتكارية المتوسطة، في حين لم تحقق المشروعات ذات القدرة الابتكارية المنخفضة أي زيادة على هذا الصعيد. وخلُصت تلك الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على خلق الوظائف هي المشروعات الأكثر نشاطاً في مجال الابتكار.
إن العديد من الاقتصاديين السوريين ( يرون أنه من الواجب تقديم الدعم بأنواعه للمشروعات التقليدية والصغيرة والمتوسطة، وذلك لما يمكن أن تلعبه من دور هام في تحقيق التنمية المتوازنة من جهة، وتماشياً مع موقع سورية في لعبة التقسيم الدولي من جهة أخرى. وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في سورية، إلا أن هذه المشروعات لم تكن حاضرة في صنع القرار الاقتصادي، لا في الماضي ولا الحاضر، هذا ناهيك عن أنها تواجه العديد من المشكلات والمعوقات أثناء وبعد إقامتها، وهو ما ذكرناه سابقاً.
المطلب الخامس. أهمية كتلة الرواتب والأجور المدفوعة في المشروعات الصناعية الصغيرة:

تساهم الرواتب والأجور التي تدفعها المشروعات الصغيرة في سورية في إفراز العديد من الإيجابيات العامة. فعلى سبيل المثال تساهم في تحسين الوضع المالي للدولة، وذلك من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على هذه المشروعات، كما أن الرواتب والأجور التي تُدفع للعاملين فيها تساهم في تنشيط دورة الدخل القومي والحد من الركود الاقتصادي، خاصةً أمام تراجع معدل نمو الاستثمارات في القطاع العام، وبالتالي يمكن القول إن نمو وازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون له العديد من النتائج الإيجابية بالنسبة للدولة والاقتصاد ككل. وما يهمنا الآن هو مساهمتها في ضخ كتلة نقدية جديدة إلى السوق، والحد من الركود الاقتصادي. 
وفيما يلي جدول يوضح كتلة الرواتب والأجور المدفوعة في المشروعات الصغيرة مقارنة مع الأجور المدفوعة في القطاع الصناعي العام.

	الجدول رقم (15) يوضح الرواتب والأجور المدفوعة للعمال في المشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي العام, بألوف الليرات السورية.

	    العام                 البيان
	المشروعات الصغيرة
	القطاع الصناعي العام

	1970
	99082
	188324

	1982
	587333
	2506000

	1991
	1565924
	8030000

	2001
	6644447
	22399000


المصدر: الرواتب والأجور في المشروعات الصغيرة: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام المذكورة. الرواتب والأجور في القطاع الصناعي العام: لعام 1970: المجموعة الإحصائية السورية لعام 1975 ـ الجدول رقم (17/5) ـ الصفحة (296). لعام 1982: المجموعة الإحصائية لعام 1985 ـ الجدول رقم (11/5) ـ الصفحة (183). لعام 1991: المجموعة الإحصائية لعام 1994 ـ الجدول رقم (11/5) ـ الصفحة (169). لعام 2001: المجموعة الإحصائية لعام 2003 ـ الجدول رقم (11/5) ـ الصفحة (188).     

من الجدول السابق، لو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي للرواتب والأجور في المشروعات الصغيرة والقطاع الصناعي العام نجد ما يلي:
	الجدول رقم (16) يوضح معدل النمو السنوي الوسطي للرواتب والأجور في المشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي العام: (%).

	              البيان                 الفترة            
	المشروعات الصغيرة
	القطاع الصناعي العام

	(1970 ← 1982)
	15.99
	24.07

	(1982 ← 1991)
	11.51
	13.81

	(1991 ← 2001)
	15.55
	10.8


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. 

كما هو مُلاحظ من الجدول السابق، فإن معدل النمو خلال الفترة الأولى (1970← 1982) كان في القطاع الصناعي العام أكبر منه في المشروعات الصغيرة، وهذا يتماشى مع تلك الحقبة الزمنية التي شهد فيها القطاع العام تزايداً ملحوظاً في أنشطته الاقتصادية. 
وفي الفترة الثانية (1982← 1991) تراجع معدل النمو في القطاع العام بشكل كبير، لكنه بقي أكبر منه في المشروعات الصغيرة. إلا أن الفترة (1991 ← 2001) شهدت عكس ذلك، فبدأ النشاط الاقتصادي للقطاع العام بالتراجع مما ساهم بشكل أو بآخر في حدوث الركود الاقتصادي وازدياد عدد العاطلين عن العمل، في حين أن تغير معدل نمو الرواتب والأجور في المشروعات الصغيرة كان طفيفاً خلال الفترات المدروسة. فكما نُلاحظ انخفض معدل النمو في القطاع الصناعي العام إلى حدٍ كبير جداً قياساً بالفترة الأولى حيث أصبح (10.8 %)، أما معدل النمو في المشروعات الصغيرة فقد كان بوتائر متقاربة، إذ كان (15.55 %).

صحيح أن بداية التسعينات شهدت تراجعاً في النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي العام، وذلك في ظل الدعوات المستمرة لإعطاء القطاع الصناعي الخاص المزيد من التسهيلات والفرص، وبالتالي من الطبيعي أن يتراجع معدل نمو الرواتب والأجور في القطاع العام مقابل تزايده في الخاص، إلا أن معظم تلك التسهيلات استفادت منها المشروعات الكبيرة، وبالرغم من ذلك فقد بقي معدل نمو الرواتب والأجور في المشروعات الصغيرة بوتائر متقاربة، مما يدل على أهميتها من هذه الناحية. وبالتالي يمكن القول إنه أمام تراجع قدرة القطاع العام على توظيفات استثمارية تساهم في ضخ كتلة نقدية جديدة إلى السوق من شأنها الحد من الركود الاقتصادي, فإن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبرز بهذا الصدد والتي يمكن أن ترفد السوق المحلية بسيولة إضافية أكبر فيما لو أُعطيت الدعم الكافي على نحو يؤدي فعلاً إلى الحد من حالة الركود التي يمر بها القطر منذ العام 1995. 
فالركود الاقتصادي في سورية منذ ذلك العام ليس نتيجة لآلية حدوث الدورة الاقتصادية بمراحلها المعروفة التي تتميز بها الاقتصادات الرأسماليـة، وإنما ناجم عن أسباب عديدة (، منها تراجع المعروض النقدي بشكل كبير، فالفترة التي امتدت منذ صدور قانون الاستثمار رقم (10) إلى ما قبل عام 1995 شهدت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث كان معدل النمو السنوي الوسطي للناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بأسعار 2000 الثابتة (8.47 %) خلال الفترة (1990 ← 1994) انخفض إلى (3.7 %) للفترة (1995 ← 2001) (، إلا أن معدل النمو الحاصل خلال الفترة الأولى هو من حيث الشكل الخـارجي للاقتصاد فقط، وبتعبيـر آخر مرحلة (التسمين قبل الذبح(، وهذا ناجم أساساً عن الفائض في المعروض النقدي الذي هو بمثابة (المد(، ولكن هذا (المد( في المعروض النقدي انحسر بعد العام 1995 وأصبح (جزراً(، وطفت على السطح مشكلة نقص السيولة، فانكمش الطلب الاستهلاكي بشكل ملحوظ، وقلَّت المبيعات، وتراجع الاستثمار، وتفاقمت البطالة إلى حدٍ كبير.

وعلى نحوٍ آخر يمكن القول بأن معدلات النمو الاقتصادية العالية التي تحققت خلال النصف الأول من تسعينات القرن الماضي ناتجة بالأصل عن الفائض الكبير في المعروض النقدي. وبمعنى آخر أيضاً، المظاهر الإنتاجية السلعية التي تمثلت بمعدلات نمو عالية، إنما هي نتاج العوامل المالية النقدية، وذلك بعكس ما يحدث في الدورة الاقتصادية، حيث تكون المظاهر المالية النقدية هي نتاج العوامل الإنتاجية السلعية.
وللتأكيد على ذلك نُشير إلى أن معدل النمو السنوي الوسطي للنقد المتداول خارج المصارف والخزينة قد تراجع بشكل واضح خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، ويمكن تبيان ذلك كما يلي:
	الجدول رقم (17) يوضح النقد المتداول خارج المصارف والخزينة، ومعدل النمو الحاصل.

	        البيان
العام
	النقد المتداول بملايين الليرات السورية.
	معدل النمو السنوي الوسطي للنقد: (%).

	
	
	(1990 ← 1994)
	(1995 ← 2001)

	1990 * 
	76407.7
	15.3
	8.09

	1994 *
	135021.3
	
	

	1995 **
	143728.0
	
	

	2001 **
	229266.0
	
	


المصدر: *: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2001 ـ الجدول رقم (19/15) ـ الصفحة (498). **: المجموعة الإحصائيـة لعام 2003 ـ الجدول رقم (19/15) ـ الصفحة (508). معدلات النمو محسوبة من قبل الباحث.

كما نُلاحظ، فقد كان معدل النمو السنوي الوسطي للنقد المتداول خارج المصارف والخزينة (15.3 %) خلال الفترة (1990 ← 1994)، انخفض إلى (8.09 %) خلال الفترة (1995 ← 2001)، مما ساهم في بروز الركود الاقتصادي. وبالتالي يمكن القول إن قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات جديدة، أو توسيع ما هو قائم، سوف يساهم في ضخ سيولة نقدية إضافية إلى السوق، والتي من شأنها المساهمة في إخراج الاقتصاد السوري من دوامة الركود. 
المبحث الثاني: 
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين صافي القيمة المضافة، والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.

تُعد الصناعة جوهر عملية التنمية وأحد المداخل الأساسية للتطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ويتمثل ذلك من خلال مظاهرها الإنتاجية المتمثلة بالقيمة المضافة والإنتاج الصناعي، ذلك أن هذه المخرجات تعني من جُملة ما تعنيه استثمار الخامات والموارد الطبيعية للبلاد. وتعتبر الصناعة بمخرجاتها نقطـة انطـلاق جوهرية في أي تـوجِّـه فعال ومسـتدام وحقيقي نحـو التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وبلوغها (أي الصناعة( مرحلة من التطـور والتقـدم في أي دولة يؤهلها على مواصلة التنميـة وتفعيـل عوامل النمـو الاقتصـادي.

هذا ويُـعد مؤشـر صافي القيمة المضافـة الصناعيـة والإنتاج الإجمالي الصناعي أحد أكثـر المؤشـرات الصناعية أهمية المُستخدمة في تتبُّـع تطـوُّر النشاط الصناعي، وعمق تأثيـره في الاقتصاد الوطني، ومدى التطـور الذي وصلته الصناعة ... الخ. 

وفي سورية تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على نحوٍ هامٍ في تكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الصناعي الخاص ( حيث سـيتبين لنا من خـلال الدراسة أن نسبة مساهمة هذه المشروعات في تكويـن صافي القيمـة المضافـة بلغت (84.64 %) عام 1999 موزعة كمـا يلي: (68.09 %) للصغيـرة، و (16.55 %) للمتوسـطة. بينما بلغت (95.35 %) عام 1995 موزعـة كمـا يلي: (81.9 %) للصغيـرة، و (13.45 %) للمتوسطة. وبالرغم من ذلك، إلا أننا سـنجد أن مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة في تكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الصناعي دون المستوى المأمول. 

المطلب الأول. دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين صافي القيمة المضافة الصناعية الخاصة: 

تزداد أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين صافي القيمة المضافة في الصناعات التحويلية بشكلٍ خاص. ويمكن تبيان مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التحويلية الصغيرة، في تكوين صافي القيمة المضافة الصناعية الخاصة بتكلفة عوامل الإنتاج في سورية بالجدول التالي:   

	الجدول رقم (18) يوضح القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة، والقطاع الصناعي الخاص، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين القيمة المضافة، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة في تكوين القيمة المضافة في المشروعات الصناعية الصغيرة.

	  البيان
العام
	القيمة المضافة في المشروعات الصغيرة: (1)
	القيمة المضافة في المشروعات المتوسطة: (2)
	القيمة المضافة في المشروعات التحويلية الصغيرة: (3)
	القيمة المضافة في القطاع الصناعي الخاص:  (4)
	نسبة (1) إلى (4): (%). @
	نسبة (2) إلى (4): (%). &
	@ + &:           (%)
	نسبة (3)  إلى (1): (%)

	1970
	278871
	ــ
	ــ
	311917
	89.41
	ــ
	ــ
	ــ

	1979
	1516679
	ــ
	1505067
	1572667
	96.44
	ــ
	ــ
	99.23

	1982
	3190250
	ــ
	3094089
	3511784
	90.84
	ــ
	ــ
	96.99

	1984
	2400516
	ــ
	2357196
	2677064
	89.67
	ــ
	ــ
	98.2

	1987
	3774864
	ــ
	3758782
	4425989
	85.29
	ــ
	ــ
	99.57

	1988
	7383365
	ــ
	7268691
	9046101
	81.62
	ــ
	ــ
	98.45

	1989
	7082144
	ــ
	6763554
	8142681
	86.98
	ــ
	ــ
	95.5

	1990
	7498921
	ــ
	7155194
	9126344
	82.17
	ــ
	ــ
	95.42

	1991
	8622808
	ــ
	8191670
	10208095
	84.47
	ــ
	ــ
	95.00

	1992
	12547292
	ــ
	12120569
	14582950
	86.04
	ــ
	ــ
	96.6

	1993
	16189950
	ــ
	15717923
	18381110
	88.08
	ــ
	ــ
	97.08

	1995
	20088323
	3299612
	ــ
	24528408
	81.9
	13.45
	95.35
	ــ

	1999
	22038119
	5356594
	ــ
	32365701
	68.09
	16.55
	84.64
	ــ

	2000
	28314130
	6306602
	ــ
	38157086
	74.2
	16.53
	90.73
	ــ

	2001
	33516205
	7927390
	ــ
	45567418
	73.55
	17.4
	90.95
	ــ


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام المدروسة. النسب محسوبة من قبل الباحث.
يتضح لنا ما يلي من الجدول السابق:
· تراوحت نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين القيمة المضـافة في القطـاع الصنـاعي الخـاص بين (68.09 % ، 96.44 %)، وذلك عامي (1999، 1979). 

· بلغت نسبة مساهمة المشروعات المتوسطة في تكوين القيمة المضافة للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) وعلى التوالي (13.45 %، 16.55 %، 16.53 %، 17.4 %).

· بلغت نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين القيمة المضافة للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) وعلى التوالي (95.35 %، 84.64 %، 90.73 %، 90.95 %). 

· فيما يخص المشروعات الصناعية التحويلية، وكما هو مُلاحَظ من الجدول السابق، يتضح لنا الأهمية البالغة لهذه المشروعات في تكوين القيمة المضافة المتحققة في المشروعات الصغيرة، حيث لم تتدنَ عن (95 %) وذلك عام 1991، أما أكبر نسبة فقد كانت عام 1987 حيث بلغت (99.57 %).

مفهوم الارتباط: سنقوم الآن بالتطرق إلى دراسة العلاقة الارتباطية في بحثنا هذا، وذلك بهدف معرفة مدى فعالية مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الصناعي. 

وكما هو معروف يعتمد أسلوب تحليل الارتباط القائم على دراسة معامل الارتباط، على صياغة علاقة بين متغير مستقل (X) مثلاً، ومتغير تابع (Y) مثلاً، شرط أن يكون هناك ارتباطٌ جدليٌ بين المتغيرين، وأن يكون هذان المتغيران قابلين للقياس بواسطة واحدة قياس معينة لكل منهما (مستقلة أو مشتركة(، وأن تكون القياسات المأخوذة عن كل منهما متقابلة من حيث الزمان والمكان أو كلاهما معاً.

ويُـعرَّف معامل الارتباط البسـيط (البيرسوني( Rxy بين المتحولين (X ، Y) بالصيغة الأساسية التالية:
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حيث أن:  n عدد السنوات           –    وأن 
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      :σx الانحراف المعياري لـ x    –    :σy الانحراف المعياري لـ y
وحسب الصيغة السابقة، فإن قيمة معامل الارتباط لا يمكن أن تخرج عن المجال [1+ , 1 -] بأي حال من الأحوال، أي أن [1+ ≥ Rxy ≥ 1 -] وهي من أهم خواص معامل الارتباط. وكما هو معروف، كلما كانت قيمة معامل الارتباط بالقيمة المطلقة قريبة من الواحد الصحيح، كلما ازدادت متانة العلاقة الارتباطية بين المتغيرات المدروسة.

وقد اصطُلِح بشكل عام ما يلي:
· عندما تكون قيمة [0.90 ≤ | Rxy |]  فإن العلاقة تكون متينـةً جداً (فعالة جداً(.
· عندما تكون قيمة [0.90 > | Rxy | ≥ 0.80] فإن العلاقة تكون متينةً فقط (فعالة(.

· عندما تكون قيمة [0.80 > | Rxy | ≥ 0.70] فالارتباط مقبولٌ.
· عندما تكون قيمة [0.70 > | Rxy |] فالارتباط ضعيفٌ.
دراسة العلاقة الارتباطية بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة، والقيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات:
كما هو معلـوم، فإن القيمة المضافة المتحققة ترتبط بعدد المشروعات (وبعوامل أخرى لن نتعرض لها(، وقبل دراسة ذلك يتوجب علينا تحديد كلٍ من المتغير المستقل والمتغير التابع، وذلك للفترة المدروسة. 

متغيرات البحث: 
المتغير المستقل (X): عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة خـلال الفـترة (1970 ← 2001).
المتغير التابع (Y): القيمـة المضافـة الصافيـة الصناعيـة بتكلفة عوامل الإنتـاج المتحققـة في تلك المشـروعات خـلال الفتـرة (1970 ← 2001).

	الجدول رقم (19) يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، والقيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في المشروعات الصناعية الصغيرة بألوف الليرات السورية (Y) ونسب مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصناعية الخاصة.

	   البيان
 العام
	المتغير المستقل           (X).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة: (%)
	المتغير التابع           (Y).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين القيمة المضافة الصناعية الخاصة: (%)

	1970
	27181
	98.42
	278871
	89.41

	1979
	36049
	99.16
	1516679
	96.44

	1982
	53927
	98.34
	3190250
	90.84

	1984
	56374
	98.39
	2400516
	89.67

	1987
	60259
	98.66
	3774864
	85.29

	1988
	59091
	98.56
	7383365
	81.62

	1989
	59909
	98.56
	7082144
	86.98

	1990
	61085
	98.6
	7498921
	82.17

	1991
	61402
	98.32
	8622808
	84.47

	1992
	61977
	98.39
	12547292
	86.04

	1993
	63832
	98.34
	16189950
	88.08

	1995
	83059
	97.03
	20088323
	81.9

	1999
	84854
	95.88
	22038119
	68.09

	2000
	84256
	96.54
	28314130
	74.2

	2001
	84831
	96.28
	33516205
	73.55


المصدر: من الجدولين (14 ، 18).
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة تراوحت بين (95.88 % ، 99.16 %) عامي (1999 ، 1979)، في حين تراوحت نسبة مساهمتها في تكوين القيمة المضافـة بين (68.09 % ، 96.44 %) للعامين المذكورين. ولمعرفة مدى فعالية مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين القيمة المضافة سـنقوم بحسـاب معامل الارتبـاط (Rxy) بين المتغير المستقل (X) والمتغير التابع (Y) خلال الفترة المدروسة. وبالحساب نجده يساوي (مباشرةً من الكمبيوتر باستخدام البرنامج EXCEL (: 
Rxy = 0.87
وهذا يعني أن الارتباط متينٌ فقط، على أنه كان من المفروض أن تكون قيمة معامل الارتباط (0.90) فما فوق، وذلك باعتبار أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الخاص لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999، هذا من جهة. وبالتالي يمكن لهذه المشروعات أن تساهم بشكل أكبر في تكوين القيمة المضافة إذا ما توفر لها دعم واهتمام، من جهة أخرى.   
فرضيات البحث واختبارها: بناءً على ما تقدم، يمكننا أن نضع فرضيات البحث على الشكل التالي:  

فرضية العدم (0H): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة (1H): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H1: Rxy ≠ 0

اختبار معنوية قيمة معامل الارتباط: كي يتسنى لنا قبول إحدى الفرضيتين سنقوم باختبار معنوية قيمة معامل الارتباط كما يلي: 


[image: image5.wmf](

)

361

.

6

~

87

.

0

1

2

15

.

87

.

0

1

2

.

~

2

2

=

Þ

-

-

=

-

-

=

t

r

n

r

t


وكما هو معروف، كي نقبل فرضية العدم يجب أن تكون قيمة / t / المحسوبة أصغر من قيمة / t / الجدولية في جدول توزيع ستودينت. وبمقارنة قيمة / t / المحسوبة هنا والتي تساوي (6.361) مع قيمة / t / الجدولية المأخوذة من جدول توزيع ستودينت المقابلة لـ (n-2= 13) درجة حرية ومستوى دلالة α = 0.05) ( والتي تساوي (2.160)، نجد أن / t / المحسوبة أكبر من / t / الجدولية، لذلك نرفض فرضية العدم (0H) القائلة إنه لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية المتحققة في تلك المشروعات خلال الفترة (1970  ← 2001)، ونقبل بالتالي الفرضية البديلة (1H) القائلة إنه توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية المتحققة في تلك المشروعات للفترة المذكورة حيث تبيَّن لنا أن هذه العلاقة متينة فقط.  

نتيجة: كانت مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة في تكوين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج خلال الفترة المدروسة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2001 دون المستوى المأمول، وذلك قياساً بنسبة مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة والتي لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999، حيث تجلى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط متينة فقط. 
دراسة الشكل البياني للسلسلة الارتباطية، ومعامل التحديد النظري:
ولتوضيح العلاقة الارتباطية بين المتغير المستقل (X) والمتغير التابع (Y)، سنقوم برسم الشكل البياني للسلسلة الارتباطية خلال الفترة المدروسة، والذي يُعبِّر لنا عن شكل الانتشار لعدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X)، والقيمة المضافة الصافية المتحققة في تلك المشروعات (Y)، وذلك على النحو التالي:
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وكما هو معلوم يتم اختيار المعادلة الرياضية المناسبة حسب شكل الانتشار، فقد يكون شكل الانتشار على هيئة خط مستقيم فيتم التمثيل بواسطة معادلة مستقيم، أو يكون شكل الانتشار على هيئة منحني لقطع مكافئ أو جزء منه فيتم التمثيل بواسطة معادلة من الدرجة الثانية، أو يكون على هيئة فرع قطع زائد متناقص أو جزء منه فيتم التمثيل بواسطة معادلة قطع زائد، أو يكون على هيئة فرع لمنحني لوغاريتمي متصاعد وممتد إلى اليمين فيتم التمثيل بواسطة معادلة لوغاريتمية، أو يكون على هيئة فرع منحني أسي فيتم التمثيل بواسطة معادلة أسيِّة، أو يكون على هيئة المنحني الطبيعي فيتم التمثيل بواسطة معادلة المنحني الطبيعي.

ومن الشكل البياني السابق نلاحظ أن شكل الانتشار على هيئة منحني لقطع مكافئ، لذا سنقوم بتمثيل العلاقة بين عدد المشروعات الصغيرة (X) المتغير المستقل، والقيمة المضافة الصافية المتحققة في هذه المشروعات (Y) المتغير التابع، بمعادلة من الدرجة الثانية، حيث نحصل عيها مباشرة من الكمبيوتر، كما نحصل مباشرة من الكمبيوتر أيضاً على معامل التحديد النظري (R2)، وذلك كما هو موضَّح في الشكل البياني التالي:
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وكما هو معروف فإن معامل التحديد النظري (R2) يُستَخدَم لمعرفة مدى فعالية المعادلة في تمثيل العلاقة بين المتغيرين. 

ويجب أن يكون [1 ≥ R2 ≥ 0]. وكلما كانت قيمة معامل التحديد النظري (R2) قريبة من الواحد فإن التمثيل بواسطة المعادلة المأخوذة يكون فعالاً. 

وكما نلاحظ فإن قيمة معامل التحديد النظري قريبـة جـداً من الواحد (R2 = 0.98)، وهذا يُظهر لنا جودة التمثيل وأن الارتباط متينٌ من خلال معادلة التمثيل المأخوذة، وأن معادلة الانحدار الارتباطية تؤكِّد وجود العلاقة بين المتغيرين المذكورين حيث تبيَّن أن المعادلة من الدرجة الثانية كما يلي:

Y = 179198 X2 – 697342 X + 2000000
ملاحظة: لن ندرس العلاقة الارتباطية الخاصة بالمشروعات المتوسطة، وذلك نظراً لقصر السلسلة الزمنية المدروسة الخاصة بهذه المشروعات والتي تشمل أربعة أعوام فقط هي (1995، 1999، 2000، 2001)، وأية قيمة لمعامل الارتباط في هذه الحالة لا يمكن الاعتماد عليها ولا تُمثل لنا تمثيلاً صادقاً وحقيقياً العلاقة بين المتغيرين.   
المطلب الثاني. دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص:
تضطلع المشروعات الصغيرة في سورية بدور هامٍ جداً في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص، وبإضافة مساهمة المشروعات المتوسطة سيتبين لنا أن معظم الإنتاج يتشكل في مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويمكن تبيان ذلك كما يلي:  

	الجدول رقم (20) يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.

	  البيان

 العام
	الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصغيرة: (أ)
	الإنتاج الإجمالي في المشروعات المتوسطة: (ب)
	الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص: (جـ)
	نسبة (أ) إلى (جـ): (%). A
	نسبة (ب) إلى (جـ): (%). B
	(A + B): (%)

	1970
	727283
	ــ
	855589
	85
	ــ
	ــ

	1979
	4077205
	ــ
	4366147
	93.38
	ــ
	ــ

	1982
	7685570
	ــ
	9169188
	83.82
	ــ
	ــ

	1984
	7580502
	ــ
	8591303
	88.23
	ــ
	ــ

	1987
	10748492
	ــ
	13355049
	80.48
	ــ
	ــ

	1988
	33883330
	ــ
	38260965
	88.56
	ــ
	ــ

	1989
	27396023
	ــ
	33562055
	81.63
	ــ
	ــ

	1990
	30767066
	ــ
	40025080
	76.87
	ــ
	ــ

	1991
	30571032
	ــ
	39574079
	77.25
	ــ
	ــ

	1992
	47710598
	ــ
	58158847
	82.03
	ــ
	ــ

	1993
	58301885
	ــ
	69063717
	84.42
	ــ
	ــ

	1995
	76875864
	16645926
	99266909
	77.44
	16.77
	94.21

	1999
	98058044
	23630588
	140082921
	70
	16.87
	86.87

	2000
	115984438
	27780252
	158317025
	73.26
	17.55
	90.81

	2001
	126933642
	29816558
	174677885
	72.67
	17.07
	89.74


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام المذكورة. النسب محسوبة من قبل الباحث.
يتضح من الجدول السابق ما يلي:   
· كانت أدنى نسبة مسـاهمة للمشروعات الصغيرة في تكوين الإنتـاج الإجمالي الصناعي عام 1999، حيث بلغت (70 %)، أما أكبر نسبة مساهمة فكانت عام 1979 حيث بلغت (93.38 %).
· بلغت نسبة مساهمة المشروعات المتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001)، على التوالي (16.77 %، 16.87 %، 17.55 %، 17.07 %).
· بلغت نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي للأعوام (1995، 1999، 2000،2001)، على التوالي (94.21 %، 86.87 %، 90.81 %، 89.74 %).
بعد أن درسـنا مسـاهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي، لندرس الآن العلاقـة الارتباطيـة بين عدد المشروعات الصغيرة والإنتاج الصناعي المتحقق في هذه المشروعات. 

دراسـة العـلاقة الارتباطية بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات:
كما هو معلـوم، فإن كمية وقيمة الإنتاج ترتبط بعدد هذه المشروعات (وبعوامل أخرى لن نتعرض لها(، وقبل دراسة ذلك، يتوجب علينا تحديد كلٍ من المتغير المستقل والمتغير التابع، وذلك للفترة المدروسة. 

متغيرات البحث: 
المتغير المستقل (X): عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة خلال الفترة (1970 ← 2001).
المتغير التابع (Y): الإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات خلال الفترة (1970 ← 2001).

	الجدول رقم (21) يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، والإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في المشروعات الصناعية الصغيرة بألوف الليرات السورية (Y) ونسب مساهمتها في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.

	     البيان
 العام
	المتغير المستقل           (X).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة: (%)
	المتغير التابع           (Y).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين الإنتاج الصناعي الخاص: (%)

	1970
	27181
	98.42
	727283
	85

	1979
	36049
	99.16
	4077205
	93.38

	1982
	53927
	98.34
	7685570
	83.82

	1984
	56374
	98.39
	7580502
	88.23

	1987
	60259
	98.66
	10748492
	80.48

	1988
	59091
	98.56
	33883330
	88.56

	1989
	59909
	98.56
	27396023
	81.63

	1990
	61085
	98.6
	30767066
	76.87

	1991
	61402
	98.32
	30571032
	77.25

	1992
	61977
	98.39
	47710598
	82.03

	1993
	63832
	98.34
	58301885
	84.42

	1995
	83059
	97.03
	76875864
	77.44

	1999
	84854
	95.88
	98058044
	70

	2000
	84256
	96.54
	115984438
	73.26

	2001
	84831
	96.28
	126933642
	72.67


المصدر: من الجدولين (14 ، 20).
من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة تراوحت بين (95.88 % ، 99.16 %) عامي (1999 ، 1979) في حين تراوحت نسبة مساهمتها في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي بين (70 % ، 93.83 %) للعامين المذكورين. ولمعرفة مدى فعالية مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي سنقوم بحساب معامل الارتباط (Rxy) بين المتغير المستقل (X) والمتغير التابع (Y) خلال الفترة المدروسة. وبالحساب نجده يساوي (مباشرةً من الكمبيوتر باستخدام البرنامج EXCEL (: 
Rxy = 0.88
وهذا يعني أن الارتباط متينٌ فقط، على أنه كان من المفروض أن تكون قيمة معامل الارتباط (0.90) فما فوق، وذلك باعتبار أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الخاص لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999، هذا من جهة. وبالتالي يمكن لهذه المشروعات أن تساهم بشكل أكبر في تكوين الإنتاج الإجمالي إذا ما توفر لها اهتمام أكبر، من جهة أخرى.  

فرضيات البحث واختبارها: بناءً على ما تقدم، يمكننا أن نضع فرضيات البحث على الشكل التالي:  

فرضية العدم (0H): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبين الإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة (1H): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبين الإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:

H1: Rxy ≠ 0

اختبار معنوية قيمة معامل الارتباط: كي يتسنى لنا قبول إحدى الفرضيتين سنقوم باختبار معنوية قيمة معامل الارتباط كما يلي: 
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كي نقبل فرضية العدم يجب أن تكون قيمة / t / المحسوبة أصغر من قيمة / t / الجدولية في جدول توزيع ستودينت. وبمقارنة قيمة / t / المحسوبة هنا والتي تساوي (6.680)، مع قيمة / t / الجدولية المأخوذة من جدول توزيع ستودينت المقابلة لـ (n-2= 13) درجة حرية ومستوى دلالة α = 0.05) ( والتي تساوي (2.160)، نجد أن / t / المحسوبة أكبر من / t / الجدولية، لذلك نرفض فرضية العدم (0H) القائلة إنه لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين الإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات خلال الفترة (1970  ← 2001)، ونقبل بالتالي الفرضية البديلة (1H) القائلة إنه توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين الإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في تلك المشروعات للفترة المذكورة، حيث تبيَّن لنا أن هذه العلاقة متينة فقط.  
نتيجة: كانت مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص خلال الفترة المدروسة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2001 دون المستوى المأمول، وذلك قياساً بنسبة مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة والتي لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999، حيث تجلى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط متينة فقط.
دراسة الشكل البياني للسلسلة الارتباطية، ومعامل التحديد النظري:
ولتوضيح العلاقة الارتباطية بين المتغير المستقل (X)، والمتغير التابع (Y)، سنقوم برسم الشكل البياني للسلسلة الارتباطية خلال الفترة المدروسة، والذي يُعبِّر لنا عن شكل الانتشار لعدد المشروعات الصغيرة (X)، والإنتاج الإجمالي المتحقق في تلك المشروعات (Y)، وذلك على النحو التالي:
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الإنتاج


ومن الشكل البياني السابق نلاحظ أن شكل الانتشار على هيئة منحني لقطع مكافئ، لذا سنقوم بتمثيل العلاقة بين عدد المشروعات الصغيرة (X) المتغير المستقل، والإنتاج الإجمالي المتحقق في هذه المشروعات (Y) المتغير التابع، بمعادلة من الدرجة الثانية، حيث نحصل عيها مباشرة من الكمبيوتر، كما نحصل مباشرة من الكمبيوتر أيضاً على معامل التحديد النظري (R2)، وذلك كما هو موضَّح في الشكل البياني التالي:

الشكل البياني رقم (5) يوضح شكل الانتشار للمشروعات الصناعية الصغيرة (X)، والإنتاج الإجمالي المتحقق في تلك المشروعات (Y) خلال الفترة المدروسة، ومعادلة التمثيل، ومعامل التحديد لنظري.

[image: image10.png]
وكما نلاحـظ، فإن قيمة معامل التحديد النظري قريبة جداً من الواحد (R2 = 0.98)، وهذا يُظهر لنا جودة التمثيل وأن الارتباط متينٌ من خلال معادلة التمثيل المأخوذة، وأن معادلة الانحدار الارتباطية تؤكِّد وجود العلاقة بين المتغيرين المذكورين حيث تبيَّن أن المعادلة من الدرجة الثانية كما يلي:

Y = 711540 X2 – 3000000 X + 7000000
المطلب الثالث. الإنتاج في المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة:
تعد الصناعات التحويلية المحرك الأساسي للنمو الصناعي وجوهر التنمية الصناعية، وهي التي من شأنها تطوير البنية الصناعية والاقتصادية للدول النامية من أنشطة بسيطة ذات قيمة مضافة منخفضة إلى أنشطة ذات عائد أفضل وقيمة مضافة أكبر مع آفاق نمو رحب، وهي بمثابة قاطرة التطور التكنولوجي للدول، وبالتالي تقوم بدور هام جداً في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، حتى أن الدارسين والاقتصاديين ( يعتبرون أن الاتجاه الأكثر رواجاً في تحديد مفهوم التصنيع والذي يظهر في المؤلفات والأدبيات الاقتصادية هو ذلك الذي يُركِّز على أن جوهر التصنيع إنما يتعلق بشكل أساسي بتطوير دور الصناعات التحويلية وليست الصناعات الاستخراجية، ذلك أن الصناعات الاستخراجية تنصب على استخراج المواد الخام فتدخل بذلك في عداد الإنتاج الأولي، بينما تقوم الصناعات التحويلية على تحويل المواد الخام والمواد الأولية إلى سلع مُصنّعة وغير مُصنّعة (. 

وبالطبع فإن المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة والمتوسطة تندرج في إطار ما تقدم ذكره، حيث تساعد على توسيع دائرة الاستثمار في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والاستفادة من المواد الخام المحلية ومنتجات الصناعات الأخرى، كما أن المشروعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل واضح في تكوين الناتج الصناعي واستيعاب قسمٍ هامٍ من اليد العاملة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الأفراد والقطاع الخاص لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. 

وفي سورية تساهم المشروعات التحويلية الصغيرة التابعة للقطاع الخاص بدورٍ هامٍ في النشاط الصناعي بشكل عام، وفي النشاط الصناعي الخاص بشكل خاص، وذلك من خلال مساهمتها في تكوين النسبة الأعظم من الإنتاج الصناعي الذي تحققه المشروعات الصغيرة، لا بل ونسبة هامة جداً من الإنتاج المتحقق في القطاع الصناعي الخاص، بالإضافة إلى تنوُّع المنتجات الصناعية، ويمكن ملاحظة ذلك كما يلي:

	الجدول رقم (22) يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمتها في الإنتاج الإجمالي للمشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي الخاص.

	     البيان

  العام
	الإنتاج الإجمالي في المشروعات التحويلية الصغيرة: (د)
	نسبة (د) إلى (أ) #:      (%)
	نسبة (د) إلى (جـ) #: (%): (هـ)

	1979
	4048913
	99.31
	92.73

	1982
	7442082
	96.83
	81.16

	1984
	7250502
	95.65
	84.39

	1987
	10685129
	99.41
	80.01

	1988
	33406093
	98.59
	87.31

	1989
	26839293
	97.97
	79.97

	1990
	30210301
	98.19
	75.48

	1991
	29790963
	97.45
	75.28

	1992
	46941960
	98.39
	80.71

	1993
	57446002
	98.53
	83.18


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام المذكورة. النسب محسوبة من قبل الباحث. #: (أ ، جـ) في الجدول رقم (20). ملاحظة 1: بالنـسبة للأعـوام (1970، 1995، 1999، 2000، 2001) لم أتطرق لها بالنظر إلى عدم توفُّر إحصاءات في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي عن إنتاج المشروعات التحويلية الصغيرة للأعوام المذكورة. ملاحظة 2: لم تتوفر إحصاءات في كل الأعوام المدروسـة عن إنتاج المشروعات التحويلية المتوسطة التي تُشغِّل من (10 ← 50) عاملاً. ملاحظة 3: إنتاج المشروعات التحويلية يتضمن كافة الأنشطة التي ذُكرت في الحاشية السفلية التي وردت في الصفحة (197) ما عدا الصناعات الاستخراجية. 

يتضح لنا من الجدول السابق ما يلي:
· إن نسـبة مساهمة المشروعات التحويليـة الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي للمشروعات الصغيرة لم تتدنَ عن (95.65 %) وذلك في العام 1984.
· كانت أكبر نسبة حققتها المشروعات التحويلية الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي للمشروعات الصغيرة (99.41 %) وذلك في العام 1987.

· من البيان (هـ)، نلاحظ أن نسبة إنتاج المشروعات التحويلية الصغيرة إلى الإنتاج الصناعي الخاص تراوحت بين (75.28 % ، 92.73 %) عامي (1991 ، 1979).
وعموماً لو درسنا تنوُّع المنتجات الصناعية للمشروعات التحويلية الصغيرة، وذلك من خلال توزُّع الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج في هذه المشروعات في مختلف أقسام النشاط الصناعي وفروعه بين عامي (1990 ، 1993) ( نجد ما يلي: 

	الجدول رقم (23) يوضح توزُّع الإنتاج والقيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج، في المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة، بألوف الليرات السورية، عامي (1990 ، 1993)، حسب أقسام النشاط الصناعي، ونسب المساهمة.

	     العـام
البيان
	1990
	1993
	نسبة المساهمة عام                1990: (%)
	نسبة المساهمة عام  1993: (%)

	
	الإنتاج
	القيمة   المضافة
	الإنتاج
	القيمة المضافة
	الإنتاج
	القيمة المضافة
	الإنتاج
	القيمة المضافة

	صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
	8402460
	1335422
	10019639
	1869586
	27.81
	18.66
	17.44
	11.89


	صناعة الغزل والنسيج وحلج الأقطان والجلود
	9112680
	2161502
	17437653
	3432572
	30.16
	30.21
	30.35
	21.84

	صناعة الخشب والموبيليا والأثاث
	2612620
	872562
	7278503
	2474459
	8.65
	12.19
	12.67
	15.74

	صناعة الورق ومنتجاته والطباعة
	718251
	175712
	1378143
	317819
	2.38
	2.46
	2.4
	2.02

	الصناعات الكيماوية ومنتجاتها وتكرير البترول
	1821188
	474735
	3070880
	730105
	6.03
	6.63
	5.35
	4.65

	صناعة المنتجات  غير المعدنية
	1827814
	669923
	5759935
	2262316
	6.05
	9.36
	10.03
	14.39

	صناعة المنتجات المعدنية الأساسية
	111925
	15342
	312867
	61003
	0.37
	0.21
	0.54
	0.39

	صناعة المنتجات المعدنية المصنعة
	5196204
	1389603
	11320404
	4411597
	17.2
	19.42
	19.71
	28.07

	منتجات صناعية      أخرى
	400273
	55200
	782860
	130713
	1.32
	0.77
	1.36
	0.83

	الخدمات الشخصية  والمنزلية
	6886
	5193
	85118
	27753
	0.02
	0.07
	0.15
	0.18

	المجموع
	30210301
	7155194
	57446002
	15717923
	100
	100
	100
	100


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعامين المذكورين. نسب المساهمة محسوبة من قبل الباحث. 

يتضح من الجدول السابق أن صناعة الغزل والنسيج وحلج الأقطان والجلود احتلت المرتبة الأولى من حيث إسهامها في تكوين الإنتاج والقيمة المضافة للمشروعات التحويلية الصغيرة عام 1990، حيث بلغت نسبة مساهمتها (30.16 % ، 30.21 %) للإنتاج والقيمة المضافة على التوالي. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالنسبة للإنتاج حيث بلغت نسبة مساهمتها (27.81 %)، أما المرتبة الثانية بالنسبة للقيمة المضافة فقد كانت من نصيب صناعة المنتجات المعدنية المصنعة حيث بلغت (19.42 %). أما عام 1993 فقد بقيت صناعة الغزل والنسيج في المرتبة الأولى بالنسبة للإنتاج وبنسبة (30.35 %)، في حين تراجعت إلى المرتبة الثانية بالنسبة للقيمة المضافة وبنسبة (21.84 %)، في حين ذهبت المرتبة الأولى إلى صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، حيث بلغت نسبة مساهمتها (28.07 %). 

وبشكل عام يمكن أن نُلاحظ من الجدول السابق أن خمس صناعات فقط من أصل عشر صناعات ساهمت في تكوين الفائض الصناعي المتحقق في المشروعات التحويلية الصغيرة، وهذه الصناعات هي صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وصناعة الغزل والنسيج وحلج الأقطان والجلود، وصناعة الخشب والموبيليا والأثاث، وصناعة المنتجات غير المعدنية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة. 

فبالحساب نجد أن نسبة مساهمة الصناعات الآنفة الذكر في تكوين الإنتاج عامي (1990 ، 1993) بلغت (89.87 % ، 90.2 %) على التوالي. أما بالنسبة للقيمة المضافة فقد بلغت نسبة المساهمة (89.84 % ، 91.93 %) للعامين المذكورين على التوالي.

المطلب الرابع. أزمة الثمانينات الاقتصادية وأثرها على المشروعات الصناعية الصغيرة: 
لو حسبنا معدل النمو السنوي الوسطي للقيمة المضافة الصافية والإنتاج، في المشروعات الصغيرة، خلال الفترة (1979 ← 1987)، وقـارنـاه بمعدل النمو المتحقـق خلال الفترة (1970 ← 1979) والفترة (1987 ← 1995)، فإننا نُلاحظ أن المعدل المتحقق خلال الفترة (1979 ← 1987) أقل بكثير مما هو عليه في الفترتين الأخريين، ويمكن تبيان ذلك بالجدول التالي، حيث سنلاحظ نتائج مماثلة بالنسبة للتغيرات الظرفية، أي تغيرات الناتج المحلي الإجمالي. 

	الجدول رقم (24) يوضح تطوّر القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج والإنتاج الإجمالي، في المشروعات الصناعية الصغيرة، بالأسعار الجارية، بألوف الليرات السورية، ومعدل النمو الحاصل.

	  البيان

العام
	الفائض الاقتصادي
	معدل النمو السنوي الوسطي: (%)

	
	القيمة المضافة
	الإنتاج

 الإجمالي
	 الفترة

البيان
	(1970 ← 1979)
	(1979 ← 1987)
	(1987 ← 1995)

	1970
	278871
	727283
	القيمة المضافة
	20.71
	12.08
	23.24

	1979
	1516679
	4077205
	
	
	
	

	1987
	3774864
	10748492
	الإنتاج الإجمالي
	21.12
	12.9
	27.99

	1995
	20088323
	76875864
	
	
	
	


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدولين رقم (18 ، 20). معدلات النمو محسوبة من قبل الباحث. 

كما نلاحظ من الجدول السابق، فقد تراجع معدلا النمو بشكل واضح خلال فترة الثمانينات ليصبحا (12.08 % ، 12.9 %) للقيمة المضافة والإنتاج، لكنهما عاودا الارتفاع ليصبحان (23.24 % ، 27.99 %) خلال الفترة الثالثة (1987 ← 1995). 

هذا وقد ترافق التغير في معدلي النمو بتغير موازٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد تزايد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (21.52 %) خلال الفترة (1970 ← 1979)، تراجع إلى (15.87 %) للفترة (1979 ← 1987)، لكنه عاد وارتفع ليصبح (20.07 %) للفترة (1987 ← 1995) (. 

وعموماً إذا أردنا تفسير التراجع الكبير في معدل نمو الفائض الاقتصادي المتحقق في المشروعات الصغيرة خلال الفترة (1979 ← 1987)، فإنه لا يمكننا الحديث عن ذلك التراجع إلا في سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بسورية خلال النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، والتي تفاقمت إلى حدٍ كبير عام 1986، والإجراءات المُتَخَذة لحلها.

فمع بداية عقد الثمانينات بدأت رياح أزمة اقتصادية تهب على الاقتصاد السوري، أخذت ملامحها العامة تتفاقم عاماً بعد عامٍ، حيث تمثلت بانفجـار في المستوى العام للأسـعار، وارتفاع كبير في معدلات التضخـم، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية وانهيار قدرتها الشرائية، وتفاقم العجوزات المالية، والعجـز في الموازنـة العامة للدولة، وفقدان الكثيـر من السلع الضرورية للإنتاج الصناعي جراء (ما يُشبه( الحصار الاقتصادي الذي فُرِضَ على سورية دون مبرر مقنع، وذلك عندما اتهمت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية سورية بضلوعها في حادثة إرهاب غير مبرهن على صحتها، حيث قامت الدول الأوروبية بما يُشبه المقاطعة الاقتصادية، وقد أدى الحصار المذكور إلى حدوث انخفاض كبير جداً في الواردات الضرورية لنمو وتشغيل الاقتصاد السوري.

وكما هو معلوم لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن ينمو ويتطور بمعزل عن العلاقات التجارية الخارجية، ذلك أن العديد من الدراسات ( التي أجراها باحثون اقتصاديون من أمريكا اللاتينية أظهرت أن تخفيض الواردات بمليار دولار يؤدي إلى هبوط الإنتاج المحلي الإجمالي بمقدار (3) مليار دولار. وقد ترافقت كل تلك الأزمات بانحسار في المساعدات العربية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، وتزايد في المديونية الخارجية، هذا ناهيك عن التأثير السلبي الكبير للحرب في لبنان جراء مشاركة القوات السورية في العمليات القتالية ضد إسرائيل. 

فقد تراجعت المساعدات العربية ( من (1.5) مليار دولار سنوياً في أواخر السبعينات من القرن الماضي إلى حوالي (300) مليون دولار سنوياً في منتصف الثمانينات، حيث ساعدت تلك المعونات على مواجهة الصعوبات الاقتصادية خلال تلك الفترة وتمويل العديد من المشروعات الاستثمارية العامة التي ساهمت في خلق فرص عمل إضافية، لكنها توقفت عام 1985 فظهرت نتيجة ذلك أزمة توفُّر القطع الأجنبي. 

ويمكن تفسير انحسار ومن ثمَّ وتوقف المعونات من الدول العربية النفطية بعدة أسباب، لعل من أهمها بدء أسعار النفط بالتراجع ابتداءً من عام 1982، واستياء الدول الخليجية من الموقف السوري جراء الحرب العراقية الإيرانية. وقد دفع كل ما تقدم ذكره الحكومة السورية إلى تجميد خططها التوسعية الإنتاجية، ناهيك عن توقف العديد من المشاريع التي كانت قد بدأتها، وقد أدت تلك الحالة الاقتصادية التي سادت وقتئذٍ إلى توقف بعض المنشآت الصناعية العامة والخاصة وانخفاض الإنتاجية الصناعية بشكل عام، وذلك نتيجة عدم القدرة على التجديد والاستبدال، وعدم القدرة أحياناً على استيراد بعض مكونات الإنتاج الأجنبية ... الخ، حيث ساهمت كل تلك الأسباب في تدني وتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي على حدٍ سواء.

فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 1985 الثابتة من مبلغ (81245) مليون ل.س عام 1981 إلى مبلغ (78018) مليون ل.س عام 1987 ( أي بمعدل نمو سنوي وسطي سلبي قدره (- 0.7 %). 

كما تراجع التكوين الرأسمالي الخاص والعام على حدٍ سواء، فقد تراجعت الاستثمارات الخاصة بأسعار 1985 الثابتة من مبلغ (6659) مليون ل.س عام 1981 إلى مبلغ (5297) مليون ل.س عام 1987 ( أي بمعدل نمو سنوي وسطي سلبي قدره (- 3.74 %).

أما الاستثمارات العامة فقد تراجعت خلال الفترة المذكورة وبأسعار 1985 الثابتة من مبلغ (10693) مليون ل.س إلى مبلغ (6654) مليون ل.س أي بمعدل نمو سنوي وسطي سلبي قدره (- 7.6 %) (.

كما حدث تراجع واضح في نصيب الفرد من الناتج، فقد تراجع ( نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 1985 الثابتة من (9031) ل.س عام 1981 إلى (7113) ل.س عام 1987 وإلى (6819) ل.س عام 1989 (. 

وقد ترافق كل ما تقدم ذكره بمعدل نمو سكاني مرتفع، حيث تزايد عدد السكان من (8996) ألف نسمة عام 1981 إلى (10969) ألف نسمة عام 1987 (، أي بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (3.4 %)، وهو بلا شك معدل مرتفع للغاية ويعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم.

أما الديـون الخارجيـة المستحقة على سورية فقد تزايدت من (262) مليـون دولار عـام 1970 إلى (3978) مليـون دولار عـام 1981، وإلى (5560) مليون دولار عام 1985، ثم إلى (6770) مليون دولار في تشرين الأول من عام 1986 (. 

وقد بلغت نسبة إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات (7.9 %) عام 1975 ارتفعت إلى (12.2 %) عام 1982 وإلى (15.6 %) عام 1986، أما بالنسبة إلى إجمالي مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي فقد بلغت (1.5 %، 2.1 %، 1.7 %) أعوام (1975، 1982، 1986) على التوالي، وبينما بلغت نسبة مدفوعات الفوائد إلى الناتج القومي الإجمالي (0.3 %) عام 1975 فإنها بلغت (0.5 %) عامي (1982 ، 1986) (.

هذا ويعزو بعض الاقتصاديين ( أسباب تلك الأزمة إلى النتائج السلبية للسياسة التنموية المُتبعة في مراحل زمنية سابقة للأزمة، ومحاولة الجمع بين هدفين متناقضين بآنٍ واحد، هما هدف الاستعداد للدفاع والمواجهة مع العدو الإسرائيلي، وهدف تحقيق الرفاهية دون العمل على زيادة الادخار الخاص منه والعام. وقد شخَّص ذلك الاقتصادي الأزمة التي حصلت وقتئذٍ بعدة نقاط هي:

· انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، إذ أصبح يُغطي حوالي (50 %) من احتياجات الاستيراد.

· ارتفاع الضرائب المحلية والعائدات غير الضريبية حيث أصبحت تغطي (60 %) من النفقات العامة، أما العجز الذي بلغ (40 %) فقد كان يُغَطّى بالاستدانة من البنك المركزي ومن مصادر خارجية.
· ارتفاع نسبة الاستهلاك الخاص والعام إلى حوالي (87 % ← 90 %) من الناتج المحلي الإجمالي.

· معاناة مؤسسات القطاع العام من سوء الإدارة أو إدارة غير مؤهلة، وانخفاض الإنتاجية وارتفاع التكاليف، وبالتالي عدم إمكانية تحقيق فائض لإعادة استثماره في الاقتصاد المحلي.

وكما أن المشروعات الصغيرة التابعة للقطاع الخاص قد تأثرت بالأزمة التي حصلت، فإن القطاع الصناعي بشكل عام لم يكن بدوره بمنأى عن كل ما ذُكر، فبعد أن كان معدل النمو السنوي الوسطي للناتج الإجمالي المتحقق في قطاع الصناعة والتعدين بأسعار 1985 الثابتة (6.8 %) وبالأسعار الجارية (18.81 %) للفترة (1970 ← 1980)، نجد أن معدل النمو قد انخفض وليصبح بإشارة سالبة وبمقدار (- 1.01 %) بأسعار 1985 الثابتـة، و (- 2.61 %) بالأسعار الجارية ( وذلك للفترة (1981 ← 1984)، حيث تدنّت إنتاجية القطاع الصناعي بشكل كبير، وتراجعت نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ولم تستطع المشروعات الصناعية الجديدة تحقيق الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها، مما أدى إلى انخفاض موارد القطر من القطع الأجنبي، وتوقف عدد غير قليل من المشروعات الصناعية عن العمل كلياً أو جزئياً، وبالأخص تلك المستوردة للمواد الأولية أو التي بحاجة إلى قطع تبديلية، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد حصل تأخير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، حيث كان لذلك أثرٌ في خلق أزمة الكهرباء التي عانى منها القطر لفترة زمنية طويلة، وهو ما أثَّر سلباً على كافة الأنشطة الاقتصادية وبخاصة الصناعة. 

ومع بداية النصف الثاني من الثمانينات بدأت بوادر الانفراج تظهر حيث تمكن القطر من تجاوز الأزمة التي عصفت به وذلك بفضل رفع الحصار الظالم الذي تبيّن كذب مزاعمه لاحقاً واكتشافات النفط والغاز التي ظهرت مترافقاً ذلك بالتصدير إلى الخارج. فقد بلغ إنتاج النفط الخام في سورية (340، 405، 471، 514، 570) ألف برميل/اليوم للأعوام (1989 ← 1993) (، في حين بلغ (563، 591، 582، 563) ألف برميل/اليوم للأعوام (1994 ← 1997) (. كما تطور احتياطي النفط الخام من (1.73) مليار برميل في السنة عام 1989 إلى (2.50) مليار برميل في السنة عام 1993 (. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد بلغ إنتاجه (1.450، 1.460، 1.300، 1.142) مليون متر مكعب/السنة للأعوام (1989 ← 1992) ( حيث تطور إلى (4.800، 5.000، 6.000، 6.600) للأعوام (1993 ← 1996) مليون متر مكعب/السنة (.

هذا بالإضافة إلى بدء برنامج للإصلاح الاقتصادي، وظهور توجهات جديدة للدولة نحو القطاع الخاص وذلك بتشجيعه في مجالي الزراعة والسياحة، وظهور العديد من الإنفراجات الحقيقية نحو هذا القطاع كانت قد تُوجت بقانون الاستثمار رقم (10) عام 1991، مما أدى إلى انسياب السلع والخدمات إلى السوق وبشكل واضح وملموس. فبعد أن كان المواطنون السوريون يصطفون أرتالاً للحصول على السلع والخدمات، وبعد أن كان هؤلاء يتسابقون للحصول عليها، أصبح منتجو تلك السلع والخدمات يتسابقون لتصريف ما أمكن من منتجاتهم وكسب صداقة الزبون وديمومته. وقد ترتّب عن كل ذلك حدوث نمو واضح وكبير في قطاع الصناعة والتعدين، وازدياد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. فقد تزايد الناتج الإجمالي المتحقق في قطاع الصناعة والتعدين بأسـعار 1985 الثابتـة بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (12.54 %) وبمعدل (19.76 %) بالأسعار الجارية للفترة (1987 ← 1995)، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقد تزايد بأسعار 1985 الثابتة بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (5.75 %) وبمعدل (20.07 %) بالأسعار الجارية (.

المطلب الخامس. تراجع الدور التنموي للمشروعات الصناعية الصغيرة منذ عام 1995: 
ومنذ منتصف التسعينات عاود معدلا نمو القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي في المشروعات الصغيرة بالتراجع وبشكل ملموس، ليس مقارنة بالفترتين (1970 ← 1979)، (1987 ← 1995) فحسب، وإنما حتى بالفترة التي شهد فيها الاقتصاد السوري أزمته الخانقة أي أزمة الثمانينات للفترة (1979 ← 1987)، ويمكن تبيان ذلك كما يلي:

	الجدول رقم (25) يوضح تطوّر القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج والإنتاج الإجمالي، في المشروعات الصناعية الصغيرة، بالأسعار الجارية، بألوف الليرات السورية، ومعدل النمو السنوي الوسطي الحاصل.

	  البيان
العام
	الفائض الاقتصادي
	معدل النمو خلال الفترة (1995 ← 2001): (%)

	
	القيمة المضافة
	الإنتاج الإجمالي
	القيمة المضافة
	الإنتاج الإجمالي

	1995
	20088323
	76875864
	8.92
	9.25

	2001
	33516205
	126933642
	
	


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدولين رقم (18 ، 20). معدلات النمو محسوبة من قبل الباحث. 

مما تقدم نلاحظ تراجعاً كبيراً في معدل النمو السنوي الوسطي للقيمة المضافة والإنتاج الإجمالي في المشروعات الصغيرة، فبعد أن كان معدلا نمو القيمة المضافة والإنتاج في المشروعات الصغيرة خلال أزمة الثمانينات (12.08 % ، 12.9 %) على التوالي، نجدهما منذ منتصف تسعينات القرن الماضي يتراجعان ليصبحا (8.92 % ، 9.25 %)، حيث كان للركود الاقتصادي أثرٌ سلبيٌ كبيرٌ على المشروعات الصغيرة.

فقد أدى الركـود إلى انخفاض معدل زيادة هذه المشروعات، الذي أدى بدوره إلى حدوث انخفاض واضح في تشغيل المزيد من اليد العاملة، وتراجع القيمة المضافة، والناتج الإجمالي، والمبيعات، وهو ما كنا قد بيناه سابقاً (راجع الصفحات /95 ← 100/(. هذا وقد ترافق التراجع الكبير في معدلي نمو القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي للمشروعات الصغيرة، بتراجع موازٍ أيضاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد تزايد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل نمو سنوي وسطي قدره (8.81 %) ( خلال الفترة (1995 ← 2001)، وهو كما نلاحظ أيضاً أقل منه بكثير خلال الأزمة للفترة (1979 ← 1987) حيث كان (15.87 %).

وعموماً يمكن القول إن الصناعات التحويلية في سورية، بدأت تواجه منذ بداية تسعينات القرن الماضي العديد من الصعاب والمشكلات، كان قد ساهم في تفاقمها عدم المقدرة إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك على إثر انهيار دول الكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفييتي، حيث كانت تلك الدول تمثل منفذاً مهماً للتسويق الخارجي للصناعة السورية بشكل عام، هذا وقد جاء فقدان تلك الأسواق ليكشف عن ضعف الصناعات التحويلية السورية وعدم قدرتها على المنافسة في الخارج. والآن فإن الصناعات التحويلية في سورية، سواء تلك التابعة للقطاع الخاص أم العام، تواجه الكثير من المشكلات والصعوبات أهمها ما يلي: 

a. انخفاض القيمة المضافة المتحققة. 
b. التحديات الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بالمتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي.

c. العجز الكبير بين الصادرات والواردات، فعلى سبيل المثال ( بلغ العجز من منتجات الصناعات التحويلية في سورية أعوام (2000، 2001، 2002، 2003) وعلى التوالي (25.37 %، 22.29 %، 31.37، 28.75 %).
إن الصناعات التحويلية في سورية، بشقيها العام والخاص، تعاني في الوقت الحاضر من ترهل كبير، وضعف شديد في الأداء، وهزل واضح في القيمة المضافة المتحققة، وتراجع نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة على نحو ملموس، ناهيك عن تدني جودة المنتجات، وعدم القدرة على المنافسة مع المُنْتَج الأجنبي الأكثر جودة، بالإضافة إلى صعوبة التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. 

وللتأكيد على صحة ما نذهب إليه بخصوص ترهل الصناعة السورية، وضعف مستوى الأداء الصناعي التنافسي، فقد أشارت الدراسات المُعدَّة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( حول واقع الصناعة واستراتيجية تنميتها في سورية عام 2004، أشارت إلى أن ( سورية احتلت المرتبة (87) من أصل (98) دولة من حيث التنمية المعتمدة في القيمة المضافـة في الصناعة التحويلية، والمرتبة (75) من بين (88) دولة من حيث الأداء الصناعي التنافسي، والمرتبة (69) من أصل (88) من حيث نصيب الفـرد من صادرات الصناعات التحويلية، والمرتبة (56) من أصل (88) دولة من حيث نصيب الفرد من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، وأن نصيب الفرد من صادرات منتجات الصناعات التحويلية في لبنان ( والأردن يساوي (3) أضعاف مثيله في سورية، بينما في السعودية وعُمان يساوي (17) ضعفاً !!! ولنا أن نتساءل مما سبق عن هذا الترهل والضعف الشديد الذي تعاني منه الصناعات التحويلية في سورية ؟

وعلى الـرغـم من كون إنتاجيـة العمل في الصناعات التحويلية الخاصة (والتي هي بمعظمها مشـروعات صغيـرة( تفـوق مثيلتها في القطاع العام بـ ( 2 ← 3) مرات، وذلك وفق ما جاء في المقابـلات والتحليـلات التي أجرتها (اليونيدو(، والتي أكَّد عليها خبراء المنظمة المذكورة (، إلا أنه يجب ألا يُنظَر إلى القطاع الخاص على أنه الأفضل، ذلك أن ارتفاع القيمة المضافة فيه مقارنةً بالقطاع العام، والربح السريع الذي يحققه، إنما يعود إلى الصناعات التي اتجه نحوها والمتمثلة في الصناعات الخفيفة ذات اللمسة الأخيرة كالعلكة والبسكويت والمحارم ولعب الأطفال والمساحيق والمنظفات والمعكرونة ... الخ. 

وإذا كنا لا ندعو إلى حرمان السوق المحلية من احتياجاتها من هذه المواد، فإننا نبرزها لنوضِّح حقيقة التوجُّه الاستثماري للقطاع الخاص نحو صناعات هامشية، في الوقت الذي يتوجب علينا في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية الجديدة إنشاء صناعات تُقدِّم منتجات قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.

فرأس المال الخاص المحلي إذا كان من الممكن أن يلعب دوراً إلى حدٍ ما في عملية تصنيع كثير من البلدان النامية فهذا يعني أنه يجب ألاَّ نغمض العين عن حقيقة أنه ليس في وضع يمكنه من حل المسائل الأساسية للتصنيع في تلك البلدان، ذلك أن جميع التجارب التاريخية ( لعملية التصنيع خلال الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية في البلدان النامية، تبرهن بوضوح تام على أن رأس المال الخاص، سواء أكان احتكارياً أم غير احتكاري، غير قادر على حل المسائل الأساسية المعقدة للتصنيع. ولكن كي لا نُخطأ نقول إن دور رأس المال الخاص في تصنيع البلدان النامية يجب ألا يُستَخَفَ به، كما ونرتكب خطأً أفدح أيضاً إذا بالغنا بقدراته وإمكانياته.

إن انخفاض معدل نمو القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي المتحقق في المشروعات الصناعية الصغيرة منذ عام 1995 يُعزى إلى عدة أسباب، يمكن تبيان أهمها على النحو التالي:

A. قدم الآلات والتجهيزات المستخدمة، وضعف عمليات الصيانة والصيانة الوقائية، الأمر الذي أدى ـ ويؤدي ـ إلى تدني إنتاجية هذه الآلات والخطوط بسبب توقفها المتكرر نتيجة الأعطال.
B. عدم تجديد واستبدال تلك التجهيزات، وهو ما جعل نسبة كبيرة منها متقادم ومُستَهلَكْ، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث صعوبات كبيرة في تنفيذ الصيانة نظراً لعدم توفُّر قطع التبديل الأصلية (أو نقصها( من الشركات المُصَنِّعة لأنها لم تعد تنتجها، حيث فرض هذا الأمر ( تصنيع هذه القطع لدى شركات القطاع العام أو الخاص وبمواصفات فنية لا تتجاوز (60 %) من مواصفات القطع الأصلية.

C. صغر حجم السوق الداخلية ومحدوديتها على استيعاب إنتاج المنشآت، سواء بالنسبة إلى القطاع العام أو القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تشغيل هذه المنشآت بما يتناسب مع قدرة السوق الداخلية على استيعاب إنتاجها.
D. ضعف القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وهذا ما يساهم في الحد من إمكانية المشروعات الصغيرة على التصدير، لا بل أنها ضعيفة المنافسة حتى في السوق المحلية، حيث يرى أحد الباحثين ( أن ضعف الصناعة السورية على المنافسة محلياً يعود إلى أمرين أساسيين، فأولهما أنها غير قادرة على أن تراعي ذوق المستهلك المتغير باستمرار، وثانيهما ارتفاع التكاليف بشكل دائم.

E. مشكلة دولار التصدير، فقد تراوحت قيمته بين (55 ← 60) ل.س، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات حيث تُشكِّل المادة الأولية أكثر من (70 %) من إجمالي التكلفة.
F. حماية الصناعة الوطنية لفترة طويلة دون أن تتم الاستفادة المطلوبة والمتوخاة من هذه السياسة ألا وهو تطوير الصناعات المحلية الناشئة بهدف جعلها قادرة على المنافسة في الداخل والخارج، وهذا ما أضعف القدرة التنافسية للصناعة السورية لاحقاً في الداخل والخارج على حدٍ سواء.

G. استخدام تجهيزات يدوية ونصف آلية على نحو واسع، فعلى سبيل المثال ( تستخدم (33 %) فقط من منشآت الصناعات التحويلية التابعة للقطاع الخاص تجهيزات آلية، في حين أن (52 %) تستخدم تجهيزات نصف آلية، و (15 %) تستخدم تجهيزات يدوية.

H. ضعف التطوير والتحديث وعدم مواكبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجهيزات وأدوات أكثر تطوراً، وبهذا الصدد أشارت العديد من الدراسات ( إلى أن (7.5 %) فقط من مجموع المنشآت الاقتصادية في سورية قد وضعت خططاً لتحديت أدواتها وتجهيزاتها. ومن جهة ثانية، وبالرغم من أن (63 %) من الصناعات التحويلية قد قامت بوضع هذه الخطط إلا أنه لم يتم البدء بتنفيذها.

I. وبالإضـافـة إلى ما تـمَّ ذكره، يمكن القول إن هناك أسباباً أخرى لا تقل أهمية عما تقدم عرضه، حيث تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انخفاض الأداء الاقتصادي بشكل عام، منها تعدُّد الجهات الوصائية وتبعثرها، وهو ما ساهم في الهروب من تحمُّل المسؤولية بحيث أصبح تحييد المسؤولية هو القاعدة والتصدي لها هو الاستثناء، وقلِّـة الانضباط، وضعف الأمانة الوظيفية.
J. هذا بالإضـافـة إلى حالة الركـود الاقتصـادي التي شهدها الاقتصاد السوري منذ العام 1995، والتي أثّـرت بشكل واضح على إنتـاج وتسـويق ومبيعـات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما كنا قد بيناه سابقاً.
سنتطرق الآن وباختصار إلى دراسة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج والناتج الصناعي السوري، ودراسة دور هذه المشروعات في تكوين الإنتاج والناتج المحلي السوري، وذلك بهدف معرفة الموقع الحقيقي للإنتاج المتحقق في هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك كما يلي.
أولاً. دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الصناعي السوري والإنتاج المحلي السوري: 
سندرس هنا مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الصناعي السوري (خاص وعام( والإنتاج المحلي السوري، وذلك على النحو التالي:

	الجدول رقم (26) يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، والإنتاج الإجمالي الصناعي (خاص وعام(، والإنتاج الإجمالي المحلي السوري، بالأسعار الجارية ( وبألوف الليرات السورية.

	  البيان

 العام
	الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (أ)
	الإنتاج الإجمالي الصناعي: (ب)
	الإنتاج الإجمالي المحلي السوري: (ج)
	نسبة (أ) إلى (ب): (%).
	نسبة (أ) إلى (ج): (%).

	1999
	121688632
	561824000
	1440023000
	21.66
	8.45

	2000
	143764690
	631701000
	1576757000
	22.76
	9.12

	2001
	156750200
	603460000
	1636269000
	25.98
	9.58


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص الصناعي للأعوام المذكورة. الإنتاج الإجمالي الصناعي والإنتاج الإجمالي المحلي: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003، الجدول رقم (24/16)، الصفحة (548). النسب محسوبة من قبل الباحث.   

ثانياً. دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين الناتج الصافي الصناعي السوري والناتج المحلي الصافي السوري: 
سندرس هنا مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الناتج الصافي الصناعي السوري (القيمة المضافة الصافية الصناعية( والناتج المحلي الصافي السوري (القيمة المضافة الصافية(. والقيمة المضافة بالتعريف هي عبارة عن الفرق بين القيمة الإجمالية للإنتاج ومستلزمات الإنتاج، فإذا طرحنا الاهتلاكات من القيمة المضافة نحصل عندئذ على صافي القيمة المضافة كما يلي:
صافي القيمة المضافة = القيمة المضافة الإجمالية ـ الاهتلاك المُقدَّر

أما صافي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج فنحصل عليها كما يلي:

صافي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج = 

صافي القيمة المضافة ـ الضرائب والرسوم غير المباشرة + إعانات تصدير الإنتاج
سندرس هنا مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج (الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج(، وذلك على النحو التالي:

	الجدول رقم (27) يوضح الناتج الصافي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، والناتج الصافي الصناعي (خاص وعام(، والناتج المحلي الصافي السوري، بالأسعار الجارية، وبألوف الليرات السورية.

	     البيان
العام
	الناتج الصافي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (أ)
	الناتج الصافي الصناعي (خاص وعام(: (ب)
	الناتج المحلي الصافي السوري: (ج)
	نسبة (أ) إلى (ب): (%).
	نسبة (أ) إلى (ج): (%).

	1999
	27394713
	199709000
	784810000
	13.72
	3.49

	2000
	34620732
	251485000
	865393000
	13.77
	4.0

	2001
	41443595
	244902000
	915552000
	16.92
	4.53


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص الصناعي للأعوام المذكورة. الناتج الصافي الصناعي، والناتج المحلي الإجمالي: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003، الجدول رقم (32/16)، الصفحة (556). النسب محسوبة من قبل الباحث.
نُلاحظ من الجدولين السابقين أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1999 في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي بلغت (21.66 %) في حين بلغت نسبة مساهمتها في تكوين النـاتـج الصـافي الصناعي (13.72 %)، حيث تزايدت نسبة المساهمة عام 2001 لتصبح (25.98 %) بالنسبة للإنتاج، ولتصبح (16.92 %) بالنسبة للناتج الصافي. وقد ترافق ذلك بازدياد مماثل في نسبة مساهمة هذه المشروعات في تكوين الإنتاج المحلي السوري والنـاتج المحلي الصافي السوري على حدٍ سواء، فقد بلغت نسبة مساهمتها (8.45 % ، 3.49 %) في تكوين الإنتاج والناتج على الترتيب عام 1999، ازدادت لتصبح (9.58 % ، 4.53 %) عام 2001.

وكما هو مُلاحَظ على الرغم من انخفاض نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج والناتج المحلي السوري، ومعقولية مساهمتها في تكوين الإنتاج والناتج الصناعي السوري، إلا أننا لو قارنا مساهمة المشروعات الصناعية التحويلية ( التابعة للقطاع العام في تكوين الناتج الصافي الصناعي مع مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص فإننا سنجد أفضلية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فبالعودة إلى المجموعة الإحصائية نجد أن الناتج الصافي في المشروعات التحويلية التابعة للقطاع العام عام 2001 بلغ (21011000) ألف ل.س (، وكما نلاحظ من الجدول السابق فقد كانت قيمة الناتج الصافي الصناعي (244902000) ألف ل.س للعام 2001، وبالتالي تكون نسبة مساهمة المشروعات التحويلية التابعة للقطاع العام في تكوين الناتج الصافي الصناعي (8.58 %). 

وكمـا نُـلاحظ، فإن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (16.92 %) تفوق وبشكل واضح نسبة مساهمة المشروعات التحويلية في القطاع العام، مما يدل على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الناحية، فهي مشروعات صغيرة جداً قياساً بمشروعات القطاع العام التي تمتلك طاقـات إنتاجيـة تفـوق بكثير ما هو عليه في الصغيرة والمتوسطة الخاصـة (، كما أن المشروعات الصناعيـة التابعـة للقطـاع العـام تستفيد على نحـو كبيـر من التسـهيلات الحكوميـة بأنواعها، كالتسـهيلات الماليـة والمصرفيـة والائتمانيـة والخبرات الاستشاريـة والمساعدات الخارجيـة ... الخ، دون أن يتحقق ذلك للكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص.
المبحث الثالث:
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي الخاص.

مفهوم البطالة: تُعرَّف البطالة بأنها حالة عدم وجود عمل لطالبه، رغم الرغبة فيه، والبحث عنه، أي وجود أشخاص لا يعملون وهم داخل قوة العمل، إلا أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه، لكنهم لا يحصلون عليه، وبالتالي هم متعطلون. أما منظمة العمل الدولية فتعرِّف العاطل عن العمل بأنه كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.

ويذهب بعض الاقتصاديين ( إلى أبعد من ذلك بكثيـر، فيـرى أن لفظ (البطالة( يُطلق على أي مورد من الموارد الإنتاجية المتاحة للمجتمع غير موظَّفٍ، حيث يرى ذلك الاقتصادي أن السبب الأساسي في الاستعمال الشائع لكلمة بطالة، المقترن بالعنصر البشري، يعود إلى توفُّر الإحصاءات عن القوى العاملة، بالإضافة إلى أن الشخص الذي يكون في حالة بطالة يُعلن عن نفسه بالتسجيل في مكتب التشغيل، في حين أن الموارد الأخرى تكون بخلاف ذلك. وكما هو معروف هناك عدة أشكال للبطالة، فهناك البطالة الاحتكاكية، والبطالة الهيكلية، والبطالة الدورية، والسافرة، والمقنعة، وهناك البطالة الموسمية، والبطالة الناقصة كمياً، والبطالة الناقصة نوعياً، والبطالة الاختيارية ... الخ. 

وليس بخاف على أحد أن البطالة تقض مضجع الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، وإن اختلفت أسباب حدوثها فيما بينها، هذا وتُشير الدراسات إلى أن المشكلة في تفاقمٍ مستمرٍ وذلك بسبب النمو السكاني العالمي المرتفع، خاصةً في الدول النامية ومنها سورية، حيث تحاول كافة الدول في سياساتها الاقتصادية وبرامجها الإصلاحية تحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة المعروضة، إلا أن ذلك بالطبع أمرٌ يصعب تحقيقه، ذلك أنه حتى في ظل الاستخدام شبه الكامل يبقى هناك بطالة في الاقتصاد، وبالتالي لا تتحقق العمالة الكاملة. 

ويُعرِّف الاقتصاديون ( العمالة الكاملة بأنها مستوى العمالة الذي يتحقق من الاستخدام الكفء لقوة العمل المدنية مع السماح لمعدل عادي من البطالة ينتج أساساً عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي، وكمثال فإن الاقتصاد الأمريكي يصل إلى مرحلة العمالة الكاملة عندما تصل نسبة العمالة إلى (94 % ← 95 %) من إجمالي قوة العمل. هذا وقد اعتبر ( بعض الاقتصاديين الغربيين أن عدم تجاوز معدل البطالة لـ (3 %) من حجم قوة العمل الفعلية هو أمرٌ طبيعيٌ ويدخل ضمن مفهوم العمالة الكاملة، أما عندما يتجاوز المعدل تلك النسبة فإن الاقتصاد يكون في حالة عمالة غير كاملة، ويكون الاقتصاد في حالة عمالة زائدة عندما يقترب المعدل من الصفر. 

إلا أن غالبيـة الاقتصـادييـن في مرحلـة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة كانوا يعتبـرون أن معدل البطالـة الطبيعي يتـراوح بين (3 % ← 4 %) من قـوة العمل (، وهـذا هـو بالفعل المعدل الذي سـاد في معظم اقتصـاديـات البلـدان الصناعيـة ( في فتـرة ما بعد الحـرب حتى عام 1970. 

والآن فإن عدداً كبيـراً من الاقتصادييـن ( أعادوا النظـر في معدل البطالـة الطبيعي في اقتصاديات البلـدان الصناعيـة وأعطـوه نسـبة بين (5 % ← 6 %) من قوة العمل (. هذا في حين يـرى بعض الاقتصادييـن ( أنه إذا كانت نسبة المشتغلين في الاقتصاد الوطني تتـراوح بين (75 % ← 80 %) من القوة العاملة فإن الاقتصاد يكون في حالة تشغيل كامل، وأن هذا الواقع ناتج عن اختلاف درجة تشغيل المرأة. 

إن ما يُميِّز مشكلة البطالة عن باقي المشكلات الاقتصادية (عجز ميزان المدفوعات، عجز الموازنة العامة، التضخم، المديونية ... الخ( هو أن موضوعها يتعلق بالإنسان شخصياً وما يعنيه ذلك من معاني اجتماعية وإنسانية، وما يزيد من خطورة هذه المشكلة هو أن البطالة تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حدٍ سواء، فهي من أعقد الأزمات التي تصيب الأفراد والمجتمعات، حيث تنعدم مصادر الرزق والدخل للمتعطلين، ويزداد شعور هؤلاء باليأس والإحباط، وتزداد الهجرة الداخلية والخارجية، فهي مشكلة ذات أبعاد مختلفة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وديمغرافية ونفسية، وإذا ما تفاقمت فإنها تُعبِّر عندئذٍ عن خلل عميق في عمل الاقتصاد الوطني. لذا يحاول الاقتصاديون والسياسيون والمعنيون في الدول إيجاد حلول علمية للسيطرة عليها، وهناك دول نامية كثيرة تعاني من قسوة المشكلة، وعاجزة عن السيطرة عليها رغم الجهود التي تبذلها.

وأمام ندرة رؤوس الأموال في الدول النامية التي يتطلبُها إقامة المشروعات الصناعية الكبيرة، بالإضافة إلى عدم امتلاكها التقنية الكافية لذلك، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، وعدم وجود نظام لإعانة البطالة، وبسبب غياب أو ضآلة برامج المساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية، يُصبح من باب أولى لهذه الدول ـ وسورية منها ـ أن تولي اهتماماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تنمو وتزدهر بالخبرات المحلية والإمكانيات المُتاحة، وذلك في ظل وجود تزايدٍ سكانيٍ مرتفعٍ، ومعدلات نمو اقتصادية متدنية (وأحياناً سالبة خلال بعض الفترات(. 

فقد تزايد عدد السكان في سورية من (6305) ألف نسمة عام 1970 إلى (16720) ألف نسمة عام (2001) ( وبالتالي يكون معدل النمو السنوي الوسطي لعدد السكان خلال الفترة المذكورة (3.2 %)، وهو بلا شك من المعدلات العالية جداً في العالم. وقد أدى ذلك إلى إفراز الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها سورية، ومنها مشكلة البطالة التي تفاقمت منذ بداية تسعينات القرن الماضي (وهو ما سنراه لاحقاً(، مترافقاً ذلك بنمو سكاني مرتفع وهبوط كبير في أداء الاقتصاد السوري من خلال الانخفاض الواضح في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي، وهذا ما أدى بمرور الزمن إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قياساً بدول أخرى. فتبعاً لتقدير البنك الدولي للتنمية فقد تراجع تصنيف سورية من المرتبة (56) بين (127) دولة عام 1993، إلى المرتبة (88) بين (132) عام 1994.

لقد تـزايـد عـدد السـكان من (13782) ألف نسمة عام 1994 إلى (16720) ألف نسمة عام 2001 ( وبالتالي يكون معدل النمو السنوي الوسطي يساوي (2.8 %). أما إجمـالي التكويـن الرأسمالي الثابت فقد تراجع من مبلغ (167874) مليون ل.س عام 1994 إلى مبلغ (112190) مليون ل.س عام 2001 (، أي بمعدل نمو سنوي وسطي سالب قدره (- 5.59 %).

كما تراجع الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 2000 الثابتة ( من (854734) مليون ل.س عام 1998 إلى (831986) مليون ل.س عام 1999، فيكون معدل النمو (- 2.66 %). 

وبالرغم من زيادة هذا الناتج في العامين التاليين (2000 ، 2001) ليصبح (840158 ، 845011) مليون ل.س على التوالي، إلا أنه كما نُلاحظ ظلَّ أقل مما هو عليه عام 1998، وبالحساب نجد معدل النمو السنوي الوسطي للناتج (- 0.33 %) خلال الفترة (1998 ← 2001)، وهو ما يعطينا صورة واضحة عن حالة الهبوط في الاقتصاد السوري، مترافقاً ذلك ـ كما رأينا ـ بمعدل نمو سكاني مرتفع جداً.  

وأمام صعوبة إقامة المشروعات الكبيرة (للأسباب التي ذكرناها في مستهل هذا المبحث( تبدو المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الحلول الممكنة وأكثرها واقعية لمواجهة مشكلة البطالة والتخفيف من وطأتها. ويمكن تبيان مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة خـلال الفتـرة (1970 ← 2001) بالجدول التالي:  

	الجدول رقم (28) يوضح أعداد العاملين ( في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي الخاص، ونسب مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة.

	    البيان

 العام
	في المشروعات الصغيرة: (1)
	في المشروعات المتوسطة: (2)
	في القطاع الصناعي الخاص: (3)
	نسبة (1) إلى (3): (%). (4)
	نسبة (2) إلى (3): (%). (5)
	(4) + (5): (%)

	1970
	76872
	ــ
	83795
	91.74
	ــ
	ــ

	1979
	133339
	ــ
	137712
	96.82
	ــ
	ــ

	1982
	134087
	ــ
	147677
	90.8
	ــ
	ــ

	1984
	136326
	ــ
	147108
	92.67
	ــ
	ــ

	1987
	71378
	ــ
	81519
	87.56
	ــ
	ــ

	1988
	119971
	ــ
	133893
	89.6
	ــ
	ــ

	1989
	104324
	ــ
	115448
	90.36
	ــ
	ــ

	1990
	105659
	ــ
	118062
	89.49
	ــ
	ــ

	1991
	100306
	ــ
	113993
	87.99
	ــ
	ــ

	1992
	131183
	ــ
	144019
	91.09
	ــ
	ــ

	1993
	139755
	ــ
	153578
	91
	ــ
	ــ

	1995
	187505
	20798
	214426
	87.45
	9.7
	97.15

	1999
	212806
	34272
	265637
	80.11
	12.9
	93.01

	2000
	225731
	23775
	267233
	84.47
	8.9
	93.37

	2001
	231106
	31424
	280569
	82.37
	11.2
	93.57


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص الصناعي للأعوام المذكورة. النسب محسوبة من قبل الباحث. (:  أعداد العاملين شملت (أصحاب عمل بدون أجر، أصحاب عمل بأجر، المشتغلون الدائمون بأجر، المشتغلون بدون أجر، المشتغلون الموسميون(. 
يتضح لنا من الجدول السابق ما يلي:
· إن نسبة العاملين في المشروعات الصغيرة لم تنخفض عن (80.11 %) وذلك في العـام 1999، أما أعلى نسـبة فكانت عام 1979 حيث بلغت (96.82 %). وهذا إن دلَّ على شيء، فإنه يدل على الدور التنموي المهم, الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، ذلك أنها تُساهم في تخفيف الآثار السلبية للبطالة. وكما هو مُلاحَظ من الجدول السابق فقد تزايد عدد العاملين في المشروعات الصغيرة من (76872) عاملاً عام 1970 إلى (231106) عمال عام 2001، وبالتالي يكون معدل التزايد السنوي الوسطي للعاملين ( في هذه المشروعات (3.61 %)، وهو مؤشرٌ جيدٌ على قدرة هذه المشروعات على امتصاص جزء لا بأس به من الوافدين إلى سوق العمل بأعداد كبيرة جراء النمو السكاني المرتفع، حيث تزايد عدد السكان في سورية خلال الفترة نفسها بمعدل نمو (3.2 %).

· إن نسبة العاملين في المشروعات المتوسطة بلغت (9.7 %، 12.9 %، 8.9 %، 11.2 %) للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001) على التوالي.

· إن نسبة العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت (97.15 %، 93.01 %، 93.37 %، 93.57 %) للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001). مما يدل على أن هذه المشروعات تستوعب معظم العاملين في القطاع الصناعي الخاص، وبالتالي من الواجب تقديم الدعم بكافة أنواعه لها.

إن ما يزيد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تشغيل اليد العاملة هو أنها لا تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ذلك أنها تتصف بانخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل، وهو ما يُلائم ظروف الدول النامية، على النقيض من المشروعات الكبيرة التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. ويمكن توضيح ذلك في سورية كما يلي:

	الجدول رقم (29) يوضح رأس المال المستثمر بألوف الليرات السورية، ومجموع المشتغلين، ومعامل (رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

	 البيان

العام

	المشروعات الصغيرة
	المشروعات المتوسطة
	المشروعات الكبيرة

	
	رأس  

المال
	مجموع المشتغلين
	(رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( x 1000 ل.س
	رأس  

المال
	مجموع المشتغلين
	(رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( x 1000 ل.س
	رأس  

المال
	مجموع المشتغلين
	(رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( x 1000 ل.س

	1995
	39038225
	187505
	208198
	12435361
	20798
	597911
	5473587
	6123
	893939

	1999
	53961028
	212806
	253569
	18176765
	34272
	530368
	17574622
	18559
	946960

	2000
	75846764
	225731
	336005
	23586058
	23775
	992053
	17639186
	17727
	995046

	2001
	70735526
	231106
	306074
	26916469
	31424
	856558
	27101937
	18039
	1502408

	المجموع
	239581543
	857148
	279510
	81114653
	110269
	735607
	67789332
	60448
	1121449


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام المذكورة. المعامل (رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( محسوب من قبل الباحث. ملاحظة: العاملون في المشروعات الكبيرة مأخوذ من الجدول رقم (43).
من الجدول السابق، وبمقارنة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، نجد أن متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة للأعوام المدروسة بلغت: (279510) ل.س في المشروعات الصغيرة، (735607) ل.س في المتوسطة، بينما بلغت في المشروعات الكبيرة (1121449) ل.س (. وبالتالي نقول إن الاستثمارات المطلوبة لتشغيل عامل واحد في المشروعات الكبيرة تكفي لتشغيل عاملين في المشروعات المتوسطة (1.5 = 2 عامل: 1121449/ 735607(، وأربعة عمال في المشروعات الصغيرة (1121449/ 279510( (.

وبالعودة إلى الإحصاءات الرسمية نجد أن عدد المتعطلين عام 2002 بلغ (637805) أشخاص (انظر الجدول رقم /30/( فإذا كان متوسط تكلفة فرصة العمل في الدول النامية (20) ألف دولار أي مليون ل.س ( فهذا يعني أننا بحاجة إلى (637805) مليار ل.س (حوالي 13 مليار دولار(، وذلك لامتصاص قوة العمل العاطلة عام 2002، علماً أن أعداد العاطلين عن العمل أكثر مما هو معلن عنه في الإحصاءات الرسمية، إذ يُقدَّر عددهم بأكثر من مليون متعطل. 

فإذا ما أضفنا إلى هؤلاء البطالة المقنعة في القطاع العام والزراعة والقطاع الخاص غير المنظم (، فإن أعداد المتعطلين يصبح حوالي مليوني شخص، وبالتالي نحتاج إلى (2000) مليار ل.س (40 مليار دولار( للقضاء على البطالة وذلك في حال الأخذ بتكلفة فرصة العمل (20) ألف دولار، هذا مع العلم أن العديد من الباحثين ( يرون أن متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة في سورية تبلغ أكثر من (20) ألف دولار، ويـرون أنها تبلغ (30) ألف دولار أي (1.5) مليون ل.س، في حين يشير البعض الآخر ( إلى أنها تبلغ (40) ألف دولار أي مليوني ل.س. 

فإذا كان الحال كذلك فإن المبالغ السابقة التي ذكرناها بخصوص تشغيل العاطلين عن العمل ستكون ضعف ما هي عليه، هذا مع التنويه هنا إلى أن وافدين جدداً يدخلون سنوياً إلى سوق العمل. وبالتالي يمكن القول ـ مما تقدم ـ إن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدو خياراً فعالاً، على اعتبار أن هذه المشروعات لا تتطلب توظيف رؤوس أموال كبيرة بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للمشروعات الكبيرة. 

فإذا كانت سورية (والدول النامية( تعاني من مشكلة التمويل وندرة رأس المال من جهة، وفي ظل إشكاليات التمويل الخارجي من جهة أخرى، يُصبح من باب أولى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فكما بيَّنا أن الاستثمارات المطلوبة لتشغيل عامل واحد في المشروعات الكبيرة تكفي لتشغيل أربعة عمال في الصغيرة وعاملين في المتوسطة. 

فإذا كان عدد الوافدين إلى سوق العمل في سورية يتراوح بين (250 ← 300) ألف عامل، وإذا أخذنا بمتوسط تكلفة فرصة العمل (20) ألف دولارٍ، فهذا يعني أننا بحاجة إلى (300) مليار ل. س سنوياً (6 مليار دولار( لاستيعاب الوافدين الجدد لعام واحد (300 ألف وافد × مليون ل. س(، وهذا المبلغ يُشكِّل نسبة (35.71 %) من الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج لعام 2000، حيث بلغ (840158) مليون ل.س بأسعار 2000 الثابتة (، وباعتقادنا ليس بمقدور سورية توظيف المبلغ المذكور بإمكانياتها وظروفها الاقتصادية الحالية، والإقليمية والدولية، أو حتى المنظورة. 

وللتدليل على أهمية المشروعات الصغيرة في التشغيل والحد من البطالة، سنفترض توفُّر المبلغ المذكور لاستيعاب الوافدين وهو (300) مليار ل. س، وبافتراض أيضاً أن كامل المبلغ سيتم توظيفه في إقامة مشروعات صناعية صغيرة فقط، فإذا علمنا أن متوسط تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة بلغت (279510) ل.س، كما تبين لنا ذلك في الجدول رقم (29) فإن ذلك سيؤمِّن (1073307) فرص عمل كما يلي:

كل (279510) ل س تؤمِّن فرصة عمل واحدة. 

كل (300) مليار ل س تؤمِّن /س/ فرصة عمل.  
أما إذا تَّم توظيف المبلغ في المشروعات الكبيرة فقط، والتي وجدنا أن متوسط تكلفة فرصة العمل فيها بلغت (1121449) ل.س، فإن ذلك سـيؤمِّن (267511) فرصة عمل فقط، كما يلي: 
كل (1121449) ل. س تؤمِّن فرصة عمل واحدة.
كل (300) مليار ل. س تؤمِّن /س/ فرصة عمل.
وبالتالي يمكن القول إن المبلغ المذكور (300) مليار ل.س، إذا ما تمَّ توظيفه في إقامة مشروعات صغيرة فإنه يكفي لتشغيل حوالي أربعة أضعاف الوافدين إلى سوق العمل (1073307 فرص عمل/300 ألف وافد = 3.6( في حين أنه لا يكفي إلا لتشغيل (267511) فرصة عمل في المشروعات الكبيرة، أي أقل من الوافدين إلى سوق العمل سنوياً. 

وكما أشرنا فإن الإحصاءات الرسمية أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في سورية عام 2002 بلغ (637805) أشخاص، فهذا يعني أن توظيف مبلغ الـ (300) مليار ل.س في المشروعات الصغيرة يكفي لحل مشكلة البطالة في سورية، على اعتبار أن ذلك سيؤمِّن (1073307) فرص عمل.

لقد أدى النمو السكاني المرتفع في سورية إلى تزايد كبير في أعداد العاطلين عن العمل، حيث لوحظ تزايد أعدادهم منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وارتفاع معدل المتعطلين في الحضر والريف على حدٍ سواء، على نحوٍ يفوق معدل المشتغلين، وعجز النظام الاقتصادي عن استيعاب الوافدين إلى سوق العمل عاماً بعد عام، حيث يمكن تبيان ذلك كما يلي: 

	الجدول رقم (30) يوضح أعداد قوة العمل (في الحضر والريف(، وعدد السكان، ومعدلات البطالة.

	      البيان
العام
	قوة العمل
	مجموع المشتغلين

(1)
	مجموع المتعطلين

(2)
	مجموع المشتغلين والمتعطلين
(1 + 2)
	معدلات البطالة (%)
	عدد السكان: بالألوف

	
	مشتغل
	متعطل
	
	
	
	
	

	
	حضر
	ريف
	حضر
	ريف
	
	
	
	
	

	1978
	919000
	1015000
	43000
	47000
	1934000
	90000
	2024000
	4.45
	8402

	1984
	1271000
	975000
	58000
	52000
	2246000
	110000
	2356000
	4.67
	9616

	1989
	1478000
	1419000
	98000
	83000
	2897000
	181000
	3078000
	5.88
	11719

	1991
	1645000
	1605000
	142000
	94000
	3250000
	236000
	3486000
	6.77
	12529

	1993
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	3589000
	329000
	3918000
	8.4
	13393

	2001
	2360495
	2483529
	249834
	363520
	4844023
	613354
	5457377
	11.24
	16720

	2002
	2342494
	2479265
	246882
	390923
	4821759
	637805
	5459564
	11.68
	17130


المصدر: إحصاءات أعوام (1978 ← 1991): إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1996 ـ الجدول رقم (1/3) ـ الصفحة (78). إحصاءات عام 1993: مسح سوق العمل لعام 1995 في الجمهورية العربية السورية: منهجية مسح المؤسسات التمهيدي ومسح عرض القوى العاملة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدوليـة ـ الجزء الأول ـ دمشق ـ سورية ـ 1996 ـ الصفحة (35). إحصاءات عام 2001: إعداد الباحث بالاعتماد على نتـائج بحث القوى العاملة لعام 2001 ـ الجدول رقم (5/أ) ـ المكتب المركـزي للإحصـاء ـ دمشق ـ سورية ـ 2002 ـ الصفحتان (15 ، 16). إحصاءات عام 2002: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 ـ الجدول رقم (5/أ) ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحتان (22 ، 23). عدد السكان: المجموعات الإحصائية السورية ـ فصل السكان والمؤشرات الديموغرافية. معدلات البطالة محسوبة من قبل الباحث. 

ملاحظة: سنجد أن هناك اختلافاً بين عدد السكان عام 2001 في الجدول المذكور سابقاً والبالغ عددهم (16720) ألف نسمة، مع عدد السكان في الجدولين (38 ، 39) الخاصين بدراسة منحني لورانز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سـنجد أن عـدد السكان في الجدوليـن يساوي (18866) ألف نسمة، والسبب في ذلك هو المجموعة الإحصائية نفسها. فبالعـودة إلى المجموعات الإحصائية (فصل السكان والمؤشرات الديموغرافية( نجد أن عدد السكان يختلفون بين جدولٍ وآخر، والسبب في ذلك هو طبيعة الدراسة وذلك من حيث توزع السكان على المحافظات أو من حيث الجنس أو من حيث تقديرهم بتاريخ إجراء التعدادات السكانية ... الخ.
نُلاحظ من الجدول السابق أن أعداد العاطلين عن العمل كانت في تزايدٍ مستمرٍ بدءاً من عام 1978 وحتى عام 2002، حيث انعكس ذلك بارتفاع معدلات البطالة. فقد ارتفـع معدل البطالـة من (4.45 %) عام 1978 إلى (4.67 %) عام 1984، وإلى (5.88 %) عام 1989. 

ومنذ بداية عقد التسعينات بدأ معدل البطالة بالتزايد بشكل واضح، فقد بلغ (6.77 %) عام 1991، تزايد إلى (8.4 %) عام 1993، وليستمر بالتزايد ليصبح (11.24 % ، 11.68 %) عامي (2001 ، 2002). ويمكن توضيح ذلك بيانياً كما يلي:
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كما نُلاحظ من الجدول والشكل البياني السابقين، كانت معدلات البطالة في تزايد مستمر منذ عام 1978، مما يعكس قصوراً كبيراً في مواجهتها وغياب الحلول المُخففة لها ناهيك عن استمرار العوامل البنيوية المُسببة لها، طبعاً مع الإشارة هنا إلى أن تلك المعدلات لا تعكس المعدلات الحقيقية للعاطلين عن العمل، وخاصة منذ منتصف التسعينات وخلال الأعوام الأخيرة، حيث يلف سحاب الركود الاقتصادي سماء الاقتصاد السوري، إذ أن أعداد المتعطلين تفوق ما هو مُعلن عنه في الإحصاءات الرسمية.

فالشـيء الذي تجـب الإشـارة إليه هنا هو أن إحصاءات البطالة قد لا تشمل جانباً مهماً من المتعطلين فعلاً، ولكن لمجرد أنهم قد كفّوا عن البحث عن فرصة للعمل بسبب إحباطهم وتشاؤمهم (وهؤلاء يُطلق عليهم تسمية العمالة المحبطة( ( فإنهم لا يُسجلون في قوائم المتعطلين، ويتجلى ذلك خصوصاً خلال أوقات الركود والكساد الاقتصادي ( حيث يسود التشاؤم حالة السوق، وتتزايد مدة البطالة، كما يفقد كثير من الأفراد وظائفهم، ويصبح الحصول على فرصة عمل أمراً عزيز المنال، وفي هذه الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن أعداد العاطلين عن العمل أقل مما هو عليه فعلاً.

وبالإضافة إلى ما تقدم يمكن القول ( إنه مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير في أي دولة فإن ذلك سوف يؤدي إلى إحجام كثير من المتعطلين عن البحث عن العمل، وذلك لاقتناعهم بعدم جدوى هذا البحث، مما يسبب تفاقم البطالة. على أنه تجب الإشارة هنا إلى اختلاف التقديرات المحلية والعربية والدولية لمعدل البطالة في سورية.

فمن الجدول السابق نجد أن معدل البطالة في سورية بلغ عام 2002 وفقاً للإحصاءات الرسمية (11.68 %)، إلا أن هيئة مكافحة البطالة ( أشارت إلى أن عدد العاطلين المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ حوالي (800) ألف شخص عام 2002، وقدَّرت الهيئة معدل البطالة للعام المذكور بـ (15 %)، يُضـاف إلى ذلك وجـود حـوالي (400) ألف شخص في القطاع الخاص الهامشي (غير النظامي(، وهذا يجعل عدد الأشخاص المصنفين كعاطلين يرتفع إلى (1200) ألف شخص. فإذا كان إجمالي القوى العاملة للعام المذكور بلغ (5459564) شخصاً، فإن معدل البطالة يكون (21.98 %).

أما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة العمل العربية فقد قدرتا معدل البطالة في سورية بـ (30 %) للعام 2002 (، في حين أن البنك الدولي قدَّرها بحوالي (37 %) للعام نفسه (. 

إن هذا التباين في الأرقام والمعدلات مبني على أسس ومعايير مختلفة اعتمدتها كل جهة في تقديرها لمعدل البطالة في سورية، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة، وما تجب الإشارة إليه هنا هو أن هناك عدداً كبيراً من المتعطلين في الريف وفي القطاع غير الرسمي في الحضر، الأمر الذي يتطلب معه إجراء مسوحات ميدانية فعالة دورية (سنوية أو نصف سنوية( مما يساعد على تحديد إحصاءات أكثر دقة وموثوقية بحيث يمكن الاعتماد عليها في دراسة مشكلة البطالة (. 

وعموماً لو اعتمدنا المعدل (11.68 %)، الذي دلّت عليه الإحصاءات الرسمية المحلية عام 2002، فإن أقل ما يمكن قوله إنه معدل مرتفع وخارج إطار الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في ظل واقع اقتصادي صعب. فمعدلات النمو الاقتصادي متدنية جداً، والتراكم الرأسمالي منخفض، لا بل أن معدلات نمو الناتج المحلي والتراكم الرأسمالي كانت سالبة خلال بعض الفترات، مترافقاً ذلك بنمو سكاني مرتفع، كما رأينا في بداية هذا المبحث.

ومن الجدول السابق رقم (30)، نلاحظ أن مجموع المتعطلين ازداد في الحضر والريف، على حدٍ سواء. ولو حسبنا معدل الزيادة السنوي الوسطي للمشتغلين والمتعطلين (حضر وريف(، ولمجموع المشتغلين والمتعطلين، خلال الفترة (1978 ← 2002) نجد ما يلي:

	الجدول رقم (31) يوضح معدلات الزيادة السنوية الوسطية للمشتغلين والمتعطلين في الحضر والريف خلال الفترة (1978 ← 2002). 

	مشتغل: (%)
	متعطل: (%)
	مجموع المشتغلين: (%)
	مجموع المتعطلين: (%)
	عدد السكان: (%)

	حضر
	ريف
	حضر
	ريف
	
	
	

	3.98
	3.79
	7.55
	9.23
	3.88
	8.5
	3.02


المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم (30).

نلاحظ من الجدول السابق ما يلي:

· إن معدل زيادة المتعطلين في الريف (9.23 %) أكبر من معدل زيادة المشتغلين في الريف (3.79 %).

· إن معدل زيادة المتعطلين في الحضر (7.55 %) أكبر من معدل زيادة المشتغلين في الحضر (3.98 %).

· إن معدل زيادة المتعطلين في الريف (9.23 %) أكبر منه في الحضر (7.55 %).

· إن معدل زيـادة المتعطليـن (8.5 %) أكبـر من معدل زيادة المشـتغلين (3.88 %), حيث ترافق ذلك بمعدل نمو سكاني مرتفع إذ بلغ (3.02 %).

من كل ما تقدم يمكن القول إن البطالة كانت في تفاقم مستمر، حيث كان معدل الزيادة السنوي الوسطي للعاطلين عن العمل (8.5 %) أكثر من ضعف ما هو عليه بالنسبة لمعدل زيادة المشتغلين (3.88 %)، مما يؤكِّد على تفاقم هذه المشكلة خلال الأعوام المدروسة ناهيك عن أنها مرشحة للتفاقم بسبب النمو السكاني المرتفع، وما لذلك من إفرازات بالغة الخطورة على المجتمع والاقتصاد، اجتماعية واقتصادية وسياسية وديمغرافية ونفسية. وقد ترافق كل ذلك بمعدل نمو منخفض في الناتج. فقد تزايد المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 2000 الثابتة من (501302) مليون ل.س عام 1980 إلى (875460) مليون ل.س عام 2002 (، أي بمعدل نمو سنوي وسطي (2.57 %).

ومن جانبٍ آخر ـ وكما لاحظنا ـ فإن هناك ارتفاعاً في معدل البطالة في الريف، إلا أنه معدل تقديريٌ ولا يعكس حقيقة البطالة وذلك جراء الهجرة إلى المدن. على أنه يمكن القول إن الاستنتاج الذي يمكن الخروج به حول البطالة في الريف والحضر بشكل عام، هو أنها لا تتأثر بشكل حقيقي وفعال بالعوامل المحلية العامة السائدة في هذه المحافظة أو تلك، وإنما بالسياسات العامة على المستوى الكلي الماكرو اقتصادي، سواء أكانت سياسات اقتصادية أم اجتماعية (. فالتفاوت في معدلات البطالة بين محافظة وأخرى، وبين الريف والحضر ضمن المحافظة الواحدة يخضع ـ من جُملة ما يخضع إليه ـ إلى مستوى التنمية السائدة والمتعمقة في تلك المناطق، حيث تساهم السياسات العامة المذكورة، إما في تعميقها أو عكس ذلك. فعلى سبيل المثال ساهم قانون الاستثمار رقم (10) في تعميق التنمية ـ ولو بشكل محدود ـ في المحافظات الكبرى دون أن يتحقق ذلك في محافظات أخرى أقل نمواً، وذات مستوى تنموي منخفض. 

وبالتالي ـ ومما تقدم ـ يمكن القول إنه يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنظر إلى خصائصها وسماتها العامة التي تساعدها على الانتشار الجغرافي الواسع، أن تحتل موقعاً متقدماً في تشغيل العمالة في الريف والحد من البطالة المتفاقمة فيه، وبالتالي الحد من الهجرة الداخلية، وتخفيف الضغط على المحافظات الكبرى، وتعميق التنمية في المحافظات والمناطق الأقل نمواً وذلك إذا ما توفرت لها سياسات اقتصادية حكومية مساندة.

إن العديد من الاقتصاديين ( يرون أنه إذا كان الهدف من إقامة الصناعات هو زيادة الدخل الصناعي إلى حده الأقصى، فإنه يمكن تحقيق ذلك بإقامة صناعات كثيفة الرساميل مرتفعة الكفاءة بصرف النظر عن قلِّة ما تستوعبه من اليد العاملة، أما إذا أُعطيت الأولوية لتوسيع فرص العمل ومكافحة البطالة كهدف، فإن ذلك يتطلب التركيز على إنشاء الصناعات الصغيرة. 

وتبدو أهمية ما ذهب إليه ذلك الاقتصادي بالنسبة لحالة سورية في ظل الظروف الراهنة، وذلك أمام تفشي ظاهرة البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية ومنشآت القطاع العام على نطاق واسع، ناهيك عن التراجع الكبير في قدرة القطاع العام على التوظيف، على حدٍ سواء، وذلك تطبيقاً لسياسات حكومية سابقة أخذت على عاتقها الالتزام بتشغيل الخريجين وليس بناءً على الحاجة الحقيقية للعمل، حيث ترتب على ذلك تكديس العاملين بما يتجاوز كثيراً حاجة تلك المؤسسات والمنشآت وبمرتبات ضعيفة. كما ترتب على ذلك أيضاً زيادة عدد المشتغلين بصورة مؤقتة في القطاع العام ليصل عدد هؤلاء إلى (300) ألف عامل وموظف غير مثبت.

 كما تراجع معدل التوظيف في القطاع العام إلى أقل من (10) آلاف فرصة عمل نظامية، وأمام تشدَّد القطاع الخاص بالنسبة لتشغيل اليد العاملة إذ أن فرص العمل المأجورة في القطاع الصناعي الخاص لا تزيد على (10) آلاف فرصة عمل في أحسن الأحوال (. وذلك كله في ظل ظروف ومعطيات محليـة وإقليميـة ودوليـة تُشـجِّع على تفعيل دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.

فمشكلة البطالة التي تفاقمت منذ بداية تسعينات القرن الماضي أخذت تكتسـب بمرور الزمـن طابعاً طويل الأمد، حيث تشير بيانات دراسة خـارطـة البطالة إلى أن نسبة تقارب (40 %) من العاطلين عن العمل يبحثـون عن عمل منذ (24) شهراً، ونسبة (60 %) يبحثون عن عمل منذ (12) شهراً (. 

كما أشارت بيانات ( مسح سوق العمل لعام 1995 أن (77.8 %) من مجموع عدد المتعطلين قد مضى على تعطلهم تسعة أشهر فأكثر، أمام مشكلة ركود اقتصادي مديد، واستمرارية البُنى التقليدية في الإنتاج، ونظام تعليمي راكد إلى حدٍ كبير لا يواكب متطلبات سوق العمل، وضعف واضح في نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي ضعف مقدرته على خلق فرص عمل، وفي ظل معدل نمو سكاني مرتفع يفرز مجتمعاً يُشكِّل فيه السكان القادرون على العمل نسبة مرتفعة.

فعلى سبيل المثال شكَّل السكان في سورية من عمر (15 ← 59) عاماً نسبة بلغت (54.65 %) ( من مجموع السكان عام 2003. 

وإقليمياً، فقد انحسر الطلب على العمالة السورية في الخارج، وذلك في لبنان ودول الخليج والدول المتقدمة. فالسوق اللبنانية التي استوعبت خلال عقد التسعينات من القرن الماضي حوالي المليون عامل سوري بدأت تتراجع قدرتها على استيعاب تلك الأعداد الضخمة.

أما دول الخليج فقد توجهت في الأعوام الأخيرة نحو (خلجنة( عمالتها في محاولة منها لحل مشكلة العمالة في بلدانها مترافقاً ذلك بازدياد مساهمة المرأة الخليجية في العمل، فالعمالة السورية التي هاجرت بأعداد كبيرة في السبعينات وعلى نحو أقل في الثمانينات للعمل في دول الخليج، وخاصةً منها العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، ساهمت إلى حد كبير في الحد من البطالة.

فقد بلغ ( عدد العمالة السورية المهاجرة إلى منطقة الخليج العربي وليبيا في بداية الثمانينات (80) ألف عامل.

أضف إلى ما ذُكِرَ فقد استفاد القطر من تحويلات العمالة السورية في الخارج، فقد بلغ ( متوسط تحويلات العمالة السورية في دول مجلس التعـاون الخليجي نحو (900) مليون دولار خلال الفترة (1979 ← 2000) سنوياً، عدا التحويلات العينية والمبالغ النقدية التي يتم إدخالها بطرق غير رسمية (لا يُصرَّح عنها(، وهي مبالغ بقيم كبيرة تفوق بكثير قيمة المبالغ التي تمَّ إدخالها بصورة قانونية، حيث ساهمت كل هذه التحويلات في تمويل نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعية والتجارية والزراعية.

أما صافي التحويلات الخارجية ( للعاملين السوريين في الخارج خلال الفترة (1976 ← 1984) فقد بلغت (10098) مليون دولار.  

بالإضافة إلى كل ما تقدم فقد ساهمت أحداث (11) أيلول في الولايات المتحدة في تراجع الطلب إلى حد كبير جداً على اليد العاملة المسلمة عموماً والعربية خصوصاً لأسباب معروفة من قبل الجميع. كما ضاعف العدوان الأمريكي على العراق من الآثار السلبية للبطالة ومحدودية النمو إلى مستوى يفوق ما يتصوره العقل. ذلك أن معاناة دول الخليج (النفطية( من تذبذب عوائد النفط وتحملها لأعباء إضافية قاد إلى انخفاض وتراجع الاستثمار والتوظيف لديها، وهذا ما أدى بدوره إلى تخفيض مستويات أجور العاملين لديها من الأقطار العربية، بالإضافة إلى تقلُّص فرص العمل للوافدين العرب. 

ولنا أن نتصور حجم المشكلة لو أن الأعداد الكبيرة من العمالة السورية التي استوعبتها الدول العربية والأجنبية بقيت في القطر ولم تهاجر، فما الذي كان سيحصل ؟ لكن ولحسن الحظ بدلاً من أن يُشكِّل هؤلاء عامل ضغط على الاقتصاد والمجتمع السوري فقد تحولوا إلى عامل مساعد، كما أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية السورية تعتمد على أموال المغتربين، ومعظم هذه الأنشطة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

دراسـة العلاقة الارتباطية بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة وعدد العاملين في تلك المشروعات:
كما هو معلوم، كلما تزايد عدد المشروعات كلما تزايد عدد العاملين فيها، ذلك أن تزايد العاملين يرتبط بتزايد المشروعات (وبعوامل أخرى لن نتعرض لها(.
متغيرات البحث: 
المتغير المستقل (X): عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة خلال الفترة (1970 ← 2001).
المتغير التابـع (Y): عـدد العـاملين في تلك المشروعات خـلال الفتـرة (1970 ← 2001).

	الجدول رقم (32) يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، وعدد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة (Y) ونسب مساهمتها في تشغيل العمالة في القطاع الصناعي الخاص.

	    البيان
 العام
	المتغير المستقل           (X).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة: (%)
	المتغير التابع           (Y).
	نسب مساهمة المشروعات الصغيرة في تشغيل العمالة في القطاع الصناعي الخاص : (%)

	1970
	27181
	98.42
	76872
	91.74

	1979
	36049
	99.16
	133339
	96.82

	1982
	53927
	98.34
	134087
	90.8

	1984
	56374
	98.39
	136326
	92.67

	1987
	60259
	98.66
	71378
	87.56

	1988
	59091
	98.56
	119971
	89.6

	1989
	59909
	98.56
	104324
	90.36

	1990
	61085
	98.6
	105659
	89.49

	1991
	61402
	98.32
	100306
	87.99

	1992
	61977
	98.39
	131183
	91.09

	1993
	63832
	98.34
	139755
	91.0

	1995
	83059
	97.03
	187505
	87.45

	1999
	84854
	95.88
	212806
	80.11

	2000
	84256
	96.54
	225731
	84.47

	2001
	84831
	96.28
	231106
	82.37


المصدر: بالاعتماد على الجدولين (14 ، 28). 
نلاحظ من الجدول السابق أن نسب مساهمة المشروعات الصغيرة في إجمالي عدد المشروعات الصناعية كانت مرتفعـة جـداً حيث لم تتـدنَ عن (95.88 %) وذلك عام 1999، في حيـن أن أكبـر نسـبة كانت عام 1979 حيث بلغت (99.16 %). كما أن نسب مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة كانت مرتفعة أيضاً حيث لم تتدنَ عن (80.11 %) وذلك عام 1999، في حين أن أكبر نسبة بلغت (96.82 %) في العام 1979. 

ولمعرفة مدى فعالية مساهمة المشروعات الصغيرة في تشغيل اليد العاملة سنقوم بحساب معامل الارتباط (Rxy) بين المتغير المستقل (X) والمتغير التابع (Y) خلال الفترة المدروسة. وبالحساب نجده يساوي (مباشرةً من الكمبيوتر باستخدام البرنامج EXCEL (:
Rxy = 0.78

وهذا يعني أن الارتباط مقبولٌ، على أنه كان من المفروض أن تكون قيمة معامل الارتباط (0.90) فما فوق، وذلك باعتبار أن نسبة مساهمة المشروعات الصناعية من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الخاص لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999، هذا من جهة. وبالتالي يمكن لهذه المشروعات أن تساهم بشكل أكبر في تشغيل اليد العاملة إذا ما توفر لها رعاية واهتمام أكبر، من جهة أخرى.   

فرضيات البحث واختبارها: بناءً على ما تقدم، يمكننا أن نضع فرضيات البحث على الشكل التالي:  

فرضية العدمH0) ): لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبيـن عـدد العامليـن في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:
H0: Rxy = 0

الفرضية البديلة H1)): توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة (X)، وبين عـدد العامليـن في تلك المشروعات (Y)، خلال الفترة (1970 ← 2001). ونُعبِّر عن ذلك بوضع هذه الفرضية على الشكل التالي:
H1: Rxy ≠ 0

اختبار معنوية قيمة معامل الارتباط: كي يتسنى لنا قبول إحدى الفرضيتين سنقوم باختبار معنوية قيمة معامل الاتباط كما يلي: 


[image: image12.wmf](

)

494

.

4

~

78

.

0

1

2

15

.

78

.

0

1

2

.

~

2

2

=

Þ

-

-

=

-

-

=

t

r

n

r

t

وبمقارنة قيمة / t / المحسوبة هنا والتي تساوي (4.494)، مع قيمة / t / الجدولية المأخوذة من جدول توزيع ستودينت المقابلة لـ (n-2= 13) درجة حرية ومستوى دلالة α = 0.05) ( والتي تساوي (2.160)، نجد أن / t / المحسوبة أكبر من / t / الجدولية، لذلك نرفض فرضية العدم H0)) القائلة إنه لا توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين عدد العاملين في تلك المشروعات خلال الفترة (1970  ← 2001)، ونقبل الفرضية البديلة (1H) القائلة إنه توجد علاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة وبين عدد العاملين في تلك المشروعات للفترة المذكورة، حيث تبيَّن لنا أن هذه العلاقة مقبولة.
نتيجة: كانت مساهمة المشروعات الصغيرة في تشغيل العمالة في القطاع الصناعي الخاص خلال الفترة المدروسة مقبولة، حيث تجلى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط مقبولة. إلا أن هذه المساهمة كانت أقل مما يجب، وذلك قياساً بنسبة مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات والتي لم تنخفض عن (95.88 %) عام 1999.
دراسـة الشكل البياني للسلسلة الارتباطية، ومعامل التحديد النظري:
ولتوضيح العلاقة الارتباطية بين المتغير المستقل (X)، والمتغير التابع (Y)، سنقوم برسم الشكل البياني للسلسلة الارتباطية خلال الفترة المدروسة، والذي يُعبِّر لنا عن شكل الانتشار لعدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X)، وعدد العاملين في هذه المشروعات (Y)، وذلك على النحو التالي:
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المشروعات الصغيرة

عدد العاملين


ومن الشكل البياني السابق نلاحظ أن شكل الانتشار على هيئة منحني لقطع مكافئ، لذا سنقوم بتمثيل العلاقة بين عدد المشروعات الصغيرة (X) المتغير المستقل، وعدد العاملين في تلك المشروعات (Y) المتغير التابع، بمعادلة من الدرجة الثانية، حيث نحصل عيها مباشرة من الكمبيوتر، كما نحصل مباشرة من الكمبيوتر أيضاً على معامل التحديد النظري (R2)، وذلك كما هو موضَّح في الشكل البياني التالي:

الشكل البياني رقم (8) يوضح شكل الانتشار للمشروعات الصناعية الصغيرة (X)، وعدد العاملين في تلك المشروعات (Y) خلال الفترة المدروسة، ومعادلة التمثيل، ومعامل التحديد الظري.

[image: image14.png]
وكما نلاحـظ، فإن قيمـة معامل التحديـد النظري قريبة من الواحد (R2 = 0.80)، وهذا يُظهر لنا جودة التمثيل وأن الارتباط مقبولٌ من خلال معادلة التمثيل المأخوذة، وأن معادلة الانحدار الارتباطية تؤكِّد وجود العلاقة بين المتغيرين المذكورين حيث تبيَّن أن المعادلة من الدرجة الثانية كما يلي:

Y = 1354.4 X2 – 12900 X + 131922
بعد ذلك العرض الإحصائي لمدى فعالية مساهمة المشروعات الصغيرة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي الخاص، تبين لنـا أن العلاقة الارتباطية مقبولة، على النحو الذي يمكن القول معه إن ذلك دون المستوى المأمول، حتى قياساًَ بمدى مساهمة هذه المشروعات في تكوين القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي الصناعي، حيث كانت العلاقة الارتباطية متينة فقط، وبالتالي يتوجب تفعيل دور هذه المشروعات في استيعاب المزيد من الوافدين إلى سوق العمل.

إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إيجاد فرص العمل والحد من البطالة، واقعٌ معترفٌ به في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وكافة الدول المتقدمة على السواء، وخاصةً في ظل تزايد معدلات البطالة في تلك الدول. فقد ارتفع عدد المتعطلين ( على نحو كبير جداً في أغلب أنحاء غرب أوروبا، فعلى سبيل المثال تتراوح معدلات البطالة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا بين (10 % ← 12 %). 

وللتدليل على أهمية المشروعات الصغيرة في التشغيل وإشاعة التجديد في الدول المتقدمة، نشير إلى أن الشعوب الأوروبية اتفقت أكثر فأكثر منذ الحرب العالمية الثانية حول منهج المبادرات المحلية بعامة، وحول تطوير الأعمال الصغيرة بخاصة، كاستراتيجية لخلق فرص العمالة والحد من معدلات البطالة المرتفعة. وبهذا الصدد يكفي أن نشير إلى التقرير الذي قدمه الرئيس الأمريكي عام 1985 عن وضع الأعمال الصغيرة، حيث جاء فيه أن العمالة في الصناعات التي تسيطر عليها المنشآت الصغيرة قد ارتفعت بمعدل (11.4 %) خلال الفترة من أكتوبر 1982 إلى أكتوبر 1984، في حين لم ترتفع العمالة في الصناعات التي تسودها المنشآت الكبيرة إلا بمعدل (5.3 %) فقط (. فإذا كان الحال كذلك في الدول المتقدمة فإن الأمر يبدو أكثر أهمية في الدول النامية.

لقد اقترح المناضل في حركة الاستقلال الهندية (المهاتما غاندي( في الأربعينات من القرن الماضي وقتئذٍ اختيار التكنولوجيا الكثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق سياسة الاستثمار بالهند، ويُبرِّر غاندي ذلك بقوله (إن قسماً كبيراً جداً من الأيدي العاملة لا تعمل عملياً مطلقاً في الريف الهندي، لذلك تخسر البلاد من جراء ذلك طاقات اقتصادية ذات قيمة كبيرة جداً، والمخرج من هذا الوضع في ظل الشروط الواقعية في الهند هو تجهيز هذه الأيدي العاملة بأدوات إنتاجية بسيطة، حيث يمكن بواسطة هذا الحل تصنيع المواد الخام الزراعية(. 

وقد برّرَ غاندي ذلك بقوله (إذا لم تعمل الأيدي العاملة في عملية الإنتاج، فيجب إطعامها من منتجات عمل الآخرين، فتكون الأيدي العاملة من وجهة النظر الاقتصادية عديمة الفائدة، وبالتالي يتوجب وضعها في حالة تشغيل. ونظراً لقلِّة الرساميل المتوفرة، فإنه من الأجدى أن يتم توفير إمكانات عمل في الريف(. 

وفي الوقت الحاضر فإن جميع الحكومات في الهند ( وجميع الساسة تقريباً، يطالبون وفقاً للتراث الغاندي بالسعي إلى إحياء الصناعات المنزلية والحرف العائلية، ومن بينها صناعتا الغزل والنسيج اللتان كانتا تجتذبان التجار والشركات التجارية الكبيرة إلى مدراس وكلكتا والبنغال في عصر الرأسمالية التجارية.

إن نماذج التصنيع كثيفة رأس المال التي اعتُمِدت في كثير من الأقطار العربية كانت قد أخفقت في زيادة العمالة الصناعية بالشكل اللازم، وفاقمت من مشكلة البطالة والتشغيل الناقص، إن لم تكن قد طردت الكثير من العمال، وذلك على النقيض من عدة دول آسيوية اعتمدت نماذج تصنيع كثيفة العمل مثل (كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ(. وبالتالي يمكن القول إنه يتوجب على سياسات التصنيع العربية أن تراعي الأبعاد الاجتماعية، وأن متطلبات التشغيل والعمالة يجب أن تقوم على تطوير الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، مترافقاً ذلك بتطوير أنظمة التعليم والتدريب والبحوث، وتعديل القوانين المنظمة للعمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدرات ومهارات قوة العمل العربية ... الخ.

لقد أثبتت التجارب ( محدودية التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبيرة الكثيفة رأس المال في رفع الطاقة الاستيعابية للعمالة بصورة مطردة وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو الاقتصادي، ولذلك فإن الاعتقاد السائد حالياً لدى الكثير من صانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات الدولية، المعنية والمهتمة بشؤون التنمية الاقتصادية في الدول النامية، يعترف بأهمية الدور الذي تلعبه ـ ويمكن أن تلعبه ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية ورفع الطاقة الاستيعابية للعمالة.

وتتمثل أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أدوارها المهمة في محاربة الفقر والبطالة وسوء التوزيع وتحقيق التنمية الإقليمية وتشجيع روح المبادرة الفردية، واحتواء الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلية الاقتصادية في كثير من الدول، خاصةً بعد أن تصدر الموضوع الآنف الذكر منذ بداية التسعينات سلم أولويات الحكومات في الدول النامية والدول الاشتراكية سابقاً، ومؤسسات التمويل الدولية كالصندوق والبنك الدوليين.

إن مواجهة مشكلة البطالة كما يرى الكثير من الاقتصاديين ( تعتبر أحد المقاييس الهامة ـ إن لم يكن الأهم ـ لأي برنامج للإصلاح الاقتصادي، وخاصةً في الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني، كما يرى هؤلاء الاقتصاديون أن مكافحة البطالة يجب أن يحتل مكان الصدارة في جدول أعمال السياسة الاقتصادية لتلك الدول، خاصةً وأن البطالة لا يجوز النظر إليها على أنها مجرد مشكلة اقتصادية فحسب، بل قضية اجتماعية وسياسية وأمنية من الدرجة الأولى، والتراخي في التصدي لها سيكون له تداعيات خطيرة. 

وبهذا الصدد فإن العديد من الباحثين ( يرون أن تعزيز الفرص الكفيلة بإنشاء ونمو مشاريع القطاع الخاص التي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل يتطلب (من جملة ما يتطلب( ما يلي:

a. إزالة العقبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف أحكام الأنظمة التي تحول دون تشجيع المبادرة الخاصة.
b. تيسير سبل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان والأسواق الوطنية والدولية والتدريب الإداري والمعلومات التكنولوجية.

c. تسهيل الترتيبات القائمة بين المشاريع الكبيرة والصغيرة مثل برامج التعاقد من الباطن.
d. تعزيز إنشاء وتنمية المنظمات المستقلة مثل الغرف وغيرها من الرابطات أو المؤسسات المساعدة الذاتية للمشاريع الصغيرة الرسمية وغير الرسمية على السواء.

من جانبٍ آخر، وبدراسة سمات مشكلة البطالة في سورية فإننا نجد أنها مشكلة الشباب (29 عاماً فما دون( فقد بلغ عدد هؤلاء (580402) من الشباب عام 2002، أما مجموع العاطلين عن العمل للعام المذكور فقد بلغ (637805) أشخاص (، فتكون نسبة المتعطلين (29 عاماً فما دون( تبلغ (91 %)، وخاصة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل ومعظمهم من الشباب أيضاً (29 عاماً فما دون(، حيث بلغ عددهم (402255) شخصاً، أما مجموع المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل فقد بلغ (436409) أشخاص، فتكون نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل (29 عاماً فما دون( إلى مجموع المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل تبلغ (92.17 %). وهذه النسبة المرتفعة تفرز بلا شك نتائج بالغة السوء على الشباب المتعطل والمجتمع على حدٍ سواء، إذ تتزايد الجرائم بأنواعها، وهذا يؤدي على مر الأيام إلى حدوث شرخ في النسيج الاجتماعي السوري. 

وبهذا الصدد يرى العديد من الاقتصاديين السوريين ( أن زيادة الفرص المتاحة لعمل المشروعات الصغيرة في سورية يجب أن يكون في ضمن أولويات التنمية الاجتماعية في القطر.

ومن جهةٍ أخرى، فإن معظم العاطلين عن العمل هم من الأميين وخريجي المدارس الابتدائية والإعدادية، فقد بلغ عدد المتعطلين (525205) أشخاص من السوية التعليمية (أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائية، إعدادية( عام 2001، أما مجموع المتعطلين فقد كان (613356) شخصاً (، وبالتالي تكون نسبة المتعطلين من حملة الشهادة الإعدادية، فما دون (85.63 %) من مجموع المتعطلين، انخفضت عام 2002 إلى (80.43 %) حيث بلغ ( عدد المتعطلين (513002) من حملة الشهادة الإعدادية فما دون، أما مجموع المتعطلين فقد كان (637805) أشخاص (.

أضف إلى ذلك، فقد تميزت مشكلة البطالة بارتفاع نسبة بطالة الإناث للذكور، فقد بلغ عدد المتعطلات (264975)، بينما بلغ عدد المتعطلين الذكور (348381) عام 2001 ( فتكون نسبة بطالة الإناث للذكور (76.06 %)، ارتفعت إلى (79.26 %) عام 2002 حيث بلغ عدد المتعطلات (282009)، بينما بلغ عدد المتعطلين الذكور (355796) (.

مما تقدم ذكره حول سمات البطالة في سورية، والتي يمكن اختصارها بشكلها العريض بأمرين أساسـيين، فأولهما أنها متفاقمة وخاصةً بين الشباب (29 عاماً فما دون(، وثانيهما أنها متفشية بين المتعطلين من حملة الشهادة الإعدادية فما دون. وبالتالي يأتي تشجيع وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم الحلول الواقعية وأكثرها منطقية وعقلانية، خاصةً إذا ما علمنا أن هذه المشروعات والصناعات لا تتطلب سوية تعليمية عالية، وهو ما يلائم نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في القطر.

إن مشكلة البطالة المتفاقمة منذ بداية تسعينات القرن الماضي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع السوري، إلا أن الشيء الهام الذي تجب الإشارة إليه هنا، هو أنه من أسباب تفاقم البطالة خلال عقد التسعينات هو إعادة الهيكلية الاقتصادية وبرنامج التثبيت والتكيف والإصلاح الاقتصادي، فالإصلاح الهيكلي ينطوي ـ من جُملة ما ينطويه ـ على تدابير انكماشية، والتي تؤدي بدورها إلى تراجع قدرة الدولة والقطاع العام على توظيف عمالة جديدة، وهنا تبرز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توظيف اليد العاملة والحد من البطالة (.

فالإحصائيات الدولية تُبيِّن أن تطبيق الدول النامية لبرامج التصحيح الهيكلي، وانفتاحها غير المشروط على السوق العالمية، قد أدى خلال سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إلى تراجع معدلات النمو في معظم تلك الدول، واتساع نطاق الفقر والبطالة فيها، والتراجع في حصة الفرد من الدخل الوطني، وتدني مستويات المعيشة، وإضعاف دور الدولة الاجتماعي، وإلغاء العديد من البرامج التنموية للدولة بحجة إعطاء الفرصة لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي. كما أدى انفتاح أسواقها للمنافسة العالمية إلى انهيار صناعات وقطاعات محلية، وإلى استيلاء الاحتكارات العالمية على أسواقها، مما فاقم من مشكلات البطالة ومن هروب الثروة الوطنية والمدخرات المحلية. 

هذا وقد بيَّنت العديد من الدراسات ( بأن تصلب أسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للإصلاح والتثبيت والهيكلية هو من الأسباب الرئيسية لارتفاع البطالة خلال الفترة الانتقالية. كما بيَّن أحد الباحثين ( أنه من الآثار السلبية التي ترتبت على برامج الإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي في المدى القصير ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما في أوساط الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وإعادة توزيع الدخل القومي وارتفاع تكلفة المعيشة في غير صالح ذوي الدخل المحدود، نتيجة لتقييد الدعم الحكومي للسلع التموينية الرئيسية وتخفيض الإنفاق الحكومي على الصحة والتربية والتعليم. وقد اقترح ذلك الباحث إحداث صندوق اجتماعي تُخصَّص موارده من أجل أمور عديدة، كان منها تشجيع الشباب على إقامة المشاريع الصغيرة من خلال منحهم قروضاً ميسرة.  

إن سياسة الاستثمار الحالية والمقبلة في القطر يجب أن تقوم على تطوير وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام التكنولوجيا كثيفة العمالة، ذلك أنه في حالة مثل سورية حيث وفرة اليد العاملة والانتشار الواسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, فإنه يتوجب التعامل مع استيراد التكنولوجيا انطلاقاً من المعطيات الاجتماعية بما فيها واقع القوى العاملة الكمي والنوعي. 

وعموماً يمكن القول إنه إذا لم نخُطط في سورية لمواجهة البطالة المتفاقمة شهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام، فإننا خلال الأعوام القليلة القادمة سنواجه مشكلة بطالة خطيرة بكل معنى الكلمة، وهو ما يمكن أن ينجم عنه ظهور مشكلات عديدة، كارتفاع معدلات الجريمة والانحلال الخلقي والرشوة والتزوير وتزايد حالات الطلاق ... الخ، وهو ما يؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلد، ذلك أن العديد من الاقتصاديين يرون أن الاستقرار السياسي مرهون بمقدرة الدولة على خلق فرص العمل والحد من البطالة ..... فالبطالة أم الشرور.

وللتأكيد على ما تقدم ذكره بخصوص شرور البطالة وآثارها السلبية في مجتمعنا السوري، نشير إلى أن تزايد معدل البطالة في سورية وفق الإحصاءات المحلية الرسمية من (4.67 %) عام 1984 إلى (5.88 %) عام 1989 ومن ثم إلى (11.68 %) عام 2002، قد ترافق بتزايد الكثير من الأمراض الاجتماعية. فقد تزايد عدد الجرائم (قتل، ضرب، خطف، سـرقات، رشـوة، اختـلاس، تزوير أوراق رسـمية ومالية ... الخ( من (20848) جريمة عام 1986 إلى (40366) جريمة عام 1990 (، ثم إلى (41280) عام 1997، وإلى (41564) جريمة عام 2001 (. كما تزايدت قضايا الطلاق من (7181) قضيـة عام 1987 إلى (8021) قضيـة عام 1990 (، ثم إلى (8975) عام 1995، وإلى (9722) عام 1997 (، وإلى (10315 ، 12627) عامي (2001 ، 2002) (. 

وبالتالي فإن أقل ما يمكن قوله بهذا الصدد هو أن البطالة المتفاقمة في سورية أصبحت تُشكِّل خطراً كامناً على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية (، لذا فإن مواجهتها والحد منها وتقليص تداعياتها السلبية سوف يمنح القطر قدرة أكبر على مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي، والضغوط السياسية والعسكرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الصهيونية العالمية، وتحديات الشرق أوسطية المطروحة أمريكياً وإسرائيلياً.

كانت تلكـم أهم ملامـح صورة البطالة في سـوريـة، وهي ـ بلا شك ـ ملامـح قاسية كانت تتزايـد بمـرور الزمن، بسبب تردي الأحوال الاقتصاديـة، وتراجع جهـود التنمية، وضعف الدور الذي أصبحت تلعبه الدولة بهذا الخصـوص، والظروف الإقليميـة المتوتـرة، فضـلاً عن تعرض البـلاد لرياح العولمـة، وضغوط برامج الإصلاح والتثبيـت الاقتصادي. وبالتـالي فإن أقل ما يمكن قوله، من خلال ما تقـدم، ومن خلال ذلك العرض العام للبطالة في سـوريـة، ومدى قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تشغيل العمالة، هو أنها، وبالنظـر إلى خصائصها وسماتها العامة، تعتبر خياراً اقتصادياً فعالاً في الحد من البطالة وتشغيل اليد العاملة الوافدة، في الريف والحضر على حدٍ سواء.

أخيراً يمكن القول إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنظر لمزاياها وسماتها العامة، تتميز بالمرونة في التعاطي مع التطورات والأحداث المفاجئة المتعلقة بمشكلة البطالة، وهذا ما أثبتته أزمة الخليج الثانية عام 1991 حيث كان لهذه المشروعات في سورية ومصر دورٌ فاعلٌ في حل مشكلة البطالة لأفواج العمال العائدين من دول الخليج العربية إلى بلدهم، حيث أشارت التقديرات ( إلى أن عدد العمال السوريين العائدين إبان الأزمة المذكورة بلغوا (50) ألف عامل، بينما قُدِّر عدد العمال المصريين بحوالي نصف مليون عامل.

دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي السوري: 

سنتطرق هنا إلى دراسة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي بشكل عام، بهدف الوقوف على موقع هذه المشروعات في تشغيل العمالة الصناعية، وذلك كما يلي:

	الجدول رقم (33) يوضح عدد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، ومجموع العاملين في القطاع الصناعي (خاص وعام(.

	      البيان
العام
	العاملون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: (أ)
	العاملون في القطاع الصناعي العام: (ب)
	مجموع العاملين في القطاع الصناعي: (ج)
	نسبة (أ) إلى (ج): (%).
	نسبة (ب) إلى (ج): (%).

	1999
	247078
	169226
	434863
	56.82
	38.91

	2000
	249506
	174484
	441717
	56.49
	39.5

	2001
	262530
	175633
	456202
	57.55
	38.5


المصدر: العاملون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الصناعي الخاص للأعوام المذكورة. العاملون في القطاع الصناعي العام: المجموعة الإحصائيـة السوريـة لعـام 2003: الجدول رقم (10/5)، الصفحة (186). مجموع العاملين في القطاع الصناعي: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الصناعي الخاص للأعوام المذكورة، والمجموعة الإحصائية السورية لعامي (1999 ، 2003): فصل الإحصـاءات الصناعيـة: الجـدول رقم (10/5): الصفحة (180) بالنسبة للمجموعة الإحصائية لعام 1999، الصفحة (186) بالنسبة للمجموعة الإحصائية لعام 2003. النسب محسوبة من قبل الباحث.   

نُلاحظ من الجدول السابق أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة في القطاع الصناعي (خاص وعام( كانت أكثر من النصف خلال الأعوام المدروسة، كما تفوقت على القطاع الصناعي العام في تشغيل العمالة للأعوام المذكورة. ففي حين بلغت نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل (57.55 %) عام 2001 محققة أكبر نسبة مساهمة خلال الأعوام المذكورة، نجد أن نسبة مساهمة القطاع العام كانت (38.5 %) للعام نفسه، مما يدل على الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص في تشغيل العمالة الصناعية، واستيعاب وافدين جُددٍ إلى سوق العمل، والتخفيف من حدة البطالة.

ويمكن تفسير ارتفاع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اليد العاملة إلى أسباب عديدة، لعل من أهمها أن هذه المشروعات تمتاز بانتشار واسع في القطر، كما تمتاز بشكل عام بأنها ذات مقدرة تشغيلية أكبر من المشروعات الكبيرة التي يُلاحَظ أنها تُشكِّل معظم المشروعات التابعة للقطاع العام. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى منها التكنولوجيا المستخدمة، ذلك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطر تتعاطى تكنولوجيا كثيفة العمالة، حيث تمتاز هذه المشروعات بشكل عام بانخفاض معامل رأس المال/العمل.

وبالإضافة إلى ما تمَّ ذكره، فقد أدى تدني الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين في القطاع العام خلال العقود الثلاثة المنصرمة، مترافقاً ذلك بتراجع كبير وملحوظ في قدرة القطاع العام على تشغيل عمالة جديدة إلى عزوف المواطنين عن العمل لدى مؤسسات الدولة ومشاريع القطاع العام، حيث لوحظ توجُّـه هـؤلاء إلى البحث عن عمل خاص، سواء أكان ذلك مع القطاع الخاص، أو بإقامتهم لمشروعات خاصة بهم بالاعتماد على إمكاناتهم الذاتية، أو بمساعدة من جهات أخرى مختلفة، كالأهل والأقارب والجهات الحكومية ذات الصلة.
المبحث الرابع:
دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية.

تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، سواء العاملة في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات، دوراً هاماً جداً في تحقيق التنمية الإقليمية والتوازن الإقليمي، وذلك بالنظر للمزايا والصفات التي تتمتع بها والتي تساعدها على الانتشار الجغرافي في كافة أقاليم ومناطق البلد, وإزالة الفوارق الإقليمية الناتجة عن تركز الأنشطة الاقتصادية في أقاليم ومناطق معينة. وتبدو أهمية انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو متوازن بين الأقاليم لاقتصاد ما، كالاقتصاد السوري، نظراً لضعف هذا الانتشار، وما يمكن أن يفرز ذلك من خلل في الانتشار السكاني، وما لذلك من تداعيات سلبية لاحقة، كالخلل في توزيع الموارد والدخول، والهجرة إلى المدن الكبرى، وتخريب البيئة، والتلوث البيئي، والتلوث بالضجيج ... الخ، حيث يُلاحَظ أن هناك تمركزاً رأسياً في المدن الكبرى, مما يقود إلى تشويه التنمية الإقليمية.  

مقيـاس التمـركـز (منحني لـورانـز(: للاستدلال فيما إذا كانت المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة قد ساهمت في تحقيق التنميـة الإقليميـة بين المحافظات السورية، يتوجب دراسة انتشار هذه المشروعات في المحافظات ومقارنتها بالانتشار السكاني، وهنا يتوجب علينا دراسة مقياس التمـركـز أو ما يُعرف بمنحني لورانـز الذي يعتبر من مقاييس التشتت المعروفة إحصائياً. 

وكما هو معروف يفيد هذا المقياس في تحديد درجة تمركز الموارد أو الدخول أو الملكيات ... الخ عند فئة من الناس دون الفئات الأخرى، ويمكن أن يُطبَّق على قضايا أخرى مشابهة كما في حالتنا هذه، حيث سندرس تمركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات مقارنة بالتمركز السكاني فيها، حيث ستكون دراسة منحني لورانز للأعوام (1999، 2000، 2001) فقط، نظراً لعدم توفُّر إحصاءات في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام الأخرى السابقة عن انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات السورية. 

وكما هو معروف يتم حساب قيمة منحني لورانز بالعلاقة التالية:
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وبصـورة عامـة فإن قيمة (0ℓ) تتراوح بين الصفر والواحد، أي أن [1 ≥ 0ℓ ≥ 0]. وكما هو معروف:
· إذا كان التوزيع منتظماً تماماً، فإن منحني لورانز ينطبق على المنصف وعندئذٍ يكون ( 0 = 0ℓ).
· إذا كان التوزيع غير منتظم تماماً، فعندئذٍ يكون (1 = 0ℓ)، وهذا يعني أن الموارد أو الدخول أو الملكيات ... متمركزة عند بعض الفئات.
· كلما كانت قيمة المنحني قريبة من الصفر، كلما كان التوزيع منتظماً أو التمركز قليلاً.
· كلما كانت قيمة المنحني قريبة من الواحد، كان التوزيع غير منتظم وكان التمركز كبيراً. 

أولاً. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عام 1999: 
أ. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصغيرة عام 1999: لإيجاد شكل الانتشار وقيمة منحني لورانز، يتوجب أولاً معرفة الانتشار السكاني في المحافظات (Xi) وانتشار المشروعات في هذه المحافظات (ni)، وبعد ذلك يتم إجراء باقي الحسابات اللازمة وفق النحو التالي:

	الجدول رقم (34) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية الصغيرة في سورية عام 1999.

	      البيان     المحافظة
	المجال أو الفئة 

(عدد السكان(: (Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات 

(ni): /2/
	النسبة المئوية: : (ni/n:100)   (ai)
	(ni.xi):   /3: 2.1/. ♠
	ni.xi / ∑ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i . Bi

	دمشق
	1459
	14574
	17.18
	21263466
	12.26
	17.18
	12.26
	17.22
	211.1172

	ريف دمشق
	1385
	14634
	17.25
	20268090
	11.69
	34.43
	23.95
	12.69
	303.9255

	حمص
	1619
	6897
	8.13
	11166243
	6.44
	42.56
	30.39
	7.85
	238.5615

	حماه
	1572
	6412
	7.56
	10079664
	5.81
	50.12
	36.21
	5.37
	194.4477

	طرطوس
	787
	2686
	3.17
	2113882
	1.22
	53.29
	37.43
	3.83
	143.3569

	اللاذقية
	1009
	3812
	4.49
	3846308
	2.22
	57.78
	39.65
	4.57
	181.2005

	إدلب
	1441
	3943
	4.65
	5681863
	3.28
	62.43
	42.93
	3.26
	139.9518

	الرقة
	677
	1580
	1.86
	1069660
	0.62
	64.29
	43.55
	2.0
	87.1

	دير الزور
	1130
	1802
	2.12
	2036260
	1.17
	66.41
	44.72
	2.83
	126.5576

	الحسكة
	1145
	3008
	3.54
	3444160
	1.99
	69.95
	46.71
	2.51
	117.2421

	السويداء
	404
	1251
	1.47
	505404
	0.29
	71.42
	47.0
	2.23
	104.81

	درعا
	778
	2540
	2.99
	1976120
	1.14
	74.41
	48.14
	1.55
	74.617

	القنيطرة
	374
	85
	0.1
	31790
	0.02
	74.51
	48.16
	12.8
	616.448

	حلب
	4158
	21630
	25.49
	89937540
	51.86
	100
	100
	12.75
	1275

	∑
	17938
	84854
	100
	173420450
	100
	
	
	
	3814.336


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2000 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (57). عدد المشروعات الصغيرة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 1999. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات الصغيرة، ذلك أن عدد السكان بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.     
ونتوصل في النهاية إلى حساب قيمة منحني لورانز كما يلي:
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ومن خلال الجدول السابق يمكن تبيان الشكل البياني لمنحني لورانز كما يلي: 


[image: image18.wmf].
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانـز (0.24)، والشكل البياني للمنحني (، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنميـة الإقليمية عام 1999 كان دون المستوى المطلوب.

ب. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات المتوسطة عام 1999: على نحو مماثل أيضاً، لإيجاد قيمة منحني لورانز للمشروعات المتوسطة وشكل الانتشار يتوجب أولاً معرفة الانتشار السكاني في المحافظات (Xi) وانتشار المشروعات في هذه المحافظات (ni)، وبعد ذلك نقوم بإجراء الخطوات التالية كما يلي:

	  الجدول رقم (35) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية المتوسطة في سورية عام 1999.

	     البيان        

المحافظة
	المجال أو الفئة
(عدد السكان(: (Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات 

(ni): /2/
	النسبة المئوية:

(ni/n:100) (ai)
	(ni.xi): 

 /3: 2.1/. ♠
	ni.xi / ∑ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i . Bi

	دمشق
	1459
	356
	10.1
	519404
	6.49
	10.1
	6.49
	17.47
	113.354

	ريف دمشق
	1385
	875
	24.83
	1211875
	15.15
	34.93
	21.64
	15.05
	325.7667

	حمص
	1619
	186
	5.28
	301134
	3.77
	40.21
	25.41
	5.28
	134.1163

	حماه
	1572
	186
	5.28
	292392
	3.66
	45.49
	29.07
	4.51
	131.1615

	طرطوس
	787
	132
	3.75
	103884
	1.3
	49.24
	30.37
	3.01
	91.35131

	اللاذقية
	1009
	80
	2.27
	80720
	1.01
	51.51
	31.38
	3.94
	123.7747

	إدلب
	1441
	198
	5.26
	285318
	3.57
	57.13
	34.95
	3.45
	120.5001

	الرقة
	677
	45
	1.28
	30465
	0.38
	58.41
	35.33
	0.65
	23.05874

	دير الزور
	1130
	1
	0.03
	1130
	0.01
	58.44
	35.34
	0.65
	23.06527

	الحسكة
	1145
	45
	1.28
	51525
	0.64
	59.72
	35.98
	0.79
	28.58797

	السويداء
	404
	11
	0.31
	4444
	0.06
	60.03
	36.04
	3.16
	114.0312

	درعا
	778
	212
	6.02
	164936
	2.06
	66.05
	38.1
	3.11
	118.3868

	القنيطرة
	374
	7
	0.2
	2618
	0.03
	66.25
	38.13
	16.98
	647.5824

	حلب
	4158
	1190
	33.77
	4948020
	61.87
	100
	100
	16.89
	1688

	∑
	17938
	3524
	100
	7997865
	
	
	
	
	3682.737


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2000 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (57). عدد المشروعات المتوسطة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 1999. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات المتوسطة، ذلك أن عدد السكان بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.     
ونتوصل في النهاية إلى حساب قيمة منحني لورانز كما يلي:
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ومن خلال الجدول السابق يمكن تبيـان الشكل البياني لمنحني لورانـز كما يلي: 
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانـز (0.26)، والشكل البيـاني للمنحني، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مسـاهمة المشروعات المتوسطة في تحقيق التنميـة الإقليميـة عام 1999 كان دون المستوى المطلوب.
ثانياً. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عام 2000: 
أ. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصغيرة عام 2000: لإيجاد شكل الانتشار وقيمة منحني لورانز، يتوجب أولاً معرفة الانتشار السكاني في المحافظات (Xi) وانتشار المشروعات في هذه المحافظات (ni)، وبعد ذلك يتم إجراء باقي الحسابات اللازمة وفق النحو التالي:

	الجدول رقم (36) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية الصغيرة في سورية عام 2000.

	  البيان

المحافظة
	المجال أو الفئة    (عدد السكان(:

(Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات (ni): /2/
	النسبة المئوية:  (ni/n:100) (ai)
	(ni.xi):   /3: 2.1/. ♠
	ni.xi / ∑ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i .Bi

	دمشق
	1489
	14060
	16.69
	20935340
	11.83
	16.69
	11.83
	16.93
	200.2819

	ريف دمشق
	1423
	14456
	17.16
	20570888
	11.62
	33.85
	23.45
	12.64
	296.408

	حمص
	1660
	6830
	8.11
	11337800
	6.41
	41.96
	29.86
	7.94
	237.0884

	حماه
	1612
	6541
	7.76
	10544092
	5.96
	49.72
	35.82
	5.45
	195.219

	طرطوس
	801
	2638
	3.13
	2113038
	1.19
	52.85
	37.01
	3.81
	141.0081

	اللاذقية
	1027
	3779
	4.49
	3881033
	2.19
	57.34
	39.2
	4.54
	177.968

	إدلب
	1484
	3855
	4.58
	5720820
	3.23
	61.92
	42.43
	3.26
	138.3218

	الرقة
	698
	1632
	1.94
	1139136
	0.64
	63.86
	43.07
	2.04
	87.8628

	دير الزور
	1166
	1796
	2.13
	2094136
	1.18
	65.99
	44.25
	2.85
	126.1125

	الحسكة
	1179
	2999
	3.56
	3535821
	2
	69.55
	46.25
	2.53
	117.0125

	السويداء
	410
	1266
	1.5
	519060
	0.29
	71.05
	46.54
	2.34
	108.9036

	درعا
	801
	2677
	3.18
	2144277
	1.21
	74.23
	47.75
	1.65
	78.7875

	القنيطرة
	372
	89
	0.11
	33108
	0.02
	74.34
	47.77
	12.9
	616.233

	حلب
	4270
	21638
	25.68
	92394260
	52.21
	100
	100
	12.84
	1284

	∑
	18392
	n = 84256
	100
	176962809
	
	
	
	
	3805.2071


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2001 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (57). عدد المشروعات الصغيرة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 2000. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات الصغيرة، ذلك أن عدد السكان بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.
ونتوصل في النهاية إلى حساب قيمة منحني لورانز كما يلي:
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ومن الجدول السابق يمكن تبيان الشكل البياني لمنحني لورانز كما يلي: 

[image: image22.wmf].
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانز (0.24)، والشكل البياني للمنحني، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الإقليمية عام 2000 كان دون المستوى المطلوب.
ب. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات المتوسطة عام 2000: على نحو مماثل أيضاً، لإيجاد قيمة منحني لورانز للمشروعات المتوسطة وشكل الانتشار يتوجب أولاً معرفة الانتشار السكاني في المحافظات (Xi) وانتشار المشروعات في هذه المحافظات (ni)، وبعد ذلك نقوم بإجراء الخطوات التالية كما يلي:

	الجدول رقم (37) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية المتوسطة في سورية عام 2000

	       البيان    

المحافظة
	لمجال أو الفئة          (عدد السكان(: (Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات      (ni): /2/
	النسبة المئوية:      :(ni/n:100)  (ai)
	(ni.xi): 

/3: 2.1/. ♠
	ni.xi/ ∑ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i . Bi

	دمشق
	1489
	219
	7.54
	326091
	4.53
	7.54
	4.53
	15.41
	69.8073

	ريف دمشق
	1423
	676
	23.28
	961948
	13.38
	30.82
	17.91
	14.4
	257.904

	حمص
	1660
	160
	5.51
	265600
	3.69
	36.33
	21.6
	4.88
	105.408

	حماه
	1612
	123
	4.24
	198276
	2.76
	40.57
	24.36
	4.03
	98.1708

	طرطوس
	801
	111
	3.82
	88911
	1.24
	44.39
	25.6
	3.62
	92.672

	اللاذقية
	1027
	99
	3.41
	101673
	1.41
	47.8
	27.01
	4.34
	117.2234

	إدلب
	1484
	153
	5.27
	227052
	3.16
	53.07
	30.17
	2.96
	89.3032

	الرقة
	698
	19
	0.65
	13262
	0.18
	53.72
	30.35
	0.33
	10.0155

	دير الزور
	1166
	0
	0
	0
	0
	53.72
	30.35
	0.38
	11.533

	الحسكة
	1179
	22
	0.76
	25938
	0.36
	54.48
	30.71
	0.5
	15.355

	السويداء
	410
	7
	0.24
	2870
	0.04
	54.72
	30.75
	3.22
	99.015

	درعا
	801
	180
	6.2
	144180
	2.01
	60.92
	32.76
	3.15
	103.194

	القنيطرة
	372
	3
	0.1
	1116
	0.02
	61.02
	32.78
	19.54
	640.5212

	حلب
	4270
	1132
	38.98
	4833640
	67.22
	100
	100
	19.49
	1949

	∑
	18392
	n = 2904
	100
	7190557
	100
	
	
	
	3659.1224


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2001 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (57). عدد المشروعات المتوسطة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 2000. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات المتوسطة، ذلك أن عدد السكان هنا بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.
وبالتالي نتوصل إلى حساب قيمة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات المتوسطة على النحو التالي:

ℓ0 
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ومن الجدول السابق يمكن تبيان الشكل البياني لمنحني لورانز كما يلي: 

[image: image24.wmf].
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانز (0.27)، والشكل البياني للمنحني، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مساهمة المشروعات المتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية عام 2000 كان دون المستوى المطلوب.
ثالثاً. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عام 2001:
أ. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات الصغيرة عام 2001: نقوم بإجراء الحسابات اللازمة كما يلي:
	الجدول رقم (38) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية الصغيرة في سورية عام 2001.

	     البيان    

المحافظة
	لمجال أو الفئة          (عدد السكان(: (Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات 

(ni): /2/
	النسبة المئوية:      (ni/n:100) 

(ai)
	(ni.xi):

/3: 2.1/. ♠
	ni.xi/ ∑ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i . Bi

	دمشق
	1517
	14416
	16.99
	21869072
	11.98
	16.99
	11.98
	17.12
	205.0976

	ريف دمشق
	1459
	14628
	17.24
	21342252
	11.69
	34.23
	23.67
	12.68
	300.1356

	حمص
	1700
	6886
	8.12
	11706200
	6.41
	42.35
	30.08
	7.89
	237.3312

	حماه
	1652
	6499
	7.66
	10736348
	5.88
	50.01
	35.96
	5.39
	193.8244

	طرطوس
	815
	2640
	3.11
	2151600
	1.18
	53.12
	37.14
	3.82
	141.8748

	اللاذقية
	1045
	3835
	4.52
	4007575
	2.2
	57.64
	39.34
	4.57
	179.7838

	إدلب
	1529
	3918
	4.62
	5990622
	3.28
	62.26
	42.62
	3.26
	138.9412

	الرقة
	725
	1601
	1.89
	1160725
	0.64
	64.15
	43.26
	2.01
	86.9526

	دير الزور
	1201
	1805
	2.13
	2167805
	1.19
	66.28
	44.45
	2.84
	126.238

	الحسكة
	1209
	3005
	3.54
	3633045
	1.99
	69.82
	46.44
	2.52
	117.0288

	السويداء
	416
	1260
	1.49
	524160
	0.29
	71.31
	46.73
	2.28
	106.5444

	درعا
	826
	2608
	3.07
	2154208
	1.18
	74.38
	47.91
	1.59
	76.1769

	القنيطرة
	379
	92
	0.11
	34868
	0.02
	74.49
	47.93
	12.81
	613.9833

	حلب
	4393
	21638
	25.51
	95055734
	52.08
	100
	100
	12.76
	1276

	∑
	18866
	84831
	100
	182534214
	
	
	
	
	3799.9126


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2002 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (59). عدد المشروعات الصغيرة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 2001. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات الصغيرة، ذلك أن عدد السكان هنا بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.
ونتوصل في النهاية إلى حساب قيمة منحني لورانز كما يلي: 
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ومن الجدول السابق يمكن تبيان الشكل البياني لمنحني لورانز كما يلي: 

[image: image26.wmf].
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانز (0.24)، والشكل البياني للمنحني، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الإقليمية عام 2001 كان دون المستوى المطلوب.

أ. دراسة منحني لورانز بالنسبة للمشروعات المتوسطة عام 2001: نقوم بإجراء الحسابات كما يلي:

	الجدول رقم (39) يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانز الخاص بالمشروعات الصناعية المتوسطة في سورية عام 2001

	       البيان    

المحافظة
	لمجال أو الفئة          (عدد السكان(: (Xi): /1/
	عدد المشروعات في المحافظات
(ni): /2/
	النسبة المئوية:      (ni/n:100)  (ai)
	(ni.xi):      /3: 2.1/. ♠
	ni.xi/ ∑ ni.xi
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد المشروعات (Ai): %
	النسب التجميعية المتصاعدة لعدد السكان مضروباً بعدد المشروعات (Bi): %
	(i = (ai+ai+1) / 2
	(i . Bi

	دمشق
	1517
	312
	9.87
	473304
	6.1
	9.87
	6.1
	17.7
	107.97

	ريف دمشق
	1459
	807
	25.53
	1177413
	15.17
	35.4
	21.27
	15.31
	325.6437

	حمص
	1700
	161
	5.09
	273700
	3.53
	40.49
	24.8
	4.81
	119.288

	حماه
	1652
	143
	4.52
	236236
	3.04
	45.01
	27.84
	4.18
	116.3712

	طرطوس
	815
	121
	3.83
	98615
	1.27
	48.84
	29.11
	3.07
	89.3677

	اللاذقية
	1045
	73
	2.31
	76285
	0.98
	51.15
	30.09
	3.69
	111.0321

	إدلب
	1529
	160
	5.06
	244640
	3.15
	56.21
	33.24
	2.99
	99.3876

	الرقة
	725
	29
	0.92
	21025
	0.27
	57.13
	33.51
	0.46
	15.4146

	دير الزور
	1201
	0
	0
	0
	0
	57.13
	33.51
	0.45
	15.0795

	الحسكة
	1209
	28
	0.89
	33852
	0.44
	58.02
	33.95
	0.59
	20.0305

	السويداء
	416
	9
	0.28
	3744
	0.05
	58.3
	34
	3.04
	103.36

	درعا
	826
	183
	5.79
	151158
	1.95
	64.09
	35.95
	2.94
	105.693

	القنيطرة
	379
	3
	0.09
	1137
	0.01
	64.18
	35.96
	17.95
	645.482

	حلب
	4393
	1132
	35.81
	4972876
	64.05
	100
	100
	17.91
	1791

	∑
	18866
	n= 3161
	100
	7763985
	
	
	
	
	3665.1199


المصدر: عدد السكان (بالألوف(: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2002 ـ الجدول رقم (1/2) ـ الصفحة (59). عدد المشروعات المتوسطة: نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للعام 2001. ♠: القيم بالألوف على اعتبار أن هذا العمود هو حاصل ضرب عدد السكان بعدد المشروعات المتوسطة، ذلك أن عدد السكان هنا بالألوف. باقي الأعمدة: إعداد الباحث.
نتوصل إلى حساب قيمة منحني لورانز كما يلي:
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من الجدول السابق يمكن تبيان الشكل البياني لمنحني لورانز كما يلي: 

[image: image28.wmf].
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مما تقدم، وبالاعتماد معاً على كلٍ من قيمة منحني لورانـز (0.27)، والشكل البياني للمنحني، يمكن القول إن هناك خللاً في التوزيع، أي أن مساهمة المشروعات المتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية عام 2001 كان دون المستوى المطلوب.

نتيجـة: تبيَّن من خلال دراسـة منحني لـورانـز للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للأعوام (1999، 2000، 2001) أن هناك خللاً في التوزيع، وبالتالي كانت مساهمة هذه المشروعات في تحقيق التنمية الإقليمية دون المستوى المطلوب.
ملاحظة: إن دراسة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية يجب ألا تقتصر فقط على دراسة نسب تركُّز هذه المشروعات في المحافظات مقارنة بتركُّز السكان، إنما يجب أن تشتمل على دراسة انتشار هذه المشروعات في مناطق الريف والحضر مقارنة بانتشار السكان في الريف والحضر، ذلك أنه قد يحصل أن تكون هذه المشروعات لم تساهم في تحقيق التنمية الإقليمية على مستوى المحافظات، ولكن يمكن أن تكون قد ساهمت بذلك على مستوى ريف وحضر المحافظات، لكن وبالنظر لعدم توفُّر أية إحصاءات رسمية عن انتشار هذه المشروعات في ريف وحضر المحافظات، لذلك اقتصرت الدراسة على المحافظات فقط.   

من خلال ما تقدم نجد أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية في القطر كان ضعيفاً، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالغة السوء على الاقتصاد والمجتمع على حدٍ سواء، إذ أن عدم التوازن في عملية توزيع المشروعات والبرامج التنموية بين الريف والحضر بشكل عام، قد تدفع بالكثير من سكان الأطراف إلى الهجرة إلى مناطق ومدن المركز بحثاً عن العمل وتحسيناً لمستوى المعيشة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تنتج عن وجود الكثافة السكانية في تلك المناطق، وتكدسهم في أحياء تنعدم فيها الشروط المناسبة للحياة الصحية واللائقة. 

كما أن هذه العملية غير المتوازنة في توزيع مشروعات التنمية (الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ...( بين مدن ومناطق المركز والأطراف سوف تؤدي إلى انعدام فرص العمل أو محدوديتها في الأطراف، ومن ثم زيادة عدد المتعطلين عن العمل فيها، وهذا ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور مشكلات مجتمعية عديدة. 

وهنا نشير إلى أنه من العوامل التي يعزو إليها منظرو تحليل الاجتماع الاقتصادي أسباب اختلاف نسب البطالة بين المدن والمناطق ضمن الدولة الواحدة هو عدم التوازن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدن والمناطق. لا بل أن أحد الاقتصاديين ( يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير إذ يرى أن الخلل في التنمية الإقليمية وما ينجم عن ذلك من مشكلات إقليمية متعددة ـ إذا ما تفاقمت ـ فإنه من الممكن أن تؤدي إلى نشوب حرب مسلحة في البلد كما حصل في العديد من بلدان العالم.

وبالعودة إلى الجدول رقم (31) نجد أنه خلال الفترة (1978← 2002) كان معدل زيادة المتعطلين في الريف (9.23 %) أكبر من معدل زيادة المتعطلين في الحضر (7.55 %)، كما كان معـدل زيادة المشتغلين في الريف (3.79 %) أقل من معدل زيادة المشتغلين في الحضر (3.98 %). لذا نستنتج أن البطالة متفشية في الريف على نحو أكبر من الحضر، وهذا ما يعكس أزمة تنمية في الريف السوري، حيث قاد هذا الوضع إلى حدوث هجرات ريفية واسعة إلى المدن، مما أسهم في تضخم المدن الكبرى عمرانياً وديمغرافياً، ناهيك عن تفاقم مشكلة التلوث والتلوث بالضجيج. وهنا يأتي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التخفيف من حدة الهجرة وتحسين التنمية الإقليمية، وذلك نظراً لخصائصها العامة التي تساعدها على الانتشار الجغرافي الواسع في كافة المناطق والأقاليم حتى لو كانت خدمات البنية التحتية متدنية.

لقد عرَّف Alden التنمية الإقليمية بأنها التنمية التي تتعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية والطبيعية في إقليم معين أو منطقة جغرافية معينة (. 

أما Logan فعرفها بأنها أحد أساليب التنمية التي تُركِّز على إقليم معين، وتهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لعوائد النمو الاقتصادي، وإشباع الحاجات الأساسية للسكان، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتفعيل دورهم في عمليات التخطيط والتنمية، من خلال المشاركة الشعبية ومحاربة الفقر والاهتمام بشؤون البيئة (. 

وإذا كانت التنمية الريفية تُعرَّف ـ من جملة ما تُعرَّف ـ بأنها ذلك النوع من التنمية الذي يتعامل مع جميع مشكلات الريف، مع التركيز بشكل خاص على حاجات السكان الأكثر فقراً، وذلك بهدف إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فإنه يمكن الاستنتاج من التعاريف السابقة أن التنمية الإقليمية تسعى إلى تحقيق الأهداف الهامة التالية:

1- مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في إقليم محدد.
2- إشباع الحاجات الأساسية للسكان، والتقليل من الفوارق الطبقية فيما بينهم.
3- مشاركة شعبية أوسع في عملية التنمية، وتحقيق استخدام أكبر للموارد المتاحة.

4- محاربة الفقر وتعزيز اعتماد السكان على أنفسهم، والاهتمام بشؤون البيئة، وتنشيط السياحة.
5- زيادة الإنتاج في مناطق الريف والأقاليم الأقل نمواً، والحد من الهجرة الداخلية.
6- توفير فرص عمل جديدة وإشراك سكان تلك المناطق في تحديد حاجاتهم ومشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة. 
7- وبالمحصلة التخفيف من حدة الفوارق بين الأقاليم من جهة، وداخل الإقليم الواحد من جهة أخرى.
لقد لوحظ أن الاهتمام المبكر بالتنمية الإقليمية والتخطيط الإقليمي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قد ارتبط بعدد من الأسباب أهمها ما يلي (: 

· رفع معدلات النمو الاقتصادي، حيث اعتُبِرَ التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية جزءاً من التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتسنى من خلال هذا العمل الإقليمي استغلال أفضل للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة والمتاحة.

· بيروقراطية الأجهزة الإدارية الحكومية، وعجزها عن تقديم حلول لكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المناطق والأقاليم البعيدة عن العاصمة ومراكز صنع القرار، وهو ما أدى إلى الإخلال بالتوازن الإقليمي بين أجزاء الدولة الواحدة.

· ارتفاع معدلات البطالة في المناطق الصناعية وتزايد حدتها أثناء الكساد العالمي، حيث لجأت تلك الدول إلى التنمية الإقليمية كوسيلة لتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة.

· إن الفوارق الإقليمية، الاقتصادية والاجتماعية، بين المناطق والأقاليم وبالذات بين المدن والريف، كانت أحد أهم الأسباب في تبنّي التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية بشكل مبكر في تلك الدول كوسيلة لتحقيق حد مقبول من العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توزيع وإعادة توزيع الموارد والاستثمارات بين هذه الأقاليم، وبشكل يساعد على التخفيف من حدة هذه الفوارق تدريجياً، ويتيح التخلص منها على المدى البعيد.    

فإذا كانت التنمية الإقليمية تهدف إلى تحقيق تلك الأهداف التنموية فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدو أكثر قدرة وفاعلية على تحقيقها، وذلك بالنظر إلى أنها تتميز بكونها ذات قدرة واسعة على الانتشار الجغرافي، وحاجتها إلى بنية تحتية أقل مما هو عليه بالنسبة للمشروعات الكبيرة، ناهيك عن أنها تتطلب توظيف رؤوس أموال صغيرة وهو ما يلائم قاعدة عريضة جداً من السكان وخاصة في مناطق الريف. 

هذا ويرى العديد من الباحثين ( أن عملية التخطيط الإقليمي كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل في الدول العربية يجب أن تولي اهتماماً كبيراً للتنمية الريفية، وذلك للحد من مظاهر تفاقم الاختلال في التوازن الحضري الذي بات يُشكِّل مشكلة حقيقية تلقي بتداعياتها على عملية التنمية. 

وبهذا الصدد فإن الاقتصاديين ( يرون أن الصناعات الصغيرة أكثر ملاءمة لظروف المناطق الريفية، حيث تكمن أهمية هذه الصناعات في كونها تخلق فرص عمل للعاطلين في القطاع الزراعي، سواء الذين يعانون من بطالة موسمية أو بطالة دائمة، وبذلك فإن الصناعات الصغيرة تزيد من دخول العاملين في القطاع الزراعي وتُحسِّن في توزيع الدخل على مستوى الأقاليم وتحد من الهجرة إلى المدن، ناهيك عن أنها تخلق سوقاً قريبة للمنتجات الزراعية، وتُقلِّل من تكلفة النقل والمواصلات.

إن ازدياد النشاط الصناعي في منطقة معينة لا تؤدي فقط إلى إقامة المدن بل إلى زيادة حجمها وتوسعها نتيجة ميل النشاط الصناعي إلى التركُّز في مناطق معينة وهو ما يؤدي بدوره إلى التفاوت في مستويات الدخل والمعيشة بين سكان المناطق الحضرية من جهة والمناطق الريفية من جهة أخرى وهو ما يمكن أن يخلق ثنائية واضحة في الاقتصاد، أي وجود نشاط متقدم يتركز في مناطق حضرية محدودة ونشاط يتسم بالنمو البطيء والعائد المنخفض بالنسبة للفرد وخاصة في الريف. 
وبهذا الصدد يرى العديد من الاقتصاديين مثل لويس Lewis  ( أن اختزال الحيِّز الاقتصادي في مراكز محدودة يعني التباين الشديد في المستوى التنموي بين الأقاليم المختلفة للدولة، مما يعمل على ضعف الاستقرار السياسي في الدولة، وهذا السبب لوحده يكفي ـ كما يقول Lewis ـ على تبنّي سياسة التوازن الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك يرى Lewis أن اختزال الحيِّز الاقتصادي يعمل على إضعاف القوة الدفاعية للبلاد، لأن ضرب تلك المراكز المحدودة من قبل الأعداء في حال وقوع حرب يكفي لشل اقتصاد البلد بأكمله، كما أن عملية الاختزال للحيِّز الاقتصادي يعني أيضاً خلو مساحات واسعة من السكان، الذين يعملون ـ كما يقول Lewis ـ كعامل رصد وإنذار مُبكِّر لحركات العدو في حال مهاجمته لتلك المناطق من البلاد. ولنا أن نتصور أهمية ما ذهب إليه Lewis بالنسبة لحالة سورية.

إن الفروق التي يمكن أن تنشأ بين المناطق والأقاليم جراء عشوائية توزع المشروعات الاقتصادية تؤدي إلى ظهور مشكلات اجتماعية وإقليمية وسياسية خطيرة، فالمدن تزداد ازدحاماً، ويشتد الطلب على الخدمات، مثل الإسكان والمواصلات والمرافق والأمن والخدمات الاجتماعية. فإلى جانب ما تحتاجه من أرصدة متزايدة، فإن عدم تلبيتها بالقدر الكافي يخلق ضغوطاً سياسية واجتماعية على الحكومة، وبالتالي يزيد اهتمامها بالمدن دون المناطق الريفية. والحالة السيئة للمناطق الريفية تدعو بشكل مُلحٍ إلى زيادة الخدمات التعليمية والصحية والإعانات الاجتماعية.

وإزاء ضخامة المبالغ المطلوبة لهذه الأغراض، لا بُدَّ من مواجهتها بشكل أو بآخر على نحو يُخفف الضغط على المدن الكبرى ويساعد على تقدم وتنمية المناطق الريفية، وإذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة في إطار تخطيط إقليمي لمواجهة هذه المشكلات، فإن المدن الكبيرة ستزداد حجماً واتساعاً، نظراً لقدرتها على جذب أنشطة اقتصادية واجتماعية جديدة، وبالتالي تيارات من الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية ناهيك عن حرمان هذه المناطق من الخبرات وعوامل التنمية، ويأتي تشجيع إقامة المشروعات والمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم الخيارات المطروحة بالنسبة لهذه المسألة. 
فالتنمية الريفية كما يرى أحد الاقتصاديين ( أعمق وأشمل من مجرد إحداث تغييرات كمية في البُنى الاقتصادية والاجتماعية للريف، فجوهر التنمية الريفية يتمثل في المحاولة الجادة والصعبة التي تُبذل ـ وخاصة في الدول النامية ـ للقضاء على أسباب التخلف، وقد تظل السمات الرئيسية للتخلف الاقتصادي والاجتماعي في بلد ما سائدة بالرغم من تنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تحقيق بعض التغييرات الكمية في الاقتصاد القومي، وهو ما كنا قد أشرنا إليه في المبحث الأول من هذا الفصل.

إن تركُّز النشاط الصناعي في مناطق محدودة سيخلق مشكلات خطيرة، يتمثل حلها في توزيع مراكز النمو والأنشطة المختلفة على جميع أقاليم البلد، ومثال ذلك ( الجهود الضخمة التي قامت بها اليابان لخلق مراكز ثقل صناعي في الشمال من المنطقة الصناعية المزدحمة (طوكيو ـ كيوتو(، وكذلك مساعي المملكة المتحدة في دفع عجلة نمو اسكتلندا، ومحاولات إيطاليا في تنمية المناطق الجنوبية.

لقد عانى القطر في الماضي وبشكل حاد من مشكلة الهجرة إلى المدن وخاصةً الكبرى منها, وقد قاد ذلك بمرور الزمن إلى بروز وتفاقم مشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة, وجراء الضغط الكبير على تلك المدن، فإن ذلك قاد بدوره إلى تراجع قدرة الدولة على توفير البنية التحتية الأساسية، من ماء وكهرباء واتصالات وطرق ... وبشكل واضح تماماً. ولو بحثنا في أسباب تلك الهجرة لوجدنا أن دافع البحث عن عمل أو تحسين مستوى المعيشة كان أحد أهم الأسباب.
وأمام توفُّر عدة حلول للحد من الهجرة، فإن تفعيل وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الريف والمناطق الأقل نمواً والأقل اكتظاظاً بالسكان يبدو حلاً منطقياً جداً، خاصةً إذا ما علمنا إن هذه المشروعات تمتاز بقدرتها الواسعة على الانتشار الجغرافي حتى لو كانت الخدمات الرئيسية متواضعة، كما تمتاز حتى بقدرتها على الابتكار في مناطق الريف تلك، وهذا من شأنه أن يساهم في تطورها وزيادة وتيرة عملها. 

فقد أظهرت إحدى الدراسات ( التي أُجريت حول الابتكار في المناطق الريفية ببريطانيا خلال الفترة (1991 ← 1995) أن هناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها مقدرة على الابتكار، كما تبيَّن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الابتكارية العالية حققت نمواً فاق ما حققته المشروعات ذات القدرة الابتكارية المتوسطة بمقدار مرتين، وبأربع مرات ما حققته المشروعات ذات القدرة الابتكارية المتدنية.
إن جميع الخبراء يتفقون على أن هناك حاجة لتصنيع المناطق الريفية والنائية والأقل تطوراً في البلدان النامية على غرار مثيلتها في البلدان المتقدمة، وتنبع هذه الحاجة إلى التصنيع من الحقيقة القائلة بأن القطاع الزراعي يعجز لوحده عن تقديم فرص الاستخدام الكافية لسكان تلك المناطق، ويأتي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعامل أساسي من عوامل تنمية تلك المناطق، وذلك من خلال توفير الكثير من فرص العمل، والتخفيف من وطأة مشكلة البطالة بأنواعها، بالإضافة إلى توفير منتجات صناعية متنوعة وضرورية تلبي حاجات مختلفة، فتتحسن مستويات المعيشة وينكمش الفقر، وتقل الهجرة إلى المدن الكبرى، وقد نجحت البلدان المتقدمة في تضييق الفجوة بين المستويات الحضارية لكل من سكان المدن والريف فيها جراء تصنيع الريف وتطويره وتنميته تنمية متكاملة وشاملة، ولم تعد تظهر الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين المناطق الحضرية والريفية لدرجة أن تيار الهجرة السكانية الذي كان يتدفق من الأرياف إلى المدن منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين أصبح يسير باتجاه معاكس، ذلك أن ( سكان المدن في نهاية القرن التاسع عشر كانوا يؤلفون ثلاثة أرباع السكان في إنكلترا، وثلثي السكان في ألمانيا. 

وعلى الرغم أنه قد يكون مناسباً توطين أنواع شتى من المشروعات في مختلف الأقاليم الأقل تقدماً، وعلى الرغم من أن تنويع البنية الصناعية يُعدُّ ضرورياً لاطراد النمو الإقليمي في الأمد الطويل، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على العمل الكثيف، والصناعات الزراعية القائمة على المحاصيل الزراعية، تعتبر أفضل من غيرها لتفعيل التنمية الإقليمية في الأقاليم الأقل تقدماً.

لقد بينت العديد من الدراسات ( أنه كلما ازدادت درجة العدالة في توزيع الدخول كلما قلَّ الفقر، والعكس صحيح أي كلما ازدادت درجة عدم عدالة التوزيع كلما ازداد الفقر، وذلك بفرض ثبات العوامل الأخرى. والمفهوم الغربي الحديث للتنمية ( يرى أن المسألة الرئيسية بالنسبة لمعظم البلدان النامية ليست هي الخيار بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية، وإنما تنحصر في تشجيع التنمية على نطاق عريض متوازن تقوم فيه القطاعات التقليدية والحديثة بدورها في زيادة الدخول والعمالة. وفي هذا الإطار فإن التصنيع يجب أن يُركِّز على جانبين، فأولهما تحديث الزراعة، وثانيهما تشجيع الصناعات المحلية اللامركزية وذات العمالة الكثيفة في المناطق الريفية، خاصةً لإنتاج السلع الاستهلاكية، وبذلك يؤدي التصنيع دوره في محاربة المشكلتين المحوريتين: الفقر الجماهيري، وتشغيل العمالة. وكما هو واضح فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساهم على نحو فعال في تحقيق المشكلتين المذكورتين.

ومن جانبٍ آخر ( يمكن أن تصبح إعادة تنظيم وتنمية الاقتصاد الزراعي في المناطق الريفية والزراعية الأقل نمواً عاملاً هاماً في توسيع السوق الداخلية، وذلك بنتيجة جذب وإدخال السكان الزراعيين في علاقات بضاعية نقدية، وكذلك بنتيجة التأثير الذي يلعبه تنوُّع الزراعة على بقية فروع الاقتصاد وبالأخص على الصناعة.

وتتعدد المشروعات الريفية بأنواعها، حرفية كانت أم صغيرة أم متوسطة بين الصناعات الغذائية كالخبز والفطائر ومنتجات الألبان والعسل وعصير الفواكه ... وصناعات الغزل والنسيج والسجاد والأقمشة والملبوسات ... وورش الحدادة والنجارة والأبواب والشبابيك والأثاث ومستلزمات الزراعة والحصير والصناديق والحياكة والأحذية والجلود والحبال والأكياس ومواد البناء والصابون وعيدان الثقاب والأدوات المنزلية ومواد الطاقة للتدفئة والإضاءة ... الخ إذ أن إنتاج مثل هذه المواد لا يتطلب تكنولوجية متقدمة ولا عمالة عالية التأهيل ولا رأس مال كبير ولا بنية تحتية متطورة جداً، وكل ذلك يُلائم وإلى حدٍ كبير الوضع التنظيمي العام للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

إن تشجيع إقامة هذه الصناعات في الريف سينجم عنه لاحقاً وجود علاقات تبادلية مع الأنشطة الزراعية، وستكون المنفعة متبادلة بين قطاعي الصناعة والزراعة، حيث يمكن أن تستخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعض المخرجات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها في عمليات تصنيع معينة وخاصة الصناعات الغذائية، وبالتالي سيزداد الطلب على منتجات هذه المشروعات، سواء من قبل سكان الريف أنفسهم أو من قبل المزارعين على بعض منتجات هذه المشروعات التي يمكن استخدامها في الأنشطة الزراعية، وبالتالي ستزداد الدخول المتحققة في الريف وتتحسن المداخيل الزراعية بشكل عام وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على بضائع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضف إلى ما تقدم أن الزيادة في الطلب ستؤدي إلى تفعيل الروبط الخلفية والأمامية على حد سواء في تلك المناطق، مما يساهم بمرور الزمن في ازدهار المناطق الريفية، والمجاورة لها، والحد كثيراً من الهجرة، لا بل أنه يحتمل أن تحدث هجرة معاكسة، وعموماً تدل تجارب العديد من الدول على صحة ما نذهب إليه.

ففي تايوان ( أدى نشوء الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الريف إلى تلبية احتياجات سكان الريف وتأمين المدخلات الزراعية وعمليات التصنيع الزراعي. 

وفي كوريـا الجنوبيـة ( أدى النمـو السـريع للزراعة إلى التأثيـر إيجـابـاً على الصناعات الصغيـرة، فمن عام 1960 حتى عام 1979 كانت القيمة المضافـة الزراعيـة تزداد بمعدل سنوي مقداره (4.6 %)، وهو أعلى معدل في البلدان الناميـة خلال تلك الفتـرة، وقد أدت تلك الزيادة في الدخول الزراعيـة إلى تنمية الصناعات الصغيـرة في القطـاع الـريفي، وهي الصناعات التي تُـزوِّد الأسـر بالمنتجات الاستهلاكيـة وتُـزوِّد الزراعـة بالسلع الوسـيطة. وهـذه التنمية ذات السـرعة الاسـتثنائية قدمت إسهاماً جوهرياً في التصنيع وتوليـد فرص العمل في المناطـق الريفيـة، ففي السـتينات كان العمـال في الصناعات الريفيـة يتـزايدون بحوالي (6 %) سنوياً. 

هذا ويـرى العديد من الباحثيـن ( أن نجاح اسـتراتيجية الصين تُعـزى بشكل عام ـ وبحـق ـ إلى الأهمية التي أُعطيت للزراعة والقطـاع الريفي. 

كما أن العديد من الدراسات ( التي أُجريت في إيطاليا وفرنسا وكندا أظهرت أن للمؤسسة الصغرى دوراً هاماً في إدماج المناطق النائية في الحياة الاقتصادية. 

ومن جهة أخرى كلما كانت أسعار العدد والماكينات والمخصبات وما تنتجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الزراعي منخفضة كلما ساهم ذلك في تنشيط الزراعة، وبالإضافة إلى ذلك سيؤدي إقامة هذه المشروعات في الريف إلى مضاعفة عدد العاملين في غير الزراعة والعاملين في الزراعة والصناعة في الوقت نفسه، وإلى  الحد من الهجرة إلى المدن وخاصة الكبرى منها، مما سيساهم في تخفيف الضغط الكبير عليها، وتحقيق تنمية إقليمية أفضل بين أقاليم الحضر والريف في المحافظات.
أضف إلى ما تقدم، وكما هو معلوم يعتبر التصنيع إحدى الوسائل الهامة لتطوير اقتصاد الأقاليم المتخلفة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي الانتشار الجغرافي الأفقي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تلك الأقاليم إلى إنشاء مركز صناعي في إقليم زراعي، وهذا المركز سيؤدي بدوره إلى تنشيط إنتاج المناطق التي تزوده بالمواد الخام، وتنشيط إنتاج المناطق والمراكز التي تستفيد من منتجاته، هذا بالإضافة إلى نمو المدن الصغيرة، ذلك أنه من شأن قيام مشروعات صغيرة ومتوسطة في هذه المدن والأقاليم الأقل نمواً أن يُحرِّض على زيادة السكان عن طريق عوامل الدفع إلى الخلف وإلى الأمام، ناهيك عن زيادة عدد العاملين والتخفيف من البطالة وتغيير التركيب المهني، كما سيؤدي قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إقليم زراعي إلى نمو الزراعة نفسها.

إن الاهتمام بتنمية المناطق المختلفة في الدولة الواحدة هام جداً لمسألة التشغيل وتنمية الموارد البشرية، ولمسألة توزيع القوة العاملة، حيث يمكن للحكومة من خلال سياساتها العامة تحقيق ذلك وتنمية المناطق الريفية والأقل نمواً، من خلال تسهيلات متعددة لإقامة الصناعات الصغيرة والحرفية في تلك المناطق وتأمين الخدمات المختلفة فيها، كالخدمات التعليمية والصحية والتموينية وخدمات النقل والاتصال والكهرباء والماء (.

انطلاقاً من كل ما ذُكِـرَ، نرى أنه من الواجب على السياسات الاقتصادية الكلية للدولة والجهات المعنية أخذ ما تقدم بعين الاعتبار، والعمل على تشجيع إقامة المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أفقي في المناطق والأقاليم، ومناطق الريف والمناطق النائية على حد سواء، خاصةً وأن هذه المشروعات تتميز بإمكانية واسعة للانتشار الجغرافي في كافة مناطق وأقاليم البلد الواحد، ولا تتطلب بنية تحتية متطورة، ولا عمالة عالية التأهيل ... الخ وهو ما يمكن  أن يساهم بمرور الزمن ـ وبشكل فعّال ـ في الحد من مظاهر الاختلال الحضري، والحد من الهجرة والتلوث، ورفع سوية التنمية الإقليمية.

المبحث الثاني:   
أثر قانون الاستثمار رقم (10) على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية.

أدى اعتماد الدولة سابقاً في سورية على القطاع العام بشكل أساسي كقطاع رائد وقائد لعملية التنمية إلى إهمال القطاع الخاص, لا بل والضغط عليه إلى حد هروبه خارج القطر إلى دول عربية وأجنبية، مما انعكس سلباً على الاقتصاد السوري وأثَّر بشكل واضح على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات التنمية بشكل عام. وشعرت الدولة بذلك فأعادت من جديد تشجيع القطاع الخاص فكان قانون الاستثمار رقم (10) الصادر بتاريخ 4/5/1991 والمعدَّل بتاريخ 13/5/2000، وذلك تماشياً مع متغيرات عالمية كبيرة باتجاه المزيد من الليبرالية الاقتصادية.

وقد كان يُعوَّل الكثير على هذا القانون وخاصةً بالنسبة للصناعة في القطاع الخاص، التي هي بمعظمها مشروعات صناعية صغيرة وقليلٌ منها متوسطة، أما الكبيرة فتكاد تكون لا تُذكَر، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للقانون المذكور على القطاع الصناعي بشكل عام كانت دون المستوى المأمول بكثير.

الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للقانون (10): بالعودة إلى المادة (4) من القانون المذكور، والتي تنص على معايير معينة يتوجب مراعاتها للموافقة على تشميل المشاريع الاستثمارية، الزراعية والصناعية والنقل والتي يُقر المجلس الأعلى للاستثمار الموافقة على تشميلها، ألا وهي (:

1. أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
2. أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
3. أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
4. أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
5. أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.

6. أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع، من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاسـتخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية. (ولاحقاً مبلغ خمسة وعشرين مليون ل.س، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م و الصادر بتاريخ 17/4/2004(.

وبنظرة سريعة على تلك البنود، وخاصةً الخمسة الأولى، نجد أنها تصح كثيراً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي تستخدم الموارد المحلية على نحو أكبر من المشروعات الكبيرة، وتساهم بشكل أكبر بكثير من الكبيرة في تشغيل اليد العاملة، وتساهم بشكل فعال في زيادة ودعم التصدير بشكل مباشر وغير مباشر، ناهيك عن مساهمتها في توليد الدخل القومي ... الخ. وبالرغم من ذلك فإنه لم يتسنَ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستقادة من القانون (10)، لا بل أن آثاره الإيجابية على الصناعة السورية بشكل عام كانت محدودة جداً. 

فعلى الرغم أن القانون أدى إلى إقامة بعض الصناعات الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً في سورية، وعلى الرغم أن القانون سمح للقطاع الخاص بإقامة العديد من المشروعات في صناعات كانت مُحتكرة من قبل القطاع العام وغير مسموح الترخيص بها للقطاع الخاص، إلا أن ( المتتبع للتنفيذ الفعلي لهذه المشروعات يجد أنها لم تُعطِ ثمارها على الوجه الأكمل والمُنتَظر منها، سواء بسبب التأخر في التنفيذ وطول فترة حضانة المشروع الناجمين عن عدم الإعداد الجيد للمشروع من قبل المستثمر نفسه، أو بسبب ارتباط إنجاز المشروع واستكمال مستلزماته (من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف ...( بعدة جهات حكومية مبعثرة مكانياً ومتباينة في اجتهادها لتفسير النصوص والقوانين المعمول بها، أو بسبب مواجهة إنتاج عدد من المشروعات لمنافسة غير متكافئة من المنتجات المماثلة المستوردة التي تدخل السوق السورية بتكلفة أدنى من خلال خضوعها لتعرفة جمركية أقل من التعرفة التي تخضع لها المواد الأولية والوسيطة التي تستوردها تلك المشروعات لتصنيع منتجاتها، أو لتخفيض مصطنع (تزوير( في قيمة فاتورة شراء هذه المنتجات والتي تدفع الرسوم الجمركية على أساسها. 

وما يهمنا هنا هو أثر القانون المذكور على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شكلت نسـبة تراوحت بين (99.86 % ، 99.9 %) عامي (1999 ، 1995).

لو عدنا إلى المشروعات الصناعية التي أقيمت في ظل هذا القانون منذ صدوره عام 1991 حتى العام 2002، وحسبنا المعدل الوسطي للتشغيل فيها نجد ما يلي:

	الجدول رقم (51) يوضح عدد المشروعات الصناعية التي أقيمت وفق قانون الاستثمار رقم (10) وتعديلاته، وإجمالي تكاليفها الاستثمارية بألوف الليرات السورية، وعدد العاملين فيها، والمعدل الوسطي للتشغيل، خلال الفترة (1991 ← 2002).

	مشـروعات القطـاع 
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	إجمالي التكاليف الاستثمارية بألوف الليرات السورية: (
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	المعدل الوسطي للتشغيل (عامل(: ( / (

	تعبئة وتجفيف وتصنيع مواد غذائية
	227
	66456977
	16532
	73

	صناعة النسيج والأقمشة والملبوسات
	257
	48788548
	20774
	81

	صناعة الخشب ومنتجاته، موبيليا وأثاث
	15
	4939594
	912
	61

	صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر
	39
	7470103
	2295
	59

	صناعات كيماوية، دهانات، منظفات، بلاستيك
	143
	48393859
	8529
	60

	صناعات ومنتجات غير معدنية ومواد بناء
	42
	70726757
	4976
	118

	صناعات معدنية أساسية
	56
	11673678
	2929
	52

	صناعة منتجات معدنية مصنعة ومعدات
	154
	27898326
	10230
	66

	صناعات مختلفة وصياغة مجوهرات
	11
	1282641
	489
	44

	مشروعات صحية وطبية وصناعة أدوية
	35
	20631349
	3102
	89

	المجموع
	979
	308261832
	70768
	72


المصدر: رئاسة مجلس الوزراء ـ نشرة مكتب الاستثمار ـ دمشق ـ سورية ـ بلا تاريخ نشر. المعدل الوسطي للتشغيل محسوب من قبل الباحث.

وكما رأينا منذ البداية، أن الصناعة الصغيرة في سورية هي التي تُشغِّل أقل من عشرة عمال والمتوسطة من عشرة حتى خمسين عاملاً، وبالتالي يمكننا القول إن أياً من المشروعات الواردة في الجدول السابق لا يمكن اعتبارها صغيرة، أو حتى متوسطة (باستثناء بند الصناعات المختلفة وصياغة المجوهرات(، وبالتالي نقول إن القانون المذكور لم يكن لـه أي أثر يذكر على قيام مشروعات صغيرة ومتوسطة، فاستفادت المشروعات الكبيرة فقط في اقتصاد غالبية مشروعاته صغيرة، وقليل جداً منها متوسطة, وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن جدوى هذا القانون. وإذا حسبنا متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة في هذه المشروعات الصناعية فإننا نجدها تساوي: 

متوسط تكلفة فرصة العمل =

 إجمالي التكاليف الاستثمارية / إجمالي عدد العمال.
= 308261832 / 70768 = 4355.949 ألف ل.س = 4355949 ل.س. 

أي ما يعادل: 4355949 / 50 = 87119 دولاراً.

فإذا أخذنا بمتوسط تكلفة فرصة العمل في الدول النامية (20) ألف دولارٍ، فهذا يعني أن تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصناعية المقامة وفق القانون (10) تعادل أكثر من أربعة أضعاف متوسط تكلفة فرصة العمل في سورية كدولة نامية وذلك كما يلي: (87119 دولاراً / 20000 دولار = 4.4(. 

ولو حسبنا متوسط تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بهدف إجراء مقارنة مع متوسط تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصناعية المقامة وفق القانون (10) نجد ما يلي:

	الجدول رقم (52) يوضح رأس المال المستثمر بألوف الليرات السورية ومجموع المشتغلين في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للأعوام (1995، 1999، 2000، 2001)، ورأس المال المستثمر بألوف الليرات السورية ومجموع المشتغلين في الصناعات المقامة وفق القانون رقم (10) وتعديلاته، ومعامل (رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين(.

	البيـــان
	رأس المال     المستثمر
	مجموع      المشـتغلين
	(رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( x 1000

	المشروعات الصغيرة
	239581543
	857148
	279510

	المشروعات المتوسطة
	81114653
	110269
	735607

	المشروعات الكبيرة
	67789332
	60448
	1121449

	الصناعات المقامة وفق القانون رقم (10) وتعديلاته 
	308261832
	70768
	4355949


المصدر: رأس المال المستثمر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة: من الجدول رقم (29). الصناعات المقامـة وفق القانون رقم (10) وتعديلاته: من الجدول رقم (51). المعامل (رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين( محسوب من قبل الباحث.
من الجدول السابق نجد أن متوسط تكلفة فرصة العمل في تلك المشروعات يساوي:

· الصغيرة (279510) ل.س.

· المتوسطة (735607) ل.س.

· الكبيرة (1121449) ل.س.

· أما الصناعات المقامة وفق القانون (10) فتساوي (4355949) ل.س. 

مما تقدم يمكن القول إن متوسط تكلفة فرصة العمل في المشروعات المقامة وفق القانون (10) تعادل (4) أضعاف متوسط تكلفة فرصة العمل في المشروعات الكبيرة (4355949 / 1121449)، و (6) أضعاف بالنسبة للمشروعات المتوسطة (4355949 / 735607)، و (16) ضعفاً بالنسبة للمشروعات الصغيرة (4355949 / 279510) (. 

وبالتالي فإن أقل ما يمكن قوله هو أن المشروعات المُقامة وفق هذا القانون طاردة للعمل، وذلك بالرغم من أن الاقتصاد السوري يعاني من بطالة مرتفعة، دون أن يعني ما تقدم أن تلك المشروعات تستخدم تكنولوجيا متطورة.

من كل ما تقدم، يمكن القول إن القانون (10) بحاجة إلى تعديل وإصلاح بهدف جعل الفعاليات الاقتصادية الأكثر انتشاراً في سورية تستفيد منه وذلك انطلاقاً من أن القانون يحتاج فعلاً إلى تطوير، وانطلاقاً من أن كافة دول العالم تجري باستمرار تعديلات على مضامين قوانينها ومنها قوانين الاستثمار، وانطلاقاً من إمكانية تطور إنتاج العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح رائدة في اختصاصها.

إن كبر المشروع بحد ذاته ليس دليلاً للنجاح, والكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناجحة ويمكن أن تنمو وتتطور، وسنضرب لذلك الأمثلة التالية:

· شركة (كومباك( للكمبيوتر ( بدأت أعمالها عام 1982 مستخدمة ثلاثة أشخاص، تفوقت فيما بعد على منافسيها واستطاعت أن تدخل عالم المؤسسات الكبيرة، فقد بلغت مبيعاتها خلال أقل من عشر سنوات من تأسيسها ما يزيد عن (3) بلايين دولارٍ أمريكيٍ.

· ومثال آخر أيضاً هامٌ جداً في الصين ( في مدينة وينزهو ذات الملايين السبعة من السكان، في مقاطعة جيجيانغ شمالي شنغهاي، بدأت صناعة قداحات السجائر في منتصف الثمانينات، عندما جلب الأهالي هذه القداحات كهدايا من اليابان. أهالي وينزهو، بروحهم الاستحداثية، فككوا هذه الأجهزة الصغيرة إلى مكوناتها وتعلموا إنتاج نسخ مطابقة عنها. ومع حلول عام 1990 كان هناك ما يزيد على (3) آلاف عائلة في المدينة تعمل في إنتاج القداحات، وتحولت المشاريع العائلية الصغيرة إلى صناعة أجزاء هذه القداحات، فيما ركَّزت الشركات الكبيرة على عمليات تجميعها. وبهذه الطريقة تشكلت شبكة وينزهو التي تضم حوالي (700) شركة خاصة تعمل كل منها ككيان غير رسمي قائم بذاته. وهذه التخصصية خفّضت من تكاليفها التصنيعية، فعلى سبيل المثال انخفضت تكاليف القادح Igniter من دولار واحد عام 1990 إلى (25) سنتاً عام 1999، وهذا ما سمح لشبكة وينزهو بدخول السوق العالمية. وقامت مبيعاتها على أساس السعر في البداية، ومع اكتساب المعارف لإنتاج تصاميم جديدة حقّقت هوامش مبيعات أكبر وعلى نحو أسرع. وفي السنة الماضية صنعت شبكة وينزهو (750) مليون قداحة، وتمتعت بحصة قدرها (70 %) من السوق العالمية. وبسبب هيمنة شبكة وينزهو على صناعة القداحات اندثرت معظم الشركات اليابانية والكورية الجنوبية التي طالما أمسكت بزمام هذه التجارة. 
وبهذا الصدد نشير إلى أن الشركات الصينية تعتبر صغيرة بالمقاييس العالمية والآسيوية، فعلى سبيل المثال وصلت قيمة مبيعات كبرى شركات القطاع الخاص الصيني New Hope Group (نيو هوب جروب( إلى مليون دولار عام 2002، في حين بلغت مبيعات كبرى الشركات الكورية الجنوبية (سامسونغ( في العام نفسه (40) مليون دولار، وأعلنت كبرى الشركات الخاصة التايلاندية Charoen Pokphand Group (شاروين بوكفاند جروب( عن مبيعات تجاوزت (5) ملايين دولار.

لقد ظلَّ الإيمان بأهمية دور المؤسسة الكبرى ونجاعتها الاقتصادية والاجتماعية مهيمناً على الفكر الاقتصادي حتى بداية السبعينات من القرن العشرين، مما بوأها مكانة متميزة في أغلب القرارات السياسية لأي بلد. فهذه المؤسسة الكبرى كانت تُعتبر رمزاً للنجاح السياسي والاقتصادي، فتبلورت إثرها النظريات المساندة لها والمنادية بتقويتها، إلا أنه ومنذ بداية السبعينات بدأت تبرز محدودية نظرية المؤسسة الكبرى وتغيرت الأفكار لصالح المؤسسة الصغرى، التي أصبحت محور الدراسات الاقتصادية في العديد من الميادين الاقتصادية، كالاقتصاد الصناعي واقتصاد المؤسسات وإدارة الإنتاج. وبالفعل تزعزعت أركان النظرية التي تقول بوجود علاقة جدلية بين حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية من جانب، وفاعليتها من جانب آخر. ذلك أن العديد من البحوث والدراسات الميدانية ( لكفاءات المنشآت الصغيرة غيَّرت الفكر السائد بخصوصها، حيث كان للدراسات العديدة والبحوث المُنّجَزَة منذ سبعينات القرن الماضي الأثر البالغ لدى المهتمين والأوساط المعنية وفي ميادين البحث والتطوُّر، مما رسَّخ من القناعة بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحث العلمي والتطور التكنولوجي. 

أضف إلى ذلك، فقد ساهمت التجارب الناجحة للعديد من الدول النامية والمتقدمة في تعزيز الإيمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنقطة بدء لا غنى عنها في سبيل تحقيق تنمية صناعية حقيقية، ومثال على ذلك التجربة الصينية. فقد بدأت الصين التصنيع في ظل اقتصاد متخلف حيث قامت استراتيجية التصنيع في هذا البلد باعتماد مبادئ أساسية اعتُبِرت فيها الزراعة أساساً للتنمية، ووضعت الصناعة في خدمة الزراعة، وجعلت من الصناعات الصغيرة عماد التنمية الصناعية، وحددت مهمة الصناعات الثقيلة بتحديث وتطوير الاقتصاد الصيني. كما أن التجربة البرازيلية في التصنيع حملت في بداياتها الكثير من التناقضات الحادة، ساهم في تفاقمها إهمال تطوير الزراعة والصناعات التقليدية والحرفية، وعدم توفير الحماية اللازمة للصناعات الصغيرة، وعدم الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية خاصة في الريف، وهذا ما أدى إلى تزايد التبعية الاقتصادية للخارج، وازدواجية الاقتصاد، وتهميش الأغلبية من السكان. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك التجربة اليابانية، فالمنشآت الصغيرة اليابـانية ( التي تُشغِّل عدداً يتراوح بين عامل أو اثنين ليصل بعضها إلى توظيف ثلاثمائة كانت ركيزة الاقتصاد الياباني في بداية نهضته.

إن العديد من الاقتصاديين مثل بروزن Brozen يرون أنه في المراحل المبكرة للتنمية ينبغي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أساليب الإنتاج البسيطة وتغل عائداً سريعاً (، إذ يرى Brozen أن هذه المشروعات هي من النوع الذي يؤدي إلى تنمية روح التنظيم، أما المشروعات التي تستخدم أساليب فنية أكثر تعقيداً وتغل عائداً بعد أجل طويل، فيجب أن تنتظر إلى مرحلة تالية عندما يتم اكتساب وتعلُّم طرق ومهارات التنظيم. 

وبهذا الصدد نورد ملاحظة لأحد الاقتصاديين ( مفادها أنه لا يمكن حل مشكلة التنسيق بين الفروع الاقتصادية التي تستخدم أيدياً عاملة كثيرة وتلك التي تستخدم رؤوس أموال كبيرة بدون المحافظة على الإنتاج الصغير كمجال لاستخدام العمل في المقام الأول.

إن الدور الذي يمكن أن تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية يختلف بين دولةٍ وأخرى ومن وقتٍ لآخر، ذلك أن مكونات الهيكل الصناعي تتباين من دولة صناعية متقدمة إلى أخرى نامية أو أقل تصنيعاً، وذلك تبعاً لمستوى التطور الذي بلغته الدول، وجملة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها هذا البلد أو ذاك، ناهيك عن موقف الحكومات من هذه المشروعات، وبهذا السياق يرى معظم الباحثين والاقتصاديين ( أن عملية التنظيم نفسها منحازة بما يُرضي ويخدم المشروعات الكبيرة، حيث يرى هؤلاء الاقتصاديون أن انتباهاً خاصاً للمشروعات الصغيرة يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الخلل.

وفي سورية بالرغم من تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص، إلا أنَّ السياسات الاقتصادية الكلية للدولة خلال العقود السابقة لم تكن مُشجعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال السياسات النقدية والمالية والتجارية التي انتهجتها الجهات المعنية، فإنها مارست بذلك التمييز ضد هذه المشروعات، الجديدة منها والقائمة. حيث لم يتسنَ لهذه المشروعات الاستفادة من المزايا والإعفاءات التي منحها القانون (10)، على الرغم أنها تُشكِّل الأكثرية العددية المطلقة للمشروعات الصناعية. إن كل ذلك يُعبِّر عن سياسات ذات روح سلبية من قبل الجهات المختصة في معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعموماً لو عُدنا إلى قانون الاستثمار رقم (10) لوجدناه ـ من خلال العديد من نصوصه وبنوده ـ يُشجع التعامل بشكل غير مباشر مع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الكثيفة العمالة أكثر من المؤسسة الكبيرة والتكنولوجيا الكثيفة رأس المال، غير أن الواقع العملي يخالف ذلك التشجيع غير المباشر. فبالعودة إلى المادة (4) من القانون المذكور نجد أنه اشـترط عدة أمور لدى الموافقة على إقامة المشاريع منها: (أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني( و (أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني(. 

وكما هو معروف فإن مورد عنصر العمل في القطر يتسم بالوفرة في حين يتسم مورد رأس المال بالندرة، وبالتالي يُفهم أن التقنيات الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني هي تقنيات ذات كثافة عمالية وليست ذات كثافة رأسمالية، والمشروعات الملائمة هي مشاريع صغيرة ومتوسطة أكثر منها كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد منح القانون وفق ما جاء في المادة (15) فترة إعفاء ضريبي إضافية مدتها سنتان إذا كان المشروع يساهم في زيادة فرص العمل، وكما هو معلوم فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكثيفة العمالة تساهم بشكل أكبر من المشروعات الكبيرة والكثيفة رأس المال في تشغيل اليد العاملة. وبالرغم مما تقدم فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطر لم تستفد من القانون المذكور. على أن القانون المذكور تطرق إلى التقنية العالية أيضاً وذلك في المادة (15)، حيث منح فترة إعفاء ضريبي إضافية مدتها سنتان إذا كان المشروع يستخدم مستوى عالٍ من التقنية العلمية والفنية.

إلا أن بعض الباحثين ( يرى أن معيار استخدام الآلات والتقانات الحديثة هو معيار غير واضح، لا بل أنه متناقض (نظرياً( مع معيار زيادة فرص العمل، لأن استيراد (أو نقل( التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية له محاذيره ومشاكله المعروفة (يتابع ذلك الباحث(، ومنها الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المتطورة في تخفيض فرص العمل. ويرى ذلك الباحث أن عبارة (الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني( الملحقة بمعيار (ضرورة استخدام الآلات والتقانات الحديثة( هي بدورها لا تضيف أي توضيح على غموض هذا المعيار، ذلك أن جميع المستويات التقانية ما زالت ملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني بدءاً من مستويات التكنولوجيا البسيطة والرخيصة نسبياً (وتسمى كثيفة العمل والتي يمكن تشغيلها بعدد كبير من العمال ولا تتطلب مستويات عالية من التأهيل، وهذا يتناسب مع اقتصادنا الذي يتميز بوفرة اليد العاملة( وانتهاء بمستويات التكنولوجيا الحديثة المتطورة الباهظة الثمن (الضرورية نسبياً لاقتصادنا في بعض الأنشطة ومن أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين نوعية المنتجات ... ولكنها تتطلب مستويات عالية من التعليم الفني والمهني، وتتميز بأنها طاردة للعمل وهي لا تحقق معيار زيادة فرص العمل المذكور أعلاه(.

صحيح أن القانون المذكور اشترط فقط وفق المادة الرابعة منه (أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع، من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية، ولاحقاً مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية( إلا أن المبلغ المذكور إذا ما تمَّ إضافته إلى مصاريف أخرى إضافية غير محسوبة بشكل مباشر، فإن ذلك سيتجاوز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الصغيرة. 

فكما ذكرنا سابقاً فقد بيَّن أحد الباحثين ( أن معظم المرخصين وفق قانون الاستثمار رقم (10) اضطروا لشراء مولدات كهربائية للتوليد الذاتي، وشراء مقومات التيار وأجهزة الحماية. وبيَّن ذلك الباحث أن المستثمر في سورية يدفع ثمن المحولة الكهربائية مبالغ تتراوح بين (2 ← 4) ملايين ل.س حسب استطاعتها، وبالرغم من ذلك تبقى ملكاً لمؤسسة الكهرباء. كما ويدفع أيضاً كلفة توصيل الكهرباء لمعمله من أقرب خط كهربائي متوفِّر، وأن ذلك لوحده يُكلِّف حوالي (20) مليون ل.س, وبالإضافة إلى قضية الكهرباء تأتي مشكلة المياه المتمثلة بوجود تشوهات في شبكة المياه العذبة وشبكات الصرف الصحي (. 
لقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة قام بها حول إدارة الاستثمار في سورية في ظل القانون رقم (10)، أنه من المفيد أن تشمل الإعفاءات والامتيازات الممنوحة بموجب القانون المذكور المشروعات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ل.س، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا للمشروعات التي يتم إحداثها في المناطق والمحافظات النائية والنامية اقتصادياً، بهدف التخفيف من الضغط على المحافظات المركزية وتقليل الهجرة من الريف إلى المدينة، وبهدف المساهمة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية والبيئية.

ومن جهةٍ أخرى يرى أحد الباحثين ( أن تحديد حد أدنى للاستثمارات بعشرة ملايين ل.س ( في المشروع، من شأنه أن يساعد على خلق نوع من التناقض والازدواج في المعاملة وفي الاقتصاد، فهناك القوانين التي تُطبَّق على من تقل استثماراتهم عن عشرة ملايين ل.س، وهناك قانون آخر يُطبَّق على من تزيد استثماراتهم عن عشرة ملايين ل.س، وهذا القانون الأخير يُعطي لمن يُطبَّق عليهم استثناءات وإعفاءات من شأنها أن تزيد من أرباحهم وعائداتهم فتزيد بالتالي من أموالهم، في حين أن ما تبقى من استثمارات صغيرة سوف تظل خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة، والتي يُفهم من الاستثناءات الممنوحة بموجب القانون أنها مُعيقة للاستثمار.

كما بيَّن باحثٌ آخر ( أن قانون الاستثمار رقم (10) أحدث تحيزاً واضحاً لصالح المشروعات المُنشَأة على أساسه، فأي حديث عن الاستثمار في سورية ومعوقاته وطرق تشجيعه أصبح ينحصر في القانون المذكور ومشروعاته، وكأن النمو الاقتصادي ككل أصبح مرهوناً ونتيجةً بما يتحقق في ظل القانون (10). علماً أن الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمشروعات المقامة في ظله كانت دون المأمول بكثير.

فقد أظهـرت دراسة ميدانية لأحد الباحثيـن ( حول درجة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية في المنشأة بالنسبة للمشاريع المُقامة وفقاً لأحكام القانون (10)، أن نسبة (70 %) من المستثمرين ترى أن درجة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية كانت وسطاً، وأن نسبة (30 %) أقل من الوسط. وهذا يعني بشكل عام عدم الاستغلال الاقتصادي للطاقات الإنتاجية المتاحة بالشكل الأمثل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. في حين يرى البعض ( أن القانون رقم (10) لم يكن دوره محدوداً فحسب، وإنما كان له بعض الأبعاد التضخمية لاسيما أن جزءاً كبيراً من استثماراته توجَّه إلى مشاريع مرتفعة العائد، لكنها ضحلة من حيث أهميتها الاقتصادية.

أخيراً يمكن أن نسوق التبرير الهام التالي لضرورة استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من امتيازات وتسهيلات القانون (10). فبالعودة إلى الإحصاءات الرسمية ( نجد أن مجمل استثمارات القطاع الخاص بأسعار 2000 الثـابتة بلغت (56761) مليون ل.س عام 2000، بينما بلغت (54013 ، 57570) مليون ل.س عامي (1980 ، 1985).

فإذا كانت جملة الامتيازات والإعفاءات التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص في سورية من خلال القانون (10) لم تُغيِّر من سلوكه الاستثماري ومن موقفه من عملية التنمية، وإذا كانت مجمل استثمارات القطاع الخاص عام 1980 قاربت مستواها عام 2000، في حين كانت عام 1985 أكبر مما هو عليه عام 2000، أي عندما لم يكن للقطاع الخاص تلك التسهيلات والمزايا التي حصل عليها عام 1991 وما بعد، فإن ذلك لأفضل برهان على ضرورة أن تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مزايا القانون رقم (10).
أخيراً يمكن القول إنه بالرغم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون أحياناً مؤسسات عائلية (وخاصةً الصغيرة( تضم أفراد الأسرة الوحدة ولا تتطلب سوى استثمارات متواضعة، إلا أنها مهيأة للعب دورٍ متميزٍ في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بحكم دورها المكمِّل للأنشطة التي تؤديها المشروعات الكبيرة، وكمختبر لاكتشاف المواهب والكفاءات الشخصية لمديريها وعمالها المهرة، ولنجاحها بفضل ما تتمتع به من استقلالية وروح التحديث والتطوير. وهذه المهام عموماً تعتبر خير عون للمشروعات الكبيرة، إلى جانب قيامها بالأعمال الصغيرة التي يُشَكِّل القيام بها من قبل المشروعات الكبيرة عبئاً ثقيلاً مكلفاً لها، مثل صناعة قطع الغيار والقيام بالتجميع والتركيب ... الخ، بالإضافة إلى أنها تُحَقِّق الطلبات التي يُستَخَفُ بها بصورة أكثر كفاءة من المشروعات الكبيرة. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأرضية التي تنبت فيها وتخرج منها صناعات ناجحة ورجال أعمال، وصنّاعة يقودون حركة التصنيع المستقبلية.
المبحث الثالث:

هيئة مكافحة البطالة والمشروعات الأسرية والصغيرة.

لم تولِ الحكومات السورية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكافي، وهو ما قاد لاحقاً إلى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، لعل من أهمها البطالة، والتي تفاقمت خلال عقد التسعينات. فبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُعلنَ عنه عام 1986 كان من أولوياته تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، والحد من الإنفاق العام، وقد انعكس ذلك بسياسة أجرية وتشغيلية صارمة في القطاع العام، وبعدم التعيين إلا على شاغر، وفي الوقت نفسه توقفت الدولة عن التوسع في القطاع العام وتخلّت عن تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات الإنتاجية، ولم تُنفِّذ منذ ذلك الوقت سوى بعض المشاريع في قطاع الغزل كتوسيع معمل اللاذقية، ومعمل غزل جبلة، ومعمل غزل القامشلي.

لقد ساد اعتقاد خاطئ خلال العقود الماضية مفاده أن الدولة من خلال المسابقات التي تجريها لإشغال الوظائف التي تُعلن عنها تمتص قسماً هاماً من قوة العمل المعروضة، ناهيك عن الاعتقاد الذي ساد خلال العقود الثلاثة السابقة، وخاصة خلال عقدي السبعينات والثمانينات، من أن السوق الخليجية تعتبر مصدراً دائماً لتصريف جزءٍ معقولٍ من العمالة السورية، هذا في حين يتكفل القطاع الخاص والزراعة والأفراد أنفسهم بالقسم الآخر المتبقي.

وبهذا السياق نشير إلى ملاحظة مفادها أن قطاع الزراعة يعتبر خزان الاحتياط لقوة العمل في الدول النامية، ومع التقدم في عملية التنمية يفقد جزءاً من عمالته لصالح القطاعات الأخرى، وبخاصة الصناعة والخدمات. إلا أن ما حصل في سورية هو أن الفائض الكبير في ذلك الخزان لم يجد مكاناً له في باقي القطاعات الاقتصادية، بل على العكس من ذلك فقد اتسع بمرور الزمن. فقد تزايدت نسبة العاملين في الزراعة من (25.44 %) عام 1984 ( إلى (28.6 %) عام 1995 ( وإلى (30.3 %) عام 2002 (. 

وقد جاء عقد التسعينات ليكشف مدى الخطأ الكبير في ذلك الاعتقاد، فقد تراجع معدل النمو السنوي الوسطي للناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعار 2000 الثابتة من (6.40 %) خلال الفتـرة (1990 ← 1995) إلى (2.86 %) للفترة (1996 ← 2002) (، كما تراجع معدل نمو الاستثمار الحكومي بأسعار 2000 الثابتة من (11.57 %) إلى (2.26 %) للفترتين المذكورتين. ولم يكن الاستثمار الخاص بمنأى عن ذلك الانخفاض حيث تراجع معدل نموه بأسعار 2000 الثابتة من (10.51 %) إلى (3.16 %) ( لا بل أن معدل نمو الاستثمار الحكومي والخاص كانا بإشارة سالبة خلال بعض الفترات.

فقد تراجع الاستثمار العام وبإشارة سالبة، من مبلغ (96316) مليون ل.س بأسعار 2000 الثابتة عام 1998 إلى مبلغ (86270) مليون ل.س عام 2001، كما تراجع الاستثمار الخاص من مبلغ (87571) مليون ل.س بأسعار 2000 الثابتة عام 1996 إلى مبلغ (56761) مليون ل.س عام 2000 (، فيكون معدل النمو السنوي الوسطي للاستثمار العام (- 3.61 %)، أما معدل نمو الاستثمار الخاص فيكون (- 10.27 %). وبدأ الركود الاقتصادي يتسرب إلى مسامات جلد الاقتصاد السوري منذ منتصف التسعينات ليتفاقم عاماً بعد عامٍ، والدول الخليجية بدأت بخلجنة عمالتها، بالإضافة إلى تراجع الطلب على العمالة المسلمة عموماً والعربية خصوصاً، مترافقاً ذلك بنمو سكاني مرتفع يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم. 

ومن جهةٍ أخرى فإن الاستثمارات السورية المهاجرة والعربية والأجنبية التي كان يُراهَن عليها بعد صدور قانون الاستثمار رقم (10) عام 1991 كانت كسـراب يحسبه الظمـآن مـاءً حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً. فعلى سبيل المثال بلغت التدفقات الاسـتثمارية من دول الاتحاد الأوروبي إلى المنطقـة خلال الفترة (1990 ← 1998) مبلغ (24) مليار دولار، كانت حصة سورية منها (1.5 %) فقط، في حين كانت في مصر وتونس وتركيا (8.5 %، 11.6 %، 28 %) على التوالي.

وقد كان من نتائج كل ما ذُكر تفاقم البطالة، فكما رأينا سابقاً فقد تزايدت معدلات البطالة وفقاً للتقديرات المحلية من (5.88 %) عام 1989 إلى (8.4 %) عام 1993، ثم إلى (11.24 % ، 11.68 %) عامي (2001 ، 2002) (راجع الجدول رقم /30/(. 

وبناءً على ما تقدم، فقد بدأت الجهات المعنية منذ عام 2001 تُلامس خطورة الواقع الجديد ومدى خطورة المشكلة، وبدأ الحديث بشكل عام عن مشكلات اقتصادية واجتماعية تعاني منها سورية، فكان طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكله العريض من إصلاح إداري ومالي وتشريعي ... متضمناً من جملة ما يتضمنه مشكلة البطالة، فجاء الإعلان عن أن إيجاد حل عملي لمشكلة البطالة المتفاقمة من بين أولويات حكومة الدكتور مصطفى ميرو، فكان إحداث هيئة لمكافحة البطالة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع في عملها رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، بموجب القـانون رقم (71) الصادر بتاريخ 8/12/2001، مع الإشارة إلى أن الهيئة لم تبدأ العمل فعلياً إلا بتاريخ 14/7/2002، وذلك بعد تأسيس مكاتبها في المحافظات واختيار كوادرها الفنية والإدارية وتدريبهم وتأهيلهم.   

تقوم فكرة الهيئة على تمويل المشروعات الأسرية والصغيرة، ومشروعات الأشغال العامة والإسكان، ومشروعات التدريب وتنمية المجتمع، في مختلف ميادين العمل الاقتصادي من زراعة وتجارة وصناعة وخدمات ... الخ، بتمويل محلي وعربي وإقليمي ودولي، حيث تشارك الحكومة السورية بـ (20 %) من مصادر التمويل، مع الإشارة هنا إلى أن الهيئة لا تعتبر بديلاً عن الحلول الأخرى الممكنة لمواجهة مشكلة البطالة، بل عاملاً مساعداً في التخفيف من حدتها وإعطاء فرصة أكبر للنشاط الخاص، ولتنمية قدرات الأفراد والجماعات لإقامة أنشطتهم الخاصة.

وقد عرّفت الهيئة المشروعات الصغيرة بأنها ( (مشروعات فردية صغيرة موجهة إلى المجالات الاستثمارية التي تزيد القدرة الإنتاجية والخدمية للبلد، وتخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في تحسين دخل القائمين عليها(. أما المشروعات الأسرية (المتناهية الصغر( فقد عرفتها الهيئة بأنها (مشروعات صغيرة أيضاً ولكنها موجهة إلى الأسرة لتحسين دخلها، بتوفير تسهيلات ائتمانية بقيم أصغر مما هي عليه في المشروعات الاستثمارية الصغيرة(.

وتبلغ أسعار الفائدة البسيطة على قيمة القرض الفردي للمشروعات الصغيرة التي يتراوح سقف أصولها بين (100) ألف ل.س حتى (3) مليون ل.س كما يلي: (5 %) للمشروع إذا كان جديداً، (7 %) إذا كان قائماً. أما المشروعات الأسرية التي تكون قيمة أصولها أقل من (100) ألف ل.س فإن معدل الفائدة يبلغ (4 %) للجديدة والقائمة على حدٍ سواء.

أما مشروعات الأشغال العامة والإسكان فتشمل تنفيذ مشروعات في البنية الأساسية مثل مشروعات تحسين الطرق، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال صيانة المباني العامة، وتقوية أنظمة الري وبخاصة الحديثة منها، وتنظيم المناطق العشوائية، وتنمية القطاع الإسكاني. أما مشروعات التدريب وتنمية المجتمع فتهتم بالتنمية البشرية من خلال تقديم التمويل اللازم للخدمات التعليمية والصحية وغيرها من أنشطة التنمية الاجتماعية، وإتاحة التدريب وتوفير المعدات في مجال الحرف اليدوية وتوزيع المنتجات وغيرها.

ويعتبر إحداث هيئة مكافحة البطالة في سورية خطوة غير مسبوقة، وبادرة حكومية تنمُّ عن رؤية نوعية لبرنامج الإصلاح الهيكلي في مكافحة ظاهرة البطالة التي تفاقمت إلى حدٍ كبير، ذلك أن سياسات الحكومات السورية السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية كان يُجلِّلها تسمية (دولة الرعاية(، وذلك بسبب الإنفاق المتزايد خلال تلك العقود على المرافق العامة والخدمات الاجتماعية وإعانات التعليم والطبابة ... الخ. فكما هو معروف، سعت الحكومات السورية الماضية إلى تحقيق التماسك الاجتماعي عن طريق تقديم الخدمات بغض النظر عن الجودة ودون محاولة تحسين القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى اعتماد المواطنين على الدولة في تزويدهم بتلك الخدمات بغض النظر عن جودتها. 

وعلى الرغم من ضعف هذه السياسة وقصورها في تحقيق تنمية مسـتدامة، فقد استمرت الحكومات السورية المتعاقبـة والتي يمكن وصفها (بالحكومات الاجتماعية( في نهجها المذكور واضطرت في الكثير من الأحيان إلى اتباع سياسة التمويل بالعجز واللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل، مما أدى إلى اتخاذها إجراءات تضخمية أو تطبيق سياسات تقشفية، فتأصلت بمرور الزمن فهم المواطن السوري لدور (دولة الرعاية(. 

ومع استمرار سياسة (دولة الرعاية( الآنفة الذكر، وارتفاع نسبة مخصصات الأمن والدفاع العسكري إلى إجمالي النفقات الحكومية الجارية، مترافقاً ذلك بانخفاض المساعدات من الدول العربية، ناهيك عن تذبذب أسعار النفط، وخضوع الزراعة لرحمة الطبيعة، وتراجع الطلب على اليد العاملة السورية في لبنان والخليج العربي، ناهيك عن تقلص شديد في فرص الهجرة إلى أوروبا والأمريكيتين للأسباب التي يعرفها الجميع، مترافقاً ذلك كله بنمو سكاني مرتفع، وترهل كبير في أداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، والقصور في نوعية التعليم وعدم ملاءمتها للتغيرات في سوق العمل، ونمو الأنشطة الاقتصادية غير المنتجة ... الخ، فقد كان من نتائج ما ذُكر (بشكل مباشر وغير مباشر( ظهور الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها سورية وأهمها مشكلة البطالة، والتي تعتبر في الوقت المنظور إحدى أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في سورية، والمشكلة الاقتصادية الأولى التي يجب أن تتمحور حولها السياسات الاقتصادية الحالية والمقبلة للحكومة، ومن هنا كانت الظروف مواتية لإحداث هيئة مكافحة البطالة.

ولا أكون مبالغاً إذا قلتُ إن البطالة غدت حديث الشارع المحلي بكافة شرائحه الاجتماعية والاقتصادية، وأمام هذا الواقع الصعب تبرز المشروعات الأسرية والصغيرة والمتوسطة، كإحدى أبرز الحلول الممكنة وأكثرها واقعية ومن دون تحمُّل أعباء رأسمالية كبيرة، وذلك نظراً لأن هذه المشروعات لا تتطلب استثمارات رأسمالية مرتفعة، بعكس ما هو عليه الحال في المشروعات الكبيرة، وهنا يمكن أن يكون لهيئة مكافحة البطالة دورٌ فعالٌ في مساعدة هذه المشروعات، ذلك أن الهيئة تخطط لإنفاق (50) مليار ل.س خلال خمسة أعوام تمتد من عام 2002 حتى عام 2006 قابلة للتجديد، وهو المبلغ الذي لـُحِظَ في المذكرة الأساسية لقانون إحداث الهيئة لمواجه مهمات تشغيل (440) ألف عاطل عن العمل.

مما تقدم، فإننا نعتقد أن المشروعات الأسرية والصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تساهم وإلى حدٍ كبير في الحد من مشكلة البطالة وخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث البطالة متفاقمة، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل (637805) أشخاص عام 2002، في حين كان معدل البطالة (11.68 %) للعام المذكور، أما الهيئة فقد قَدَّرت معدل البطالة بـ (15 %) للعام نفسه، يُضاف إلى ذلك وجود حوالي (400) ألف شخص في القطاع الخاص الهامشي (غير النظامي( لا يستفيدون من نظام التأمينات أيضاً، وهذا يجعل عدد الأشخاص (المصنفين كعاطلين( المؤهلين للاستفادة من قروض الهيئة يصل إلى حوالي (1200) ألف شخص، فيكون معدل البطالة (21.98 %). وهو معدل مرتفع جداً في ظل واقع اقتصادي صعب، فمعدلات النمو الاقتصادي متدنية جداً لا بل إنها كانت سالبة في بعض الأعوام الأخيرة والتراكم الرأسمالي في القطاع الخاص منخفض وأداء القطاع العام الإنتاجي يُرثى له وتأتي مشكلة البطالة لتزيد الطين بلّة ناهيك عن البطالة المقنعة واستمرار تدفق الوافدين إلى سوق العمل.

وفي سياق عملها واجهت هيئة مكافحة البطالة العديد من الصعوبات والمشكلات التي حدّت من فعالية الأدوار الواجب أن تؤديها، ومن أهم تلك الصعوبات ما يلي:

· بيروقراطية الإجراءات الإدارية لدى التعامل مع الدوائر الحكومية، وذلك في مجالات عديدة كالتراخيص الإدارية والصناعية والسجل التجاري وإجراءات منح القروض ... فعلى سبيل المثال تقوم المصارف الحكومية بتخفيض قيمة القرض الممنوح من قبل الهيئة دون مبررٍ مُقنع.
· قيام المصارف الحكومية باقتطاع فائدة القرض لدى منحه مباشرةً، وهذا ما يحرم المتعطل من إمكانية تنفيذ مشروعه بكامل المبلغ المفروض، على أساس دراسة الجدوى التي تقوم الهيئة نفسها بمساعدته على إعدادها.
· سعي العديد من الأشخاص غير العاطلين عن العمل للحصول على قروض الهيئة وهذا ما يُشكِّل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية للهيئة المحدودة أصلاً.
· قيام العديد من المتعطلين باستخدام القروض المُقدَمة من الهيئة في غير موقعها المفروض، وهذا من شأنه أن يجعل السوق بمرور الزمن متخمة من مشروعات متماثلة.
وتبلغ تقديرات فرص العمل التي تمكنت الهيئة من توفيرها للشباب حوالي (48500) فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص حتى 30/9/2003. توزعت وفق الجدول التالي:    
	الجدول رقم (53) يوضح فرص العمل المحققة من قبل هيئة مكافحة البطالة حتى 30/9/2003.

	البيان
	تقديرات المبالغ المتعاقد عليها بملايين الليرات
	عدد المشروعات الممولة
	عدد فرص العمل الجديدة *

	المشروعات الصغيرة
	5640
	5500
	22000

	المشروعات الأسرية
	2660
	17000
	20000

	مشروعات الأشغال العامة
	700
	22
	6000

	أنشطة التدريب
	120
	33
	500

	الإجمالي
	9120
	
	48500


المصدر: فرصة عمل ـ نشرة دورية تصدر عن هيئة مكافحة البطالة ـ العدد (2) ـ تشرين أول ـ دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحة (5). *. تقديرات متحفظة.

من كل ما تقدم نُؤكِّد على الدور الهام الذي يمكن للهيئة أن تؤديه في مكافحة البطالة، خاصة أن البدايات لا بأس بها، وبداية الميل خطوة، أو كما يقول جبران خليل جبران (أشعلوا شمعة ودعونا لا نلعن الظلام(، ولكن نشير هنا إلى جملة ملاحظات عامة تهدف إلى تفعيل دور الهيئة ودفعها قُدماً نحو الأمام والتي سنعرضها على النحو التالي:

أولاً.  إن مشكلة البطالة لا يمكن أن تحل نهائياً خلال خمسة أعوام ولا خلال أكثر من ذلك، فهذه الظاهرة موجودة وقائمة في كل الدول وبشكل مستمر، وإن اختلفت أسباب حدوثها بين هذه الدول، فوجود هذه الظاهرة ليس وضعاً شاذاً بل وضعاً طبيعياً، لكن الشاذ وغير الطبيعي بالنسبة للموضوع هو في تفاقمها واستمرار ارتفاع معدلاتها، وبالتالي القول بإمكانية حل مشكلة البطالة جذرياً في سورية سواء عن طريق الهيئة أو الدولة أو القطاع الخاص، أمر غير منطقي للأسباب العريضة التالية:     

1. النمو السكاني المرتفع الذي يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، والذي يعتبر أحد الأسباب الهامة في حدوث الخلل في التوازنات العامة، جراء استمرار تدفق الوافدين إلى سوق العمل.

2. إن مشكلة البطالة لم تكن لتتفاقم بهذا الشكل لو لم تترسخ عبر العقود السابقة فكرة مفادها أن الدولة والقطاع العام هما أكبر مُوظِّف، سواء في الجيش أو في مؤسسات وشركات القطاع العام والأشغال العامة التابعة للدولة.   

3. وضع سورية الحالي القائم على حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل، وما إلى ذلك من نفقات عسكرية كبيرة ترهق خزينة الدولة.  

4. الوضع النفطي غير المستقر في المدى المنظور إلا إذا تمّ اكتشاف آبار جديدة، خاصة إذا ما علمنا أن الميزان التجاري السوري يُحقِّق فائضاً بفضل أسعار النفط المرتفعة، وليس بفضل زيادة الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية. حيث تُشكِّل العائدات النفطية من (60 % ← 70 %) من إيرادات سورية من القطع الأجنبي، وحوالي (50 %) من موارد الموازنة العامة للدولة. ففي العام 2002 بلغت الصادرات السورية من النفط الخام (62.12 %) ( من إجمالي قيمة الصادرات.  
5. مناخ الاقتصاد العالمي بشكل عام الذي يدعو إلى مزيد من تحرير التجارة والانفتاح والدعوات المحمومة نحو الخصخصة، والتي تحمل في طياتها ـ من جُملة ما تحمله ـ تسريح عشرات الألوف من العمال.
ثانياً. إن الأبعاد الكبيرة التي تُناط بالهيئة يجب أن تكون برنامجاً دائماً للتشغيل بحيث يكون لها مؤسساتها الخاصة بها للتدريب والتنمية، وإلا فإنها ستتحول إلى مجرد جهة حكومية مانحة للقروض فقط وبشروط محددة، فتكون النتيجة لا شيء. كما يجب التأكيد على نقطة هامة مفادها أن نجاح الهيئة سوف يحفِّز هيئات ومؤسسات أخرى على إحداث اختراقات مماثلة لمشكلات اقتصادية واجتماعية يعاني منها الاقتصاد والمجتمع السوري.  

ثالثاًًً. إن كون برنامج الهيئة مؤقتاً ومُحـدَّداً بخمسة أعوام ـ قابلة للتجديد ـ قد يُربك عملها وتنفيذها لمهامها كما يُعرِّض تنفيذ المشروعات وإدارتها ومتابعتها لمعوقات كبيرة.

فقد بيَّنت إحدى الدراسات ( التي قامت بها إدارة المؤسسات الصغيرة ووزارة التجارة الأمريكية أن ما يقارب (80 %) من كافة الأعمال التجارية الصغيرة ذات الملكية المستقلة تفشل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمرها. كما بيَّن أحد الباحثين ( أن السنوات الأولى لأي مشروع تعتبر حرجة وصعبة دائماً وغالباً ما تصل إلى خمسة أعوام، في حين أن الأعوام الخمسة التالية تُمثِّل فترة حرجة لحوالي (60 %) من المشروعات الصغيرة.

رابعاً. نقترح أن تقوم الهيئة بمنح مزايا وتسهيلات إضافية للمشروعات التي يمكن اعتبارها ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني بشكل عام. فمثلاً تُمنح مزايا وتسهيلات أكثر للمشروعات التي تُشغِّل عمالة أكبر، أو التي تُقام في الريف والمناطق النائية، أو التي تتميز بدرجة مخاطرة مرتفعة، أو التي تساهم في التصدير ... الخ.

خامساً. طالما أن الهدف الأساسي للهيئة هو مساعدة المتعطل على إيجاد فرصة عمل، وبالنظر إلى أن المتعطل ـ ومن حيث المبدأ ـ يمر بظروف مادية غير مواتية، لذا فإننا نقترح تخفيض سعر الفائدة سواء بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو الأسرية، الجديدة منها والقائمة على حدٍ سواء. 

سادساً. زيادة الموارد المالية المخصصة للهيئة، وبهذا الصدد نقترح إطلاق حملة تبرعات محلية عبر وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة. ويمكن بهذا الصدد فرض مبلغ (5) ل.س على كل فاتورة هاتف نقّال، وهاتف أرضي، وفاتورة ماء، وكهرباء ... وذلك لدعم وزيادة موارد الهيئة، ذلك أن تداعيات البطالة لا تقتصر على المتعطل فقط، إنما تمتد وتنتشر لتصيب كافة أفراد المجتمع دون استثاء.

سابعاً. دراسة الاحتياجات الفعلية للسوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي لا تُصبح المشروعات التي يتم تمويلها عبئاً على المشروعات القائمة، فتصبح السوق بعد فترة معينة مُتخمة بالمشروعات المتماثلة، وبالتالي سيكون نصيب نسبة كبيرة من تلك المشروعات هو الفشل. وبالتالي فإننا نقترح ـ مما تقدم ـ أن تُقدِّم الهيئة ميزات وتسهيلات إضافية للمشروعات التي تتطلبها السوق المحلية فعلاً.

ثامناً. وضع دراسة عن جهود الدول التي تمر بظروف مشابهة لظروف سورية وذلك في مجال مكافحة البطالة، والاستفادة من خبرات ومساعدات المنظمات المحلية والعربية والإقليمية.
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من خلال دراستنا في الفصول الثلاثة السابقة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مع التطرق إلى حالة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية، أمكن التوصل إلى النتائج التالية:

1) لا يوجد تعريف موحَّد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول، وحتى داخل الدولة الواحدة يُلاحَظ أحياناً وجود عدة تعاريف، كما أن هناك العديد من الدول ليس لديها تعريفٌ رسميٌ لهذه المشروعات. 
2) لاحظنـا عـدم وجود أي تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (والكبيرة( في سورية.
3) يوجد نوعان من المعايير للتمييز بين المشروعات، هي المعايير الكمية والمعايير الوصفية (الوظيفية(، حيث تعتبر المعايير الكمية أكثر استخداماً من المعايير الوصفية. وعلى الرغم أن المعيار الثنائي (معيار العمالة ورأس المال( يعتبر من أفضل المعايير المستخدمة، إلا أن معيار العمالة هو الأكثر استخداماً.
4) تمتاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجُملة من الخصائص والسمات تختلف عما هو عليه بالنسبة للمشروعات الكبيرة. وهذه الخصائص التي تتسم بها قد تساعدها على النمو والانتشار من جهة، وفي الوقت نفسه قد تكون عائقاً أمام تطورها وازدهارها من جهة أخرى. فهي لا تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ولا عمالة عالية التأهيل، ولا خبرات كبيرة بالنسبة لرب العمل أو إدارة المشروع ... مما يُساعد على انتشارها. وبمرور الزمن، وجراء تراكم الخبرة والمعرفة لدى المُدراء بآلية العمل والمشكلات التي تعاني منها بشكل عام، تزداد قدرة هذه الصناعات على التطوُّر والارتقاء والاستمرار في السوق. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى أنها تتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية، والقدرة على التجديد والابتكار، وعدم مقدرتها على منافسة المشروعات الكبيرة، فإن ذلك يكون عائقاً أمام ازدهارها وبقائها في السوق. 
5) إن دراسة الأدوار التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول العالم كافة، النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، تُري ما لهذه المشروعات من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تشكيلها النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشروعات الصناعية، أو من حيث مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصافية والإنتاج الإجمالي الصناعي، أو من خلال تشغيلها لليد العاملة والحد من البطالة، أو من خلال مساهمتها في تحقيق التنمية الإقليمية، ودعم المشروعات الكبيرة من خلال التعاقد من الباطن، بالإضافة لمساهمتها في العملية التصديرية بشكل مباشر وغير مباشر.
6) لا تُعتبر المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ظاهرة مرحلية في عملية التنمية، تظهر في مرحلة لتختفي أو تنحسر في مرحلة أخرى أكثر تقدماً، بل على العكس من ذلك، فهي تُشكِّل حلقة أساسية لا غنى عنها لاكتمال سلسلة عناصر النمو الصناعي، وهذا ما يُعزِّز من أهمية تلك المشروعات. فالتطوُّر الصناعي الذي حصل في أوروبا رافقه تطورٌ مماثلٌ بالنسبة للوحدة الإنتاجية من عدة جوانب، منها معيار التقسيم. فالمصانع التي كانت سائدة في أوروبا إبان الثورة الصناعية كانت صغيرة مقارنةً بالمصانع الحديثة، لكنها في ذلك الوقت لم تكن صغيرة وفق المقاييس والمعايير التي كانت سائدة وقتئذٍ. وبهذا المعنى فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست بديلاً عن المشروعات الكبيرة، كما أنها ليست صورة مُصَغَّرة عنها، وإنما هي عنصر مُتمِّم ومُكَمِّل ومُعَزِّز ومُغَذّي لها. 
7) واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية مشكلاتٍ وقيوداً جمَّـة حدَّت كثيراً من تطورها، حيث يُعزى بعضها إلى عوامل داخلية خاصة بطبيعة هذه المشروعات منها غياب التدريب وطرائق الإدارة الحديثة، وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية. في حين يُعزى بعضها الآخر إلى عوامل خارجية تتعلق بالمناخ الاستثماري العام منها غيابها عن صنع القرار الاقتصادي، والإجراءات الإدارية المعقدة، والائتمان والتمويل، وإشكاليات النظام الضريبي، والركود الاقتصادي ... الخ.
8) تبيَّن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية شكّلت خلال الفترة المدروسة النسبة الأعظم من مشروعات القطاع الصناعي الخاص، فقد بلغت نسبة مساهمتها (99.86 %) عام 1999 موزعة كما يلي: (95.88 %) للصغيرة، و (3.98 %) للمتوسطة.
9) على الرغم من أهمية المشروعات الكبيرة والكثيفة رأس المال، إلا أن المشروعات الكبيرة التي تصدى لها القطاع العام في سورية في إطار سياسة إحلال الواردات، وما اتسمت به من استخدامها لتكنولوجيا رأسمالية كثيفة وموفرة لعنصر العمل، لم تكن في حالات كثيرة ملاءمة لاحتياجاتنا المحلية، وواقع الفقر، ووفرة اليد العاملة، وندرة عنصر رأس المال ... وحالة الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل عام.
10) تبيَّن أن الفائض الاقتصادي المتحقق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً بالقيمة المضافة والإنتاج الإجمالي الصناعي يُشكِّل النسبة الأعظم من الفائض المتحقق في القطاع الصناعي الخاص. فقد بلغت نسبة مساهمة هذه الصناعات في تكويـن القيمة المضافة (95.35 %) عام 1995 موزعـة كما يلي: (81.9 %) للصغيرة، و (13.45 %) للمتوسطة. وبالنسبة للإنتاج المتحقق في هذه المشروعات فقد بلغ (94.21 %) للعام المذكور موزع كما يلي: (77.44 %) للصغيرة، و (16.77 %) للمتوسطة.
11) تبيَّن أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين القيمة المضافة الصناعية دون المستوى المأمول، وقد تجلَّى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط متينة فقط، حيث بلغت (Rxy = 0.87) بالنسبة للعلاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X)، وبين القيمة المضافة الصافية الصناعية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في تلك المشروعات (Y).
12) تبيَّن أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي دون المستوى المأمول، وقد تجلَّى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط متينة فقط، حيث بلغت (Rxy = 0.88) بالنسبة للعلاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X)، وبين الإنتاج الإجمالي المتحقق في تلك المشروعات (Y).
13) كان لأزمة الثمانينات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد السوري خلال النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي أثرٌ سلبيٌ على الأداء الاقتصادي للمشروعات الصغيرة.
14) لوحظ تراجُع الدور التنموي للمشروعات الصغيرة منذ العام 1995 وبشكل واضح وكبير.
15) ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية خلال الفترة المدروسة في استيعاب المزيد من الوافدين إلى سوق العمل، والحد من مشكلة البطالة. فعلى سـبيل المثال بلغت نسبة مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة (93.01 %) عام 1999 موزعة كما يلي: (80.11 %) للصغيرة، و (12.9 %) للمتوسطة.
16) تبيَّن أن مساهمة المشروعات الصغيرة في تشغيل اليد العاملة الصناعية دون المستوى المأمول، وقد تجلَّى ذلك بكون قيمة معامل الارتباط مقبولة، حيث بلغت (Rxy = 0.78) بالنسبة للعلاقة بين عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X)، وبين عدد العاملين في تلك المشروعات (Y).
17) تبيَّن أن الاستثمارات المطلوبة لتشغيل عامل واحد في المشروعات الكبيرة تكفي ـ بالمتوسط ـ لتشغيل عاملين في المشروعات المتوسطة، وأربعة عمال في الصغيرة.
18) كان هناك خللٌ في انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطر، وبالتالي في تحقيق التنمية الإقليمية، حيث كانت قيمة منحني لورانـز للمشروعات الصغيرة (0.24) للأعوام (1999، 2000، 2001)، بينما كانت للمشروعات المتوسطة (0.26، 0.27، 0.27) للأعوام المذكورة.
19) فيما يخص الكفاءة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومدى ملاءمتها للاقتصاد السوري، فقد تبيَّن لنا، وبالدراسة خلال الأعوام (1995، 1999، 2000، 2001)، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفوقت على الكبيرة، وذلك من خلال دراسة المؤشرات التالية:
· مؤشر الكثافة الرأسمالية: حيث تميزت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكثافة رأسمالية أقل من الكبيرة. فقد كان المعامل في الصغيرة (1.94، 2.45، 2.78، 2.11)، وفي المتوسطة (3.77، 3.39، 3.74، 3.4)، بينما كان في الكبيرة (4.8، 3.53، 4.99، 6.57)، للأعوام المذكورة أعلاه على التوالي.
· مؤشر سرعة تداول رأس المال (معدل دوران رأس المال، أو عائدية رأس المال المستثمر(: حيث تبيَّن أن سرعة تداول رأس المال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر منها في المشروعات الكبيرة. فقد كان المؤشر في الصغيرة (1.97، 1.82، 1.53، 1.79)، وفي المتوسطة (1.34، 1.3، 1.18، 1.11)، في حين كان في الكبيـرة (1.05، 1.05، 0.83، 0.66)، للأعوام المذكورة على التوالي.
· مؤشر القيمة المضافة بالنسبة لرأس المال المستثمر: تبيَّن أن القيمة المضافة بالنسبة لرأس المال المستثمر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكـبر منها في المشروعات الكبيرة. فقد كان مؤشـر القيمـة المضافـة بالنسبة لرأس المال في الصغيرة (51.46 %، 40.84 %، 37.33 %، 47.38 %)، وفي المتوسـطة (26.53 %، 29.47 %، 26.74 %، 29.45 %)، في حين كان في الكبيرة (20.84 %، 28.29 %، 20.05 %، 15.22 %) للأعوام المذكورة على التوالي.
· مؤشر معدل نمو إنتاجية العامل: فقد تبيَّن أن معدل نمو إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قياساً بالعام 1995 أكبر منه في المشروعات الكبيرة عامي (2000 ، 2001) وأقل عام 1999. ففي عامي (2000 ، 2001) كان معدل نمو إنتاجيـة العـامل في الصغيـرة (1.26 % ، 1.42 %)، وفي المتـوسـطة (1.71 % ، 1.59 %)، بينمـا كان في الكبيـرة (1.04 % ، 1.26 %) على التوالي. أما عام 1999 فقد كان المؤشر في الصغيرة (1.07 %)، وفي المتوسطة (1.0 %)، بينما كان في الكبيرة (1.28 %).
· مؤشر تقنيـة الإنتاج (تركيب عناصر الإنتاج، الأسلوب الفني للإنتاج(: حيث تميزت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكثافة عمالية أكبر مما هو عليه في الكبيرة، وبانخفاض متوسط تكلفة فرصة فيها قياساً بالكبيرة. فقد تبيَّـن أن رأس المال الموظَّـف في المشروعات الكبيرة اللازم لتشغيل عامل واحد يستطيع تشغيل (5، 3، 4، 4) عمال في الصغيرة، و (2، 2، 1، 2) من العمال في المتوسطة، وذلك للأعوام المذكورة.
20) لكن، ومن جهة أخرى، تفوقت المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال دراسة:
· دراسة مؤشر القيمة المضافة بالنسبة لوحدة العمل: وجدنا أن القيمة المضافة بالنسبة لوحدة العمل المشروعات الكبيرة أكبر منها في الصغيرة، كما كانت أكبر منها في المتوسـطة عامي (1995 ، 1999) وأقل عامي (2000 ، 2001).
· دراسة مؤشر إنتاجية العمالة الصناعية: حيث تبيَّن أن إنتاجية العامل في المشروعات الكبيرة أكبر منها في الصغيرة، كما كانت أكبر منها في المتوسطة أعوام (1995، 1999، 2001) وأقل عام (2000). 

21) تبيَّن أن قانون الاستثمار رقم (10) الصادر عام 1991، لم يكن له أي أثر يُذكَر على قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشروعات المُقامة وفق هذا القانون طاردة للعمل.
22) تبيَّن لنا غياب الاهتمام الحكومي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة طوال العقود الثلاثة الماضية.
23) يعتبر إحداث هيئة مكافحة البطالة بموجب القانون رقم (71) الصادر بتاريخ 8/12/2001، خطوة جيدة في مجال تفعيل المشروعات الأسرية والصغيرة، والحد من مشكلة البطالة.
24) ستتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة السورية في المستقبل المنظور إلى منافسة شديدة جداً، ذلك أن جزءاً كبيراً منها مُهدَّد بالانهيار في ظل جو العولمة المتنامي، وتحرير التجارة المتزايد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والشراكة السورية الأوروبية، والانتساب المحتمل إلى منظمة التجارة العالمية. 
25) وبالرغم مما تقدم يمكن للكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية الاستمرار بفعالية في السوق المحلية، لا بل حتى النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق الابتكار والتجديد في العمليات الصناعية، والمنتجات وتطويرها، والتنظيم الصناعي، والإدارة الصناعية، والتسويق، والتعبئة، والخدمات الصناعية ... الخ.
المبحث الثاني:
التوصيات والمحاور المقترحة.

انطلاقـاً من كل ما تمّ استعراضه في الدراسة، فإنه يتوجب تفعيل آلية عمل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على نحو يساهم في ارتقاء أدائها التنموي في تكوين الفائض الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة ورفع سوية التنمية الإقليمية وجعلها قادرة على الاستمرار في السوق في ظل المتغيرات الدولية الهائلة. 

إن وضع استراتيجية عامة لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة /والكبيرة/ في بلد ما ليس بالأمر السهل، فهو جهد تنوء به أجهزة ومؤسسات كاملة، لذا فإن غاية جهدي هنا هو أن ألقي الضوء على بعض (التوصيات(، وبعض (المحاور( التي أراها مفتاحاً لنجاح عملية تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً في سورية حيث سأتحدث عن خمسة محاور رئيسية. وهذه (التوصيات والمحاور( تستدعي البحث والمناقشة والاستكمال من جميع المهتمين والمعنيين والباحثين والمسؤولين عن عملية التنمية الصناعية، على الصعيد الخاص والعام على حدٍ سواء. 

بالنسبة للتوصيات يمكن عرضها كما يلي: 

1) اعتماد معيار العمالة في توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في سورية.
2) اعتبار المشروعات التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال بأنها صغيرة، والمشروعات التي تُشغِّل من (10 ← 50) عاملاً بأنها متوسطة، والكبيرة (51) عاملاً فما فوق.
3) لا يعتبر معيار العمالة المقترح، ولا التصنيف الآنف الذكر للمشروعات هو القاعدة لكافة الجهات المعنية، وإنما يمكن لأي جهة أن تتبنى التعريف والتوصيف الذي تراه مناسباً لنشاطها وتوجهاتها.
4) عدم تغييب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن آلية صنع القرار الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لقيامها، والتخفيف من الضرائب المفروضة عليها، وخاصة بالنسبة للمشروعات التي تُشغِّل عمالة أكثر، أو تساهم في التصدير، أو أنها صناعات تراثية عريقة ... الخ.
5) مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى استفحال الركود الاقتصادي. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم تخفيض المعدلات الضريبية المفروضة عليها، أو إلغاء بعض الضرائب، أو منحها قروضاً بفوائد مخفّضة ... الخ.
6) ضرورة عدم تحيُّز السياسات الاقتصادية للحكومة نحو المشروعات الكبيرة.
7) دعم علاقات التعاقد من الباطن مع المشروعات الكبيرة، الخاصة والعامة على حدٍ سواء.
8) الاستثمار العقلاني الفعال لجميع الموارد المتاحة أمام هذه المشروعات، ومحاولة الكشف عن الموارد الكامنة.

9) دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو السوق المحلية القادرة على تلبية أذواق ومتطلبات المستهلكين من حيث الجودة والسعر والقادرة على منافسة السلع المستوردة.

10) إجراء دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات نسبة الانتفاع المتدنية من طاقاتها الإنتاجية، وذلك بهدف تحديد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة وإمكانية تجاوزها وكلفتها والجدوى منها، تمهيداً للوصول إلى القرار المناسب سواء بتنفيذ الاستبدال والتجديد المطلوب، أو دمج هذه المنشآت مع غيرها أو إلغائها.
11) تنمية وتطوير قدرات الصيانة والصيانة الوقائية، وتقديم الحوافز والإعفاءات من الضرائب على القطع التبديلية المستوردة غير المتوفرة محلياً، وتقديم الإعانة والدعم لتطوير وتنمية الإنتاج المحلي من القطع التبديلية قدر المستطاع، من خلال ورشات الصيانة وبيوت الخبرة. وبهدف تحقيق ذلك نقترح ما يلي:

· إحداث المركز الوطني للصيانة.
· تأسيس ودعم البنية المؤسساتية للصيانة الصناعية.
· وضع برامج تدريبية خاصة بالصيانة.
12) دعم ومساندة هيئة مكافحة البطالة، ذلك أن نجاح الهيئة من شأنه مساعدة الكثير من المشروعات الأسرية والصغيرة، كما ويُشجع على إحداث اختراقات مماثلة.
المحاور المقترحة: 

أما بالنسبة للمحاور فسوف أُعرِّج على خمسة محاور رئيسية هي: 

المحور الأول: السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة، واستراتيجية الدولة تجاه المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة:
على الرغم من تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص في سورية، إلا أنَّ السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة ما تزال دون المستوى المطلوب تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال سياسات الحكومة، النقدية والمالية والتجارية، فإنها تمارس بذلك التمييز ضد هذه المشروعات، الجديدة منها والقائمة. وبالرغم من إحداث هيئة مكافحة البطالة لمساعدة المشروعات الأسرية والصغيرة، إلا أنه يمكن القول إنه لا توجد حتى الآن استراتيجية واضحة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة, هذا ناهيك عن أن الاستراتيجيات العريضة للتنمية في القطر، بما فيها الاستراتيجية الصناعية, بحاجة إلى كثير من التغيير والإصلاح بما يتناسب مع الواقع العملي وليس الدفتري الأكاديمي. وبالتالي فإنه يتوجب على الجهات المعنية والسياسات الاقتصادية للحكومة أن تعمل على توفير المناخ الملائم والبيئة المناسبة لهذه المشروعات ويتمثل ذلك بما يلي: 

1) العمل على توصيف المشروعات الصناعية السورية من حيث كونها مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. فكما لاحظنا منذ البداية، لا يوجد أي تعريف واضح لهذه المشروعات مما يجعل آلية التعامل معها في غاية الصعوبة. فإذا أراد مصرفاً ما أن يمنح قرضاً لمشروع صناعي، وإذا رغبت الدولة بتقديم جملة مزايا لهذه المشروعات ... الخ، فإنه لا يوجد معيار واضح من شأنه المساعدة في ذلك, وبالتالي يكون العمل عمومياً وغير منظم مما يُفقد هذه المساعدات والمزايا الكثير من أهميتها.

انطلاقاًَ مما تقدم, يتوجب وضع تعريف واضح لهذه المشروعات في القطر، يتم على أساسه منح التسهيلات والمزايا، على أن يُراعى النظر في تعديله بشكل دوري (كل خمسة أعوام مثلاً( على نحو يتناسب مع المعطيات والظروف المستجدة (. 

وعلى الرغم أن المعيار الثنائي (العمالة ورأس المال( أفضل المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات, وعلى الرغم أنه يقلل من عيوب استخدام كل معيار لوحده (العمالة , رأس المال(، إلا أنه يمكننا القول إن الظروف والمعطيات الحالية في القطر يلائمها تطبيق معيار العمالة، الذي يعتبر من أكثر المعايير استخداماً في تصنيف المنشآت. 

مما تقدم نقترح اعتماد معيار العمالة في تصنيف المشروعات في سورية، وذلك باعتبار المشروعات التي تُشغِّل من (1 ← 9) عمال صغيرة، والتي تُشغِّل (10 ← 50) عاملاً متوسطة، والمشروعات التي تُشغِّل (51) عاملاً فما فوق كبيرة، دون أن يمنع ذلك تبنّي جهات أخرى لتعاريف خاصة بها تُلائم رؤاها وتوجهاتها الاقتصادية. وكما هو مُلاحَظ فقد اقترحت الاعتماد على معيار العمالة في تصنيف المشروعات، ويمكن سوق المبررات التالية لذلك كما يلي:

1- إن معيار العمالة وإن كان يحوي بعض العيوب والثغرات، إلا أنه يمكن القول إنه لا يوجد معيار ـ كما رأينا ـ إلا وفيه العديد من العيوب والنواقص.

2- إن واقع الإحصاءات الرسمية المتاحة يُملي علينا الاعتماد على معيار العمالة.

3- سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بعدد العمال من المنشآت.

4- سهولة حسابه وتوفُّر الإحصاءات اللازمة عنه، ذلك أنه لا يوجد حتى الآن في سورية أي إحصاءات وبيانات عن معيار رأس المال أو باقي المعايير. 

2) يتوجب على المكتب المركزي للإحصاء والأجهزة المختصة والمعنية إعداد الإحصاءات اللازمة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك من حيث أعدادها، ورأس مالها، وتأسيسها، وعدد عمالها، وإنتاجها، ومبيعاتها، والمشكلات التي تواجهها ... الخ، وذلك بعد اعتماد معيار ما للتصنيف من قبل هذه الأجهزة.

3) إن من بين المشكلات التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية في سورية بشكل عام، ومن ضمنها المشروعات الصناعية، هو تعدُّد تلك الجهات الوصائية على نحو يغاير الكثير من دول العالم النامية والمتقدمة.
ففي تايوان قامت الحكومة عام 1981 بتأسيس إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنسيق عمل كافة المؤسسات والهيئات الداعمة لجهة التمويل والمساعدات الإدارية والمحاسبية والتكنولوجيا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي سنغافورة تمَّ إنشاء مكتب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 1986 للعمل كمؤسسة استشارية تنموية تقدِّم المساعدة الفنية والتكنولوجيا لهذه المنشآت، بالإضافة إلى توطيد الصلات مع الشركات الأجنبية. وفي إيطاليا هناك مكتب مركزي متخصص بالحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة يُدعى (المكتب الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى( كان قد تمَّ إحداثه في الخمسينات من القرن الماضي، وبالإضافة إلى هذا المكتب فقد تمَّ إنشاء عدة تنظيمات وأجهزة مختلفة على الصعيد المحلي لمساعدة هذه الحرف والصناعات في الفروع المختلفة، كاللجنة الوطنية للصناعات الصغرى، والاتحاد العام للصناعات الإيطالية الذي يُصْدِر شهرياً نشرة عن هذه الصناعات. هذا ويُرجع المحللون الاقتصاديون الأسباب الموضوعية التي نقلت إيطاليا إلى مصاف الدول الصناعية إلى حسن تنظيم المناطق الصناعية واعتمادها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وفي الجـزائـر ( يوجد وزارة تُدعى وزارة المؤسسات الصغيرة والصناعـة التقليديـة.

مما تقدم فإننا نقترح إنشاء جهة حكومية مختصة بشؤون المشروعات الصناعية بما يماثل العديد من دول العالم، بحيث ترعى شؤونها وتهتم بتطويرها ومتابعة أوضاعها العامة بدلاً من التشتت الحالي في الجهات الحكومية والوصائية. وبهذا الصدد نقترح إحداث (المجلس الأعلى للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية( يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء، يتفرع عنه في المحافظات السورية (المجالس الفرعية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة(. كما نقترح أن يُراعى في إنشاء (المجلس الوطني للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية( الأمور التالية:

a. أن تكون هذه الجهة هي المرجع العام لهذه المشروعات، وذلك من حيث وضع البرامج والخطط والسياسات العامة العريضة وآلية تنفيذها ... وذلك حرصاً على عدم التشابك والتضارب الذي يمكن أن يحصل في حال تعدُّد الجهات الوصائية والمسؤولة، دون أن يمنع ذلك حدوث تنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة، مثل المصرف الصناعي وغرفة الصناعة ... الخ.

b. أن تعمل هذه الجهة وبدعم من الدولة على استقطاب المساعدات بأنواعها من الجهات الخارجية ذات العلاقة، عربية كانت أم إقليمية أم دولية، ويمكن ضرب مثال على ذلك ما قامت به منظمة العمل الدولية في العديد من الدول النامية. فقد قدمت المنظمة ( المساعدة لعدد من هذه الدول مثل فيجي والمغرب، وذلك من أجل تحسين تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول. ففي المغرب، وبمساعدة المنظمة المذكورة تمّ إنشاء مركز تنمية المشاريع الصغيرة في سبتة. وفي فلسطين تمّ إنشاء وحدات لتنمية المنشآت الصغيرة في أربع غرف للتجارة في غزة والضفة الغربية وذلك لتقديم خدمات الائتمان ودراسة الجدوى والمساعدة على التسويق والتصدير، ولا سيما للمنشآت الصغيرة العاملة في قطاعات النسيج والثياب والجلود والأحذية والحجارة والرخام. وفي مصـر ( فقد تم إنشـاء معهد للصناعات الصغيـرة بالتعاون مع الأمـم المتحـدة ومنظمـة العمل الدوليـة. وفي الأردن ( قامت الإسكوا بعدد من الأنشطة من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان منها إنشاء قاعدة بيانات على الإنتـرنت. 

c. إحداث فروع في المحافظات تابعة للجهة المركزية، وذلك بهدف تسهيل ومتابعة آلية العمل والتنفيذ في هذه المحافظات.

d. وضع السياسات الاقتصاديـة الكليـة (مالية، نقدية، تصديرية، تصنيعية ...( على نحو يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية.

e. يجب أن تكون السياسات الاقتصادية للدولة غير متحيزة تجاه المشروعات الكبيرة.
f. ضرورة اسـتفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ بشكلٍ أو بآخر ـ من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (10). وبهذا الصدد نقترح أن يشتمل القانون (10) على بندٍ خاصٍ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (والكبيرة(، كلاً على حدا، كما نقترح أن يمنح مزايا وتسهيلات أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أكثر أهمية من غيرها، كتلك التي تساهم في زيادة التدفقات النقدية الداخلية من العملات الأجنبية، أو التي تساهم في التصدير، أو تلك التي تزداد فيها نسبة الطاقة الإنتاجية المُستَغلة بالنسبة لإجمالي الطاقة الإنتاجية الممكنة، أو تلك التي تُقام في الريف، أو التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول كي تبدأ بتحقيق الأرباح، أو تلك التي تمتاز بارتفاع درجة المخاطرة فيها، أو أنها ذات طابع خاص من حيث أنها صناعات تراثية تحافظ على الطابع التاريخي للبلد ... الخ.  

4) إحداث كلية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المنزلي ( وتدريس المواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة في الجامعات والمعاهد ذات الصلة، أو على الأقل الاكتفاء مبدئياً بفتح قسم خاص بذلك في كليات الاقتصاد لتتطور فيما بعد إلى كلية مستقلة.
بهذا الصدد نشير إلى أن عدداً كبيراً من الكليات والجامعات في العالم تُدرِّس المواد الخاصة بإدارة هذه المشروعات، وبناء علاقات مع المؤسسات المعنية بالبحوث والدراسات كالجامعات والمراكز البحثية المتخصصة تكون قائمة على تبادل المنفعة والخبرة وإعداد الدراسات والبحوث في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشكلات التي تواجهها والحلول المقترحة. 

ومن جانبٍ آخر يتوجب أن تكون هناك سياسة بحث علمي معينة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوةً بالعديد من دول العالم. فلو نظرنا إلى دول العالم المتقدمة نجد لديها مؤسسات للبحث العلمي متخصصة بذلك. فعلى سبيل المثال (  يوجد في بريطانيا والولايات المتحدة مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي، حكومية وخاصة، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجاتها.

5) تشجيع إنشاء المؤسسات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخدمات المساندة لهذه الصناعات. فقد تبيَّن من خلال دراسات متعددة قامت بها الإسكوا ( أن من أهم المعوقات في وجه انطلاقة المشروعات الصغيرة هو النقص الفادح في المؤسسات المساندة التي يمكن أن تقدم خدمات معينة لهذه المشروعات، والتي تعجز عن القيام بها. ومن أهم تلك المؤسسات المساندة تلك القادرة على توفير المعلومات الضرورية والمؤثرة مثل المعلومات التقنية والمعلومات عن الأسواق المحلية وعن التجارة الخارجية والمعلومات عن الاستثمار والتمويل والعمالة. 

فعلى سبيل المثال تمَّ في كوريا الجنوبية منذ بداية الثمانينات إنشاء عدد من المؤسسات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل مؤسسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدَّم المساعدات المالية والفنية والتدريب، وكذلك بنك التنمية الصناعية الذي يُقدِّم الدعم المالي. وقد بيَّن أحد الباحثين ( أنه لتدعيم وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، فإنه يتوجب إيجاد شبكة من المؤسسات الداعمة لهذه الصناعات، مثل مراكز الإنتاجية التي تساعد في تأسيس وإقلاع هذه الصناعات، وتعظيم إنتاجية الصناعات القائمة، وتقديم المعونة الفنية في مجالات الإدارة والحسابات والتسويق. كما ارتأى ذلك الباحث ضرورة إحداث صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حزمة من الحوافز الضريبية، وخاصةً بالنسبة للصناعات التي تقوم بالتصدير.

6) تنسيق الجهود العربية في مجال توفير منظومة معلومات صناعية متكاملة وإتاحتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على فتح الأسواق العربية على بعضها البعض، من خلال الالتزام الحقيقي بإزالة كافة القيود والحواجز التي تحول دون انسياب إنتاج هذه المشروعات بين الأسواق، وتبدو أهمية هذه المسألة في ظل جو العولمة المتنامي والتحرير المتزايد للتجارة العالمية، في ظل وجود اقتصاديات عربية غير قادرة على المنافسة، على نحو يُهدِّد كثيراً وجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الاستمرار طويلاً أمام إنتاج المشروعات الغربية المتطورة، وأنه لا بُدَّ للسياسات الاقتصادية العربية العمل على تحقيق شكل معين من أشكال التكامل الاقتصادي الصناعي العربي. 
وبهذا الصدد فإن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتمتع بأهمية كبيرة، نظراً لإمكانية تقليل الخسائر المحتملة وزيادة المكاسب التجارية العربية، وأول فرصة واقعية ومصيرية للدول العربية للاستفادة من تكامل مواردها وأهدافها في تحقيق تنميتها الصناعية، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والارتباط بالتكنولوجيا الصناعية الدولية، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلع الصناعية، وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة. وتتزايد تلك الأهمية مع سرعة تغير الظروف العالمية وبروز تكتلات اقتصادية إقليمية عملاقة، ناهيك عن الارتباط مع الاتحاد الأوروبي في ظل الشراكة المتوسطية، والشراكة السورية الأوروبية.

وبهذا الصدد فإنه يتوجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم من الدولة، أخذ التغيرات الدولية بعين الاعتبار ودراسة الاحتمالات الممكنة التي يمكن أن تحصل وتؤثِّر عليها. فعلى سبيل المثال لو أخذنا حالة مصر، فقد جاء في إحدى المقابلات ( مع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من البقاء والاستمرار في السوق، أن هذه الصناعات استبقت توقيع مصر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث قامت بترتيب أوضاعها العامة وأعادت النظر في طريقة إدارة أعمالها، مستبقة التغيرات التي يحتمل أن تُحدثها الظروف الجديدة.

7) تشجيع إقامة حاضنات الأعمال، والتي تُعرَّف بأنها مؤسسة صغيرة لها كيانها القانوني والإداري والمالي، حيث توفِّر مجموعة متكاملة من الخدمات والاستشارات والمعدات والمباني والتسهيلات والعلاقات والمعلومات للراغبين بإقامة مشروعات صغيرة في مرحلة ولادتها الأولى ولفترة زمنية محددة بمساعدة من قبل الجهات الرسمية، المركزية والفرعية في مناطق توطين الحاضنات. وتتجلى أهمية هذه الحاضنات في تقديم خدمات عامة وخدمات خاصة، وهذا عائد إلى نوعية الحاضنة والأهداف المقامة من أجلها، كما تتجلى أهميتها في تطوير قطاعات إنتاجية وخدمية غير متاحة في مناطق الريف.  

8) تشجيع إقامة الحاضنات التكنولوجية، والتي تختص بالإبداعات التقنية لرياديٍ فرد (مبتكر( أو لمجموعة من الباحثين الذين توصلوا إلى نتائج علمية لمخترعات أو تحسينات على مخترعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاضنات التكنولوجية تختص بعمل المشروعات الصغيرة التي تملك مكوناً معرفياً رفيعاً، لكنها تكون محدودة الموارد المالية والبشرية. 
المحور الثاني. الائتمان والتمويل:
نقترح بخصوص مسألة ائتمان وتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية ما يلي:

1) إنشاء مؤسسات مالية، حكومية كانت أم خاصة، مختصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, تقوم بمنحها قروضاً قصيرة ومتوسطة وطويلة، وبشروط ميسرة، ولنا بذلك أسوة حسنة في العديد من دول العالم. ففي اليابان يوجد ثلاث مؤسسات مالية تابعة للحكومة هي (شركة التمويل الشعبية، شركة تمويل هيئات الأعمال الصغيرة، البنك المركزي للتعاونيات التجارية والصناعية( تقوم بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد مخفّضة وبنوعين أساسيين هما: قروض الاستخدام العادي، والقروض المتقدمة والتي تُقسَم بدورها إلى ثلاثة أنواع هي: قروض التحديث، وقروض لتحسين البنية الاقتصادية، وقروض للأمن وضد التلوث، حيث تحظى القروض المتقدمـة بشروط أكثـر يُسـراً من قروض الاسـتخدام العادي. وفي تايوان مثلاً يتم تقديم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل مصرف تايوان، ومصرف تايوان للأعمال المتوسطة، ومن مركز مساعدات الأعمال المتكاملة. وقد بيَّنت العديد من الدراسات أن المنهج الذي أثبت نجاحاً كبيراً في آسيا فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تأسيس مؤسسات ائتمان خاصة بهذه المشروعات متضمنة برامج ضمان القروض للبنوك التجارية المقرضة لها.

2) إنشاء نظام التأمين ضد الديون المعسرة على القروض المُقدَّمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أسس وشروط معينة بين جهات التأمين وتلك المشروعات، والذي يوفِّر في هذه الحالة ضمانة الجهات المُقرضة، ضد الخسائر المحتملة نتيجة حالات عدم السداد التي قد تحدث. ففي تايوان يوجد صندوق ضمان اعتمادات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وفي اليابان تضمن الحكومة اليابانية مشروعات الصناعات الصغيرة عند الحصول على قروض من البنوك التجارية، وقد أنشئ لأجل ذلك (52) مؤسسة للضمان بناء على قانون الضمانات الذي صدر عام 1953، حيث تقوم هذه المؤسسات بمساعدة الصناعات الصغيرة للحصول على قروض من الأجهزة المختصة بتوفير الضمانات اللازمة للحصول على هذه القروض. 

3) مراعاة الاحتياجات والاعتبارات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى وضع خطط وتصورات السياسة المالية والنقدية للدولة والقطاع الخاص، وزيادة حجم القروض المدعومة من الحكومة لهذه الصناعات، ولنا في دول العالم أسـوة حسنة. ففي الهنـد ( قامت الحكومة بزيادة قيمة القروض المدعومة من قبلها إلى المشـروعات الصغيـرة من (94) مليون روبل عام 1964 إلى (15.5) مليار روبل عام 1984 .

4) العمل على استقطاب المساعدات والمعونات المالية الخارجية من الجهات ذات الصلة، المحلية والعربية والإقليمية والدولية، ويمكن ضرب بعض الأمثلة في العديد من الدول. ففي لبنان ( قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عام 1995 بتطبيق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة. وفي أوكرانيا تمَّ عام 2000 إنشاء برنامج جديد للصناعات الصغيرة بدعم من الوكالة المذكورة، كما عملت بعثة الوكالة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة في بنغلادش منذ أواخر الثمانينات حيث أنفقت البعثة أكثر من ثلاثة ملايين دولار على البرامج التمويلية. وفي كمبوديا قدمت الوكالة الدعم لثلاث مؤسسات من أجل العمل بنظام التمويلات الصغيرة في الريف حيث تمكنت هذه المؤسسات عام 1997 من تقديم القروض لأكثر من (60) ألف شخص منهم (91 %) من النساء. كما قامت الوكالة في نيبال بتمويل (مركز التمويلات الصغيرة(. 
وفي تايوان يتم تقديم المساعدات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل معهد الأبحاث التكنولوجية الصناعية وعدد آخر من المراكز التكنولوجية لصناعة المعادن والنسيج والتكنولوجيا الحيوية والأغذية والمعلومات، كما يتم تقديم المساعدات التكنولوجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل المركز الصيني للإنتاجية.  

5) كما هو معلوم تحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل لتمويل المخزون من المواد الخام وقطع الغيار والسلع الوسيطة، لذا فإننا نؤكد على ضرورة الاهتمام بتوفير متطلبات رأس المال العامل لهذه المشروعات للأسباب التالية:

1- عدم انتظام تدفق رأس المال العامل ناهيك عن تذبذب أسعاره.

2- عدم قدرة معظم هذه المشروعات على الاحتفاظ بكميات مناسبة من المواد الخام والسلع الوسيطة لقلة الموارد المالية المتاحة.

3- صعوبة دخول هذه المشروعات في ترتيبات مع المصارف لتمويل رأس المال العامل، لصغر حجم الاحتياجات من المواد الخام نسبياً.

4- اختلاف طبيعة تمويل رأس المال العامل (قصير الأجل ومستمر( عن طبيعة تمويل المكائن والمعدات (متوسط وطويل الأجل( مما يستدعي إيجاد الآلية المالية لتوفير المواد الخام والسلع الوسيطة والتامة.

6) جاء في رؤية منظمة العمل العربية ( حول الإجراءات والسياسات الواجب اتباعها لمواجهة مشكلة البطالة ومشكلات اقتصادية واجتماعية أخرى في الوطن العربي، ضرورة دعم وتشجيع وتطوير الحرف التقليديـة والمشروعات الصغيرة. انطلاقاً مما تقدم نقترح قيام المؤسسات المالية المتخصصة بوضع جملة من المعايير والأسس والاعتبارات التي يتم على أساسها منح القروض والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات وذلك على النحو التالي: 

· منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقام في الريف وفي المحافظات والمناطق المتأخرة مزايا وتسهيلات أكبر.

· إن العديد من الاقتصاديين ( يرون أن المشروعات الصغيرة تعتبر أكثر ملاءمة للدول التي تعاني من مشكلة فائض العمالة وظاهرة البطالة المقنّعة، وهو ما ينطبق على حالة سورية تماماً، لذا فإننا نرى ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل أكبر، مزايا وتسهيلات إضافية. إن وجود مثل هذه السياسة لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وذلك من خلال المساهمة في التقليل من البطالة وتوزيع أفضل للدخل القومي.

إن عدداً كبيراً من الخبراء والاقتصاديين الكلاسيكيين في العالم يرون أن علاج أزمة البطالة يقتضي تعديل السياسات والظروف التي تحكم أسواق العمل، ويقترحون في سبيل ذلك عدداً من المقترحات منها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية وحكومية، وتسهيل حصولها على الأراضي، والائتمان المُيسَّر، والمعلومات، والتكنولوجيا المناسبة، ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق الوطنية والعالمية.

وبهذا الصدد يرى العديد من الباحثين السوريين ( أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما تؤمنه من فرص عمل، هو إنجاز كافٍ يستحق إلغاء كافة المطالب المالية والإدارية المفروضة عليها، ويبرر منحها إعفاءً ضريبياً لمدة (10) سنوات على الأقل، لأن حل مشكلة البطالة ـ كما يرى ذلك الباحث ـ يعني حل مشكلات اجتماعية واقتصادية أكبر من أي ضريبة أو رسم.

· منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول كي تبدأ بتحقيق الأرباح مزايا أكبر مما هو عليه بالنسبة للمشروعات السريعة الربح، فمن شأن ذلك أن يساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المشروعات بدلاً من التوجُّه إلى الصناعات التي تتسم بفترة تفريخ قصيرة جداً. 

· تقديم مزايا وتسهيلات أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كلما ازدادت نسبة الطاقة الإنتاجية المُستَغَلّة في المشروع بالنسبة لإجمالي الطاقة الإنتاجية الممكنة. ولنا أن نتصور الأهمية الكبيرة لهذه السياسة، وذلك إذا ما علمنا أن نمو وتحسين الإنتاجية يعني تحسيناً للعوامل التي تؤثر في الإنتاجية، وهي الإدارة، ومهارة اليد العاملة، واستخدام رأس المال، والابتكارات المختلفة ... الخ. فقد أدى غياب هذه السياسة التحفيزية فيما يتعلق بالإنتاجية في سورية إلى عدم عمل المشروعات الصناعية بكامل طاقتها الإنتاجية، وازدياد الهدر والفاقد.

· وضع ضوابط معينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من التسهيلات الحكومية بأنواعها المختلفة (كالإعفاءات الضريبية مثلاً، أو التسهيلات المصرفية والائتمانية ...( اللازمة لقيام وتمويل هذه المشروعات، ويتم ذلك بوضع فترة زمنية محددة كحد أقصى للمشروعات كي تبدأ بالعمل والإنتاج الفعلي، فإذا ما تجاوزت فترة التأسيس للمشروع المدة الزمنية المحددة للبدء بالإنتاج، فإنه لا يتسنى لهذه المشروعات في هذه الحالة الاستفادة من تلك المزايا والتسهيلات. أما إذا تمَّ إنجاز المشروع خلال فترة زمنية أقل من الفترة المُعطاة أصلاً، فإن المستثمر يستفيد من تلك التسهيلات الممنوحة. فإذا اعتبرنا مثلاً الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات المصرفية من جملة المزايا، فإنه يتسنى للمشروع الاستفادة منها إذا تمَّ تأسيسه بفترة زمنية أقل، أما إذا تجاوزت فترة التأسيس الفترة الزمنية القصوى المحددة، عندئذٍ يتم خصم تلك الفترة الزائدة من أصل الفترة الزمنية للإعفاء الضريبي، أو منح تسهيلات مصرفية أقل، وهكذا. 

إن من شأن هكذا سياسة تحفيزية أن تجعل المستثمر حريصاً على الإسراع بعملية بناء وإنشاء مشروعه كي يتسنى له الاستفادة من تسهيلات وإعفاءات أكبر، وهذا من شأنه أن يُبيِّن مدى جدية المستثمر في مشروعه، إذ لا يعني لنا الكثير أن يتم البدء بإنشاء المشروع بقدر ما يهمنا البدء بالإنتاج الحقيقي، الذي يؤدي إلى انسياب السلع والخدمات من هذا المشروع إلى السّوق.   

المحور الثالث. التسويق والتصدير:
أ. التسويق الداخلي: هناك مقولة اقتصادية تقول إن العبرة ليست بالإنتاج وإنما بالمبيعات, فما الفائدة من إنتاج لا يتم تسويقه ؟ وتأتي المشكلة التسويقية لتمثل نقطة ضعف كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية إلى حد يمكن القول معه إن أية جهود تُبذل لتفعيل هذه المشروعات من دون الالتفات إلى المسألة التسويقية لن تُجدي نفعاً، فالاهتمام الحقيقي بموضوع التسويق والتصدير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية يمكن أن يدفعها قُدماً نحو الأمام. مما تقدم فإننا نورد جملة توصيات ومقترحات بخصوص تفعيل العملية التسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية وذلك كما يلي: 
1) يُلاحَظ أن الوظيفة التسويقية مُهملة بشكل عام في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, على الرغم أن ما يدور في السوق يعتبر من المحددات الأساسية لبقاء وازدهار هذه الصناعات, لذا يتعين على أرباب ومُدراء العمل في هذه المشروعات الإطلاع على المفاهيم ذات الصلة, مثل دراسة مفهوم السوق, والتسويق, والعميل, والعرض, والطلب ... الخ.

2) يجب أن تعمل هذه المشروعات على اختيار عملاء على درجة من الكفاءة والتأهيل من جهة, والعمل على إرضائهم من جهة أخرى، فبدون إرضاء العملاء لن تنجح هذه الصناعات في اختراق الأسواق وزيادة المبيعات، وهنا يجب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: 

· النظر في وضعية العملاء الذين يشترون السلعة أو الخدمة, وذلك من حيث (السن، الجنس، العادات والتقاليد، الدين، الثقافة ... الخ(.

· دراسة المنافسين الآخرين الذين يتعاملون مع هؤلاء العملاء, وذلك من خلال معرفة كيفية تعامل هؤلاء المنافسين مع عملائنا, وما هي المزايا والتسهيلات التي يقدموها لهم، والتي قد تشجعهم على التعامل معهم, كأن يتعاملوا معهم بالدفع الآجل أو بدفعات ميسّرة وليس نقداً, مما يُشكِّل خطراً محتملاً يؤثر على وضعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل نقداً.

3) قيام الجهات الإحصائية المختصة بمسح شامل ودوري للسوق بهدف تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإطلاع على حالة السوق، وطلب المستهلكين وأذواقهم بالنسبة للسلع والخدمات المُنتَجة. 

4) قيام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة بالاشتراك ـ أو إصدار ـ في صحيفة تجارية واحدة على الأقل، على أن تكون متخصصة في مجال عملهم، يتم فيها تبيان السلع المُنتَجة، واستعداد هذه الصناعات لتلبية طلبات محددة ... الخ.

5) تنظيم معارض تجارية داخل القطر، دورية ومنتظمة، خاصةٍ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة, وهذا من شأنه أن يساهم في ارتقاء أداء هذه المشروعات من خلال:  

· كشف أسواق جديدة لم تكن معروفة والتعريف بإنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

· تنمية المعارف والقدرات الإدارية والفكرية بشكل عام لمدراء هذه المشروعات، واكتساب خبرات جرّاء الإطلاع على نتاج الآخرين وثقافتهم الإنتاجية والتسويقية، فقد بيَّن الاقتصادي Carson في دراسة قام بها في بريطانيا عام 1991 أن مفهوم تسويق الأعمال الصغيرة وتعزيزها لا يتم اشتقاقه من اعتبارات السوق فحسب، بل وأيضاً من اعتبارات أخرى مثل شخصية المدير ومواصفاته الإدارية.

6) تركيز الأنشطة التسويقية لهذه المشروعات في حالة المنافسة الشديدة من قبل المشروعات الكبيرة, المحلية أو الأجنبية, على أجزاء ومناطق محددة من السوق, خاصةً إذا ما علمنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على منافسة المشروعات الكبيرة ذات القدرات المالية والإنتاجية الكبيرة. 

وكمثال على ذلك، نشير إلى إحدى الحالات المشابهة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية ( ذلك أن عشرة مصانع جعة (بيرة( عملاقة تحقق مبيعات تزيد نسبتها عن (90 %) من مبيعات هذه الصناعة. فالصناعي Anheuser Busch يريق (20) ألف برميل جعة كل شهر, وهذا الإنتاج أكثر مما تنتجه معامل الجعة الصغيرة خلال عام. وبهدف البقاء في السوق لم تحاول المشروعات الصغيرة منافسة كبار الصناعيين, إنما سلكت استراتيجيات أخرى مختلفة، فقد قامت معامل الجعة الصغيرة بتركيز عملها على جزء صغير من السوق وفي مناطق جغرافيـة معينة, حيث ركزت استراتيجيتها على الوصول إلى جزء من شاربي البيرة, وقد استطاعت هذه المعامل تحقيق خطوة تنافسية مما أسهم في استمرارها. 

مما تقدم نقول إنه يتوجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية العمل على تحديد ما يُسمى (السوق المستهدف(، ولتحديد السوق المستهدف لابُدَّ لهذه الصناعات أن تعمل على:

· تحديد المناطق الجغرافية التي سيتم التسويق فيها، فمثلاً لو كان مُنْتَج المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أداة التزلج على الثلج في الجبال، فإن سكان المناطق التي لا تتساقط فيها الثلوج تعتبر خارج المناطق الجغرافية المستهدفة، وهكذا. 

· تحديد الشرائح والفئات السوقية المختلفة، ذلك أنه قد توجد بعض الفئات التي تحتاج إنتاج هذه المشروعات أكثر من شرائح وفئات أخرى, ودراسة مدى إشباع منتجات هذه المشروعات لحاجات المستهلكين.

· دراسة بعض المؤشرات الأخرى ذات الصلة, مثل الدخل وفئات الأعمار والجنس والديانة ...الخ.

· وبهذا الصدد يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تحديد السوق المستهدف أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

· دراسة موقعها التنافسي في الصناعة ومكانتها. 

· يجب التوفيق والاختيار بين الجودة المرتفعة أو السعر المنخفض.

· ما هو الانطباع الذي ستتركه هذه المشروعات في أذهان عملائها والمتعاملين معها ؟

· هل سيتم التعامل مع شريحة محددة من العملاء، ولماذا ؟

· إمكانية الاستمرار في هذا السوق المستهدف.

7) العمل على حماية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة المدمرة غير العادلة وغير المنطقية التي قد تحدث من قبل المشروعات الكبيرة، المحلية أو الأجنبية، خاصةً في ظل التحرير المتزايد للتجارة العالمية والانفتاح الكبير للأسواق الدولية على بعضها البعض، في ظل إلغاء متزايد للقيود والحواجز التي تحول دون ذلك. فكما هو معروف، تسعى دول العالم لوضع سياسات معينة تدعم وتنمي صناعاتها الوطنية, ولكن غالباً ما يُلاحَظ أن هذه السياسات تكون لصالح المشروعات الكبيرة، ذلك أن حوافز الاستثمار في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء غالباً ما تنحاز لصالح هذه المشروعات, وهذا ما يساهم في تضييق الخناق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد كثيراً من نفاذ منتجاتها إلى السوق. هذا ويُقدِّر الخبراء المختصون ( أن أكثر من ثلث قطاع الصناعة في سورية غير قادر على الصمود بعد تحرير التجارة مع أوروبا، وأن ما بين (75 ← 150) ألف عامل في الصناعة قد يخرجون من سوق العمل ويدخلون في عداد العاطلين عن العمل.

ويمكن للدولة في حالة المنافسة الشديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الكبيرة، محلية كانت أم أجنبية، وعلى نحو يُهدِّد بشكل حقيقي استمرار هذه المشروعات في السوق، أن تعمل على سن قوانين وتشريعات معينة من شأنها حمايتها من الزوال، ولنا في العديد من دول العالم أمثلة لذلك. فمن ضمن التدابير التشريعية الحمائية التي اتخذتها الحكومة الهندية لصالح المشروعات الصغيرة في حالة تهديد وجودها في السوق من قبل المشروعات الكبيرة، انتهاجها لسياسات ترمي إلى الحد من إنتاج المؤسسات الصناعية الكبيرة على نحوٍ يسمح للمؤسسات الصغيرة التي تنتج السلع نفسها من إنتاج وتصريف سلعها، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المؤسسات الكبيرة واستخدام ريعها لتنمية المؤسسات الصغيرة. ومن جهة أخرى فقد تمَّ حجز أكثر من (1200) بند إنتاجي حصراً على المؤسسات الصغيرة، هذا إلى جانب انتهاج الحكومة الهندية في معاملاتها سياسة تفضيل شراء المنتجات من المؤسسات الصغيرة.

لقد جاء في إحدى الدراسات ( أنه يتوجب على حكومات الدول العربية اتخاذ سياسة شرائية تعمل على مساعدة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة، حيث بيّنت تلك الدراسة (على سبيل المثال( أن السياسة الشرائية التي اتبعتها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، القائمة على الأولوية في شراء كثير من منتجات المشروعات الصغيرة، كانت من أهم العوامل التي ساعدت على تنمية هذه المشروعات.

طبعاً لا يُفهم مما تقدم أنه في حال اتخاذ قوانين وتشريعات معينة في سورية مماثلة لما تقدم ذكره، تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجرد أنها صغيرة ومتوسطة، وإنما حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة المدمرة غير العادلة، وهذا بدوره من شأنه أن يساهم في إقامة هيكل صناعي متوازن يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وبحيث تنشأ فيما بينها روابط تكاملية وتنافسية عادلة وسليمة ومنطقية.

ومن جانبٍ آخر يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج سلعاً متشابهة في حالة المنافسة الشديدة، وبهدف البقاء في السوق، أن تدخل في روابط وتحالفات فيما بينها، أو مع الموردين والمنافسين، أو حتى مع المشروعات الكبيرة، ويمكن أن تشمل هذه الروابط الدمج أو الإنتاج المشترك، وغير ذلك من اتفاقيات التصنيع والتسويق والتوزيع، حيث يمكنها عندئذٍ تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم في المدخلات والمخرجات ومنظومات التسويق والتوزيع والتطوير ... الخ. وبالتالي تندمج هذه المشروعات مع الكبيرة كعنصر مُكمِّل ومغذٍ لها، أو تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أفضل الأحوال إلى فروع كلية لصالح الكبيرة وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة الدولة، على اعتبار أن روح الفردية هي السائدة لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن لهذه المشروعات في حالة المنافسة الشديدة العمل على وضع طرائق وتحسينات معينة على منتجاتها تميزها عن منتجات المشروعات الكبيرة المنافسة، محلية كانت أم أجنبية، وتطوير منتجاتها لتصبح فريدة من نوعها.

8) دعم الدولة للتعاقد من الباطن مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحث الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشروعات المحلية الكبيرة على ذلك، واستصدار قوانين وتشريعات معينة بخصوص ذلك. ويمكن ضرب أمثلة على ذلك. ففي كوريا الجنوبية ولدعم التعاقد من الباطن مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الحكومة قانوناً ينص على أن تقوم بشراء احتياجاتها من القطع والمعدات من تلك المنشآت، وليس من منشآت كبيرة أخرى. وفي سنغافورة قام مجلس التنمية الاقتصادية بتشجيع الشركات متعددة الجنسيات لدى الحصول على مستلزمات الإنتاج محلياً بالتعاقد من الباطن مع منشآت صغيرة محلية وتوفير التنمية والتدريب والتأهيل لهذه المنشآت، مقابل أن تقوم الحكومة بتقديم المساعدة لهذه الشركات في مجال القروض الميسَّرة لشراء المعدات، وكان نتيجة هذا الإجراء أنه في نهاية عام 1990 كان هناك (27) شركة متعددة الجنسيات، و (116) منشأة محلية صغيرة مشاركة في هذا البرنامج. وفي اليابان ( تعمل الحكومة والصناعة معاً على تشجيع الصلات بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، وذلك حتى يتيسر للمنشآت الأصغر الوصول إلى رأس المال والمعرفة الفنية مما تحتاج. 

9) فيما يخص دعم النشاط التسويقي من خلال الدعاية والإعلان, فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ كما هو معروف ـ غير قادرة على مجاراة المشروعات الكبيرة لأسباب عديدة، أهمها ارتفاع تكاليف الدعاية والإعلان لذا نقترح ما يلي:

· قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج السلع نفسها بإعلان موحَّد عن منتجاتها.

· أن يتسع مفهوم الإعلان في هذه المشروعات ليشمل أسلوب عرض المنتجات والخدمات، وأسلوب التعامل مع العملاء والزبائن بأفضل الطرق, فالنقطة الهامة هنا ليست في مدى أهمية الإعلان لهذه الصناعات فحسب، إنما بحجم الإعلان وتكلفته المناسبة. 

· تركيز الإعلان على الأسواق المستهدفة، إن كان هناك أسواق محددة يتم التسويق ضمنها بشكل مركَّز. 

· قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُنتج السلع نفسها أو السلع المتماثلة بإجراء بحوث تسويقية وتخصيص مبالغ مُحدَّدة للقيام بتلك البحوث. فقد أشار الاقتصادي Kotler ( في دراسة قام بها إلى أهمية تلك البحوث للمشروعات بشكل عام، وأن ميزانية بحوث التسويق يجب أن تتراوح ما بين (0.01 % ← 3.5 %) من مبيعات المشروعات إذا ما أرادت تحقيق نتائج جيدة باستخدام هذه البحوث. 

10) الاستعانة بالحاسب للتسويق عبر الإنترنت، ذلك أنه يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة شبكة الإنترنت عرض منتجاتها وميزاتها وشروط تعاملاتها ... الخ.
11) إنشاء شبكة لتبادل المعلومات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف تسريع نشر المفاهيم والمعلومات الجديدة المتعلقة بعمل هذه المشروعات.

12) الاهتمام بإصدار النشرات والكتالوجات الخاصة بالمنتجات مع الشروحات اللازمة لذلك.  

ب. التصدير: وبالنسبة للتسويق الخارجي فإننا نورد بهذا الخصوص التوصيات والمقترحات التالية التي يتوجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذها بعين الاعتبار: 

أولاً. الموازنة بين المنافع والمخاطر التي يمكن أن تحدث جراء التصدير إلى الخارج، وبهذا الصدد يجب الإجابة على كثير من الأسئلة والاستفسارات منها:

1- ما هي الدوافع الأساسية لاتخاذ قرار التصدير ؟

2- هل متطلبات التصدير متوفرة، وهل باستطاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيام بذلك ؟

3- إمكانية الاتفاق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُنتج سلعاً متشابهة على استراتيجية معينة للتصدير.

4- إمكانية تقديم هذه المشروعات منتجات جذابة ومنافسة تُلائم تفضيلات وسلوك المستهلك في الأسواق الخارجية.

5- هل تمتلك هذه المشروعات مزايا نسبية معينة يمكن من خلالها المنافسة في الخارج ؟

6- إمكانية الاستفادة من المزايا العامة التي تتصف بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أهمها ثلاث مزايا هي مرونة البنية التنظيمية، والتخصص الدقيق، بالإضافة إلى التجديد والتعامل مع الطلبات الخاصة بسرعة أكبر.

7- في حال النجاح في التسويق الخارجي، هل بإمكان هذه المشروعات الاستمرار في ذلك ؟

8- ما هي أهم المخاطر التي يمكن أن تواجهها حالياً ومستقبلاً ؟   

ثانياً. نقترح من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، أن تقوم في سورية شركات متخصصة بالتصدير، بالوكالة أو بالعمولة أو لحسابها. فالمشروعات الاقتصادية بشكل عام لديها من هموم الإنتاج ما يكفيها وليس لديها المال والوقت الكافيين للتصدير، وكما هو معلوم فإن مسألة التسويق الخارجي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غاية الصعوبة.
فقد تبيَّن في إحدى الدراسات التي قام بها أحد الباحثين ( حول المشكلات والصعوبات التصديرية التي صادفت الصناعات النسيجية الصغيرة كان منها:

· نقص المعرفـة بالأسـواق الخارجيـة وشروطها: حيث كانت إجابة (32 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (57 %) بعنوان (موافق(، و (5 %، 6 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· إشكاليات السـياسة الحكومية التصديرية: حيث كانت إجابة (23 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (53 %) بعنوان (موافق(، و (19 %، 5 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· الإجراءات الروتينية للحصول على الموافقة بالتصدير: حيث كانت إجابة (41 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (47 %) بعنوان (موافق(، و (12 %، 0 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· الرسـوم التصديـريـة المرتفعـة: حيث كانت إجابة (32 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (45 %) بعنوان (موافق(، و (21 %، 2 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· غيـاب المؤسسات الخـاصة بتنميـة الصـادرات: حيث كانت إجابة (35 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (53 %) بعنوان (موافق(، و (12 %، 0 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· المشكلات المتعلقة بأسعار الصرف: حيث كانت إجابة (22 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (46 %) بعنوان (موافق(، و (32 %، 0 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

· الاقتطاع من قيمة التصدير لصالح المصرف التجاري: حيث كانت إجابة (22 %) من الصناعات المدروسة (موافق جداً(، و (45 %) بعنوان (موافق(، و (31 %، 2 %، 0 %) بعنوان (محايد، معارض، معارض جداً ( على التوالي.

مما تقدم وأمام صعوبة نفاذ منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية إلى الخارج، تبدو الشركات المتخصصة بالتصدير خياراً فعالاً. وكمثال على مدى أهمية قيام الشركات المتخصصة بالتصدير هو حالة اليابان، التي حققت نجاحاً هائلاً في التصدير ومن ثم وجود فائض مستمر لديها في ميزان التجارة الخارجي. فشركة (ميتسوي( إحدى أكبر الشركات المصدرة اليابانية خير مثال على ذلك، إذ تُصدِّر كافة السلع والمواد، وتستورد للشركات اليابانية ما يلزمها من مواد أولية ونصف مصنعة، حيث أصبحت (كالأخطبوط( إذ أن لها فروعاً ومراكزاً في كافة دول العالم، بل لا تكاد تخلو مدينة رئيسة في أي بلد من وجود فرع أو مركز لها، حيث تقوم تلك الفروع والمراكز ليس بترويج البضائع اليابانية فحسب، وإنما تدرس وتحلل الأسواق.
وبالإضافة إلى ما ذُكر هناك في اليابان ( الشـركات التجاريـة العامـة (سوجو شوشا( Sogo Shosha  حيث تجعل من ترويج الصادرات، والبحث عن المواد الخام، بل وإنشاء المشروعات الاستثمارية سواء كانت مملوكة ملكية كاملة أو جزئية، أمراً يسيراً أمام الشركات اليابانية. ونتيجـة للدور الذي تلعبه (سوجو شوشا( وشركات التجارة الدولية اليابانية فيما يختص بتقديم المعلومات التسويقية اللازمة وترويج الصادرات ... الخ فقد شجع ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان على التصدير وغزو الأسواق العالمية. وعلى الرغم من أن وجود مثل تلك الشركات وبتلك القدرات الكبيرة يتعذر تحقيقه في سورية، إلا أن المقصود من ذلك هو وجود شركات مختصة بالتصدير، من شأنها مساعدة المشروعات ـ بأنواعها ـ على تصدير منتجاتها، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. ومثال آخـر في مصر ( فقد أُنشئت فيها (نقاط التجارة الدولية(، مهمتها تزويد مصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعلومات عن الفرص التصديرية.

هذا ويرى العديد من الباحثين ( أنه لتنشيط الصادرات الصناعية في سورية، وخاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه من الضرورة بمكان إحداث بيوت تجارية متخصصة بالتصدير، تعمل على أساس التخصص في مجموعات سلعية محددة (الغذائية، النسيج والألبسة، الهندسية ...( لتأخذ على عاتقها مهمة التسويق الخارجي، ورأى ذلك الباحث أنه يتوجب على الدولة أن تدفع وتشجع بمختلف الحوافز قيام تلك البيوت، بما في ذلك المشاركة الجزئية في رأس المال. 

إن التصدير والتسويق إلى الخارج يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي كثير من الأحيان يفوق إمكانياتها، لأسباب كثيرة منها عدم كفايتها المادية والإدارية والعلمية وندرة البيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية ... الخ، وبالتالي يتبين لنا مدى أهمية قيام شركات متخصصة بالتصدير، أو وجود هيئات ومراكز معينة تدعم هذه المشروعات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ففي تشيلي تمكنت صناعة الأشغال الخشبية التي كانت تسـوِّق محليـاً فقط من دخول أسـواق التصديـر وإقامة صلات مع المعاهد الفنيـة المحليـة والدوليـة، بفضل الدعم الذي قدمه اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورابطة أصحاب الصناعات التصديرية.

مما تقدم يتبين لنا مدى أهمية قيام الشركات أو المراكز أو الهيئات الآنفة الذكر، إذ يتوجب أن تقوم سياسة استثمارية في تحفيزها وذلك بتشجيع قيامها من خلال تقديم مزايا وتسهيلات إضافية لها ولفترات أطول، حيث من شأن ذلك أن يقود إلى المزيد من التخصُّص والدقة في العمل والوفرة في الوقت، والحد كثيراً من الهدر بأنواعه، وبالمحصلة تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهة أخرى نُشير إلى المزايا التي يمكن أن تحققها المؤسسات التصديرية المقترحة، حيث أن الحجم الكبير لتعاملاتها سيعطيها أولوية في إتمام الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تميزها، وذلك من حيث الإلمام بهذه الإجراءات.

ثالثاً. إزالة كافة القيود والعقبات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات التصديرية المقترحة المختصة بتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ووقوف السياسات الاقتصادية للحكومة إلى جانب هذه المؤسسات لمساعدتها في نفاذ منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية. 
رابعاً. الاهتمام بجودة السلع المُعدَّة للتصدير، فقد بيَّن باحثان ( في دراسة ميدانية على عينة من المشروعات الإنتـاجيـة الصغيرة والمتوسطة ضمَّت (38) مشروعاً في محافظة حلب، يتبع منها (28) مشروعاً للقطاع الخاص و (10) مشروعات للقطاع العام، كما أن (23) مشروعاً منها يعمل في مجال التصدير و (15) مشروعاً غير مُصدِّر، حول عوامل ومحددات النجاح في التصدير إلى الخارج، أن (61 %) من المشروعات المدروسة التي تمكنت من النفاذ إلى السوق الخارجية أشارت إلى أن جودة السلعة كانت العامل الأول في وصولها إلى الأسواق الدولية.

خامساً. المشاركة في المعارض الخارجية للإطلاع على الأسواق الدولية, ودراسة خصائصها وميزاتها وأذواق المستهلكين فيها، بمساعدة شركات التصدير المقترحة، خاصة في ظل ندرة أو حتى غياب المعلومات عن تلك الأسواق. فقد بيَّن الاقتصادي Small Bon في دراسة ( قام بها عام 1998 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سبع دول متقدمة، أن هذه المشروعات واجهت صعوبات في تحصيل المعلومات عن أسواق خارجية مما أضعف كثيراً من المقدرة التسويقية لها. فإذا كان الحال كذلك في الدول المتقدمة، فلنا أن نتصور الأمر في الدول النامية.

سادساً. سعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو إقامة علاقات من الباطن مع المشروعات الكبيرة والتي يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنتاجها وتوريدها للكبيرة، التي تحتاجها المشروعات الكبيرة في عملياتها الصناعية التصديرية، وبالتالي تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الحالة قد ساهمت بشكل غير مباشر في دعم وتنمية الصادرات.
سابعاً. إنشاء بنك لتنمية صادرات المشروعات التصديرية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُنتج أساساً من أجل التصدير، وذلك على غرار العديد من الدول. فعلى سبيل المثال يوجد في مصر بنك لتنمية الصادرات يهتم أساساً بالمشروعات التصديرية بما فيها المشروعات الصغيرة.

ثامناً. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات التراثية والحرفية والتاريخ السوري العريق، والتي يمكن أن تنال حصصاً مقبولة في السوق الخارجية. 

فعلى سبيل المثال ( تمكنت العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مثل شركات (العين، الفراعنة، بيلادونا( وغيرها من الشركات التي تعمل ضمن هذا المجال من انتزاع التقدير في الأسواق العالمية، حيث تمكنت بفضل الاستراتيجية المذكورة وبفضل المستوى البالغ في الجودة والابتكار من الفوز بأسواق عالمية. فمثلاً حوَّلت شركة (العين( صناعة المجوهرات من حرفة إلى رسالة فنية وثقافة وتقليد وتاريخ، كما حققت نجاحات كبيرة في مجال إنتاج المصابيح التراثية (الفوانيس( ذات التصاميم الجذابة باعتبارها أدوات إنارة تقليدية وفنية كما أدخلت شركة (الفراعنة( للنقش على المعادن فكرة نقش الكتابات من التراث الفرعوني والإسلامي على الذهب والفضة فأضّفت بذلك بعداً فنياً وتاريخياً على مُنْتَج مميز.  

انطلاقاً مما تقدم يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية اتباع نهج مماثل بالاستفادة من التراث الحضاري العريق لسورية وبلاد الشام عموماً، فعلى سبيل المثال يمكن لهذه المشروعات تطويع الشهرة الكبيرة لتدمر وملكتها زنوبيا في صناعاتها، وكذلك الأمر بالنسبة لأبجدية أوغاريت الأبجدية الأولى التي عرفتها البشرية منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي يُعتَقَد أن أكثر أبجديات العالم اشتُقت منها أو تأثرت بها، أو كوجود أقدم مكتبة معروفة في التاريخ اكتُشِفت في إيبلا، وهكذا بالنسبة للغة الآرامية التي كان يتحدث بها السيد المسيح، أو آثار أفاميا، أو القلاع التاريخية الشهيرة كقلعة حلب وقلعة الحصن ... الخ.

المحور الرابع. المسألة الإدارية:
تعتبر المسألة الإدارية إحدى أكثر المشكلات التي تعترض نمو وازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. فالإدارة, بحق, مفتاح النجاح، وإذا أرادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية أن تستمر وتتطور في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بالتغيُّر السريع، فما عليها إلا أن تمتلك القدرة على التعلُّم، أي التدريب والتأهيل الفكري والإداري، وهذا يعني أنه يجب على المُدراء والعاملين في هذه المشروعات أن يمتلكوا ناصية التعلُّم حتى تتمكن من المنافسة وصنع تميُّزها الحقيقي. وما يزيد من أهمية العامل الإداري بالنسبة لهذه المشروعات هو أن المالك في المشروع الصغير والمتوسط يكون مسؤولاً عن كل شيء تقريباً، فهو يقوم بوظيفة المحاسبة وإمساك الدفاتر، وهو الذي يعقد الصفقات مع العملاء، وهو الذي يُعيِّن الموظفين، وهو الذي يقوم باتخاذ كل القرارات، وهي قرارات فنية ومتنوعة، منها الإداري ومنها التسويقي ومنها المالي، وبالتالي من المستحيل أن تكون كل هذه القرارات صائبة، وبالطبع سيتحمل المالك كل الخسائر الناتجة عن القرارات السابقة، وإن تكررت فإن الفشل سيكون من نصيب هذا المالك، وبالتالي سيزداد عدد العاطلين عن العمل، وما لذلك من إفرازات مجتمعية خطيرة. 

إن فرص التخصُّص في الإدارة محدودة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الدول النامية، ولذلك فإن النقص في القدرات الإدارية يستشري في معظم تلك المشروعات، وهو ما يُلاحَظ تماماً في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، ذلك أن أسلوب التلمذة الصناعية هو السائد في هذه المشروعات لدى تدريب عمالها. وقد جاء في العديد من الدراسات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو(، أن المنشآت الصناعية في سورية تعاني من نقص واضح في التدريب والتأهيل. ومما لا شكَّ فيه أن هذا النقص يخلق للإدارة مشكلات فريدة من نوعها، التي لا تملك سوى مجالاً ضيقاً لاتخاذ قرار خاطئ قد يؤدي إلى فشل المشروع، وذلك بسبب محدودية الموارد والإمكانيات. وبينما تتمكن المشروعات الكبيرة من النجاح رغم اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تفشل من صدور قرار خاطئ واحد عن إدارته. 

وللتدليل على مدى أهمية الإدارة كاستراتيجية عمل نُشير إلى إحدى الدراسـات الميدانية ( التي أُجريت على (25) مشروعاً صناعياً في مصر ولبنان، منها (17) مشروعاً في مصر، و (8) مشروعات في لبنان، بيَّنت أن هذه الصناعات حققت ابتكارات تراكمية تمثّلت على شكل إدخال تحسينات على مُنْتَج موجود بالفعل أو عملية قائمة، والسبب في ذلك لم يكن نتيجةً لتخفيض في كلفة الإنتاج أو سعره، إنما انتهاج وتبنّي استراتيجية الإدارة والتسويق وما إلى ذلك، وذلك على الرغم من النقص في مواردها المالية.

لقد أظهرت نتائج إحدى البحوث الميدانية ( على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة حلب، أن المشروعات المهتمة بالإدارة والتطوُّر وزيادة رقم أعمالها، تُصدِّر إلى الخارج بمعدل يفوق (2 ← 3) مرات وسطياً، من باقي المشروعات.
انطلاقاً من كل ما تقدم، نتقدم بالمقترحات والتوصيات التالية المتعلقة بتطوير المسألة الإدارية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية: 
أولاً. إنشاء هيئات متخصصة بتقديم الاستشارات والدراسات الإدارية والمالية والتجارية والتسويقية لهذه الصناعات، بما فيها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ويمكن أن نُلاحظ ذلك في العديد من الدول. ففي اليابان تمَّ في العام 1962 وبدعم من الحكومة إنشاء مركز إرشـاد للمؤسسات الصناعية الصغيرة يضم خبراء متخصصين يقومون بالأبحاث الرامية إلى تحسين الإدارة والمعايير التقنية المناسبة وتزويد مُدراء ومُـلاَّك هذه الصناعات بالمعلومات والبيانات المفيدة.
ثانياً. نقترح إنشاء معاهد متخصصة بتدريس أساسيات الإدارة والمحاسبة والتسويق والتصدير والتقنية المعلوماتية لكل الراغبين بذلك بغض النظر عن المؤهل العلمي، على اعتبار أن الكثير من أرباب ومدراء وعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تتوفر لديهم المؤهلات العلمية. 

ثالثاًً. جاء في إحدى الدراسات الميدانية ( على مُدراء وملاَّك (236) منشأة صغيرة متعددة الأنشطة الاقتصادية بخصوص نظم تقنية المعلومات وكيفية استخدامها في هذه المنشآت، أن هناك علاقـة إيجابيـة كبيرة بين تطـوُّر المستوى التعليمي والإداري لهؤلاء، وبين استخدامهم لنظـام تقنيـة المعلومـات وذلك من حيث اطلاعهم على علم الحاسـوب والإدارة.

فقد بيَّن أحد الباحثين ( في دراسة عملية على عينة ضمَّت (466) منشأة من المنشآت الصناعية الصغيرة في مدينة الرياض بالسعودية، حول أهمية استخدام تطبيقات التقنية المعلوماتية في تلك المنشآت، أن هذه التقنية مكّنت (77.1 %) من المنشآت المدروسـة في تنفيذ معاملاتها التجـارية والمحاسبية، ومكّنت (60.5 %) منها في تخطيط ومراقبة وضبط عمليات الإنتاج، كما أن (44.5 %) منها تمكنت من الارتقاء بأدائها بفضل مساعدة التقنية المعلوماتية المستخدمة لمدراء تلك المنشآت في اتخاذ القرارات الإدارية. ومن جانب آخر فقد زوَّدت التقنية الآنفة الذكر (35.1 %) من المنشآت بمؤشرات عن الوضع الحالي والتغيرات المستقبلية المحتملة في بيئة المنشأة. كما أن (25.8 %) من المنشآت الصناعية الصغيرة المدروسة تمكنت باستخدام تطبيقات نظام التقنية المذكورة في الحصول على مزايا تنافسية في السوق، كما ساعدت (16.1 %) في وضع الخطط الاستراتيجية.

مما تقدم فإننا نؤكِّد على ضرورة تعليم تقنيات الحاسوب والمعلوماتية واستخدامها، لما لها من أثر مباشر وغير مباشر على تطور أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في ظل هذه البيئة العالمية المتسارعة الأحداث والتغيرات، حيث أسقطت الاتصالات الحواجز الزمانية والمكانية. كما أن التغيرات الكبيرة الحاصلة تدفع بهذه المشروعات إلى ضرورة تطوير آلية العمل الإداري، فإذا رغبت هذه المشروعات تحقيق النجاح في هذا الاقتصاد العالمي السريع التغيُّر والتطور فإنه يتوجب على مُدرائها وعمالها العمل على رفع سوية التعامل مع الزبائن والموردين والمنافسين والأطراف الأخرى المؤثرة، والارتقاء بالاستراتيجية التنظيمية. وفي هذا السياق تقدم التقنية المعلوماتية مجموعة واسعة من أدوات العمل والدعم والبدائل المتاحة التي تتسم بأهمية حاسمة في ضمان الإدارة الديناميكية العصرية، لذا يتوجب إحداث بنكٍ أو مركزٍ للمعلوماتية خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بنشر كل ما يتعلق بهذه المشروعات أسوة بالعديد من الدول. فعلى سبيل المثال في اليابان يتم نشر المعلومات الإدارية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق (36) مركزاً.

رابعاًً. وتشجيعاً للابتكار، يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على تبنّي اقتصاد المعرفة على نحو يُعَـزِّز بيئة التعلُّم، فالمبتكر الحقيقي ليس شخصاً يعمل بمفرده وفي عزلة ما، إنما مجموعة أشخاص يشاركون في العمل الابتكاري ليصلون إلى الابتكار، الذي هو بحكم طبيعته عملية جماعية، كما يجب تقدير الجهود الخلاّقة المخلصة ومكافأتها، وتقديم مكافآت وحوافز مُجزية حتى في حال عدم حدوث الابتكار، بغية استقطاب العاملين المبتكرين. وبهذا الصدد لا بُدَّ للجهات الحكومية المسؤولة أن تعمل على تشجيع الابتكار في هذه المشروعات، وذلك من خلال رسم استراتيجيات وطنية لذلك والعمل على تحقيقها، كإنشاء المدن الصناعية، والمساعدة الفنية، والتدريب، والبحث التطبيقي، وإجراء الدراسات الميدانية الاطلاعية على أنشطة الابتكارات المحلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. الخ.

المحور الخامس: التنمية الإقليمية:
نقترح بخصوص تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقليمية في سورية تطبيق الإجراءات التالية:
أولاً. إعطاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقام في المحافظات والمناطق والأقاليم الأقل نمواً وفي مناطق الريف امتيازات أكبر، خاصةً إذا ما علمنا أن هذه المشروعات تتسم بقدرة كبيرة على الانتشار الجغرافي الواسع حتى لو كانت خدمات البنية التحتية دون المستوى المطلوب. فمثلاً يمكن منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُقام في هذه المناطق قروضاً بفوائد أقل ولفترات سداد أطول، أو منحها إعفاءات ضريبية أكبر ولفترات أطول ... الخ، ذلك أن انتشار هذه الصناعات في تلك المناطق من شأنه أن يخلق فرص عمل للكثير من العاطلين، خاصةً إذا ما علمنا أن معدل الزيادة السنوي الوسطي لمجموع المتعطلين عن العمل في الريف أكبر مما هو عليه في الحضر. 

فبالعودة إلى الجدول رقم (30) نجد أن عدد العاطلين عن العمل في الريف تزايد من (47000) شخص عام 1978 إلى (390923) شخصاً عام 2002، في حين تزايد هؤلاء في الحضر من (43000) شخص إلى (246882) شخصاً، فيكون معدل الزيادة السنوي الوسطي للعاطلين عن العمل في الريف (9.23 %)، وفي الحضر (7.55 %). ومن جانبٍ آخر فإن معدل تزايد العاطلين عن العمل في الريف أكبر من معدل تزايد المشتغلين، فمن الجدول رقم (30) نجد أن المشتغلين في الريف تزايدوا من (1015000) شخص عام 1978 إلى (2479265) شخصاً عام 2002 أي بمعدل تزايد سنوي وسطي قدره (3.79 %)، وهو كما نُلاحِظ أقل بكثير من معدل تزايد العاطلين (9.23 %). 
من جهة أخرى لو حسبنا معدل البطالة في الريف عام 2002 فإننا نجده أكبر منه في الحضر، فلو حسبنا معدل البطالة من الجدول رقم (30) فإننا نجـده يساوي (13.62 %) كما يلي (390923 عدد المتعطلين في الريف / 2870188 مجموع المتعطلين والمشتغلين في الريف(. أما في الحضر فيساوي (9.53 %) للعام نفسه كما يلي (246882 عدد المتعطلين في الحضر / 2589376 مجموع المتعطلين والمشتغلين في الحضر(.

وبهذا الصدد يمكن عرض تجارب بعض الدول، فعلى سبيل المثال تمتاز إندونيسيا بتاريخ عريق ضمن هذا المجال، حيث تتميز في مجال تمويل المشروعات الريفية الصغيرة، وتزخر إندونيسيا حالياً بعدد كبير من مؤسسات التمويل الريفية التي تتفاوت بين الكبيرة مثل(بنك راكيات( الذي يخدم المناطق الريفية من خلال سلسلة من وحدات البنوك القروية والصغيرة التي تُملك وتُدار في قرية صغيرة. وفي مصر يوجد ثلاث مؤسسات تمويل رئيسية على مستوى الريف المصري هي (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الوطني للتنمية( مهمتها توفير القروض الصغيرة لسكان الريف. وفي كينيا يوجد (برنامج كينيا للمشروعات الريفية( الذي أُحدِث عام 1984 كمنظمة غير حكومية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد تمكن ( (الصندوق الاجتماعي( في مصر من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع له في تمويل أكثر من (182) ألف مشروع صغير بإجمالي تمويل يزيد على (3.7) مليار جنيه حتى نهاية مارس آذار 2003، وتوفير حوالي (687) ألف فرصة عمل.

ثانياً. التوسع في إقامة المدن الصناعية بشكل أفقي، وذلك في الأقاليم من جهة وداخل الإقليم الواحد من جهةٍ أخرى، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية الضرورية المساعدة والمكملة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والمناطق الأقل نمواً، ذلك أن طبيعة النشاط الصناعي تتطلب وجود أنشطة أخرى مساعدة مثل خدمات النقل والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية، وهذا الترابط بين النشاط الصناعي والأنشطة المساعدة الأخرى يُفسِّر لنا سرعة نمو وتضخم حجم المدن في عصرنا الحاضر. 

ثالثاً. منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقام في المحافظات والمناطق الأقل نمواً محفزات إضافية، والتمييز بين المناطق التي تُقام عليها هذه المشروعات فيما إذا كانت ذات أعداد سكانية منخفضة أو مرتفعة، أي التمييز حسب التمركز السكاني. ذلك أن استقراء الواقع وقراءة التاريخ تفيد أن هناك علاقة واضحة بين نوع الأنشطة الاقتصادية وحجم ودرجة انتشار التجمعات السكانية. فالنشاط الصناعي يتطلب نوعاً من التركيز السكاني في مكان مُحدَّد مقارنة بالنشاط الزراعي.

إن اقتصاد البلدان النامية هو اقتصاد شديد الاستقطاب من ثلاث نواحٍ فمن الناحية الاقتصادية هناك مركزية شديدة في السلطة الاقتصادية، ومن الناحية الاجتماعية هناك تفاوتٌ في توزيع الدخول بين فئات السكان، ومن الناحية الإقليمية يبدو التفاوت واضحاً في تطور الأقاليم.

إن وجود المشروع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من شأنه تحقيق أرباح أكبر للمستثمر، وذلك بسبب اتساع السوق والقرب من مراكز التصريف وغير ذلك. وباعتبار أنه من بين القواعد العامة التي تتحكم في إقامة المشروعات الصناعية هو (الموقع(، فإن العديد من الاقتصاديين ( يرون أنه على خطة التنمية الصناعية أن تتضمن إجراءات لوضع حد للتوسع في المناطق الصناعية في المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على (750) ألف نسمة وتطوير عدد محدود من المراكز المدنية الأخرى. 

انطلاقاً مما تقدم نقترح تقسيم سورية إلى المناطق الاستثمارية التالية:

· المنطقة (أ): (دمشق، ريف دمشق، حلب(. 
· المنطقة (ب): المنطقة الوسطى (حمص ، حماه(.
· المنطقة (ج): المنطقة الساحلية (اللاذقية ، طرطوس(.
· المنطقة (د): المنطقة الجنوبية (السويداء، درعا، القنيطرة(، منطقة الجزيرة وإدلب (الحسكة، الرقة، دير الزور، إدلب(. 

حيث تكون المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (والكبيرة( التي تستثمر في المنطقة (ب) أكبر ولفترة زمنية أطول من المشروعات التي تستثمر في المنطقة (أ). وللمنطقة (ج) أكبر ولفترة أطول أيضاً من المنطقتين (ب ، أ)، وهكذا ... إن من شأن هكذا سياسة المساهمة في تحقيق التوازن الإقليمي بين المناطق والمحافظات ويجعل الاستثمارات تنتشر بشكلٍ أفقي في أنحاء القطر مما يساهم في توزيع إقليمي أفضل لهذه المشروعات. فلو عدنا إلى الجدول رقم (36) لوجدنا أن نسب تركُّز المشروعات الصغيرة في المحافظات السورية عام 2000 كانت على النحو التالي:

· (59.53 %) في محافظات (دمشق، ريف دمشق، حلب(، أي في المنطقة (أ) المقترحة.

· (15.87 %) في محافظتي (حمص ، حماه(، أي في المنطقة (ب) المقترحة.

· (7.62 %) في محافظتي (اللاذقية ، طرطوس(، أي في المنطقة (ج) المقترحة.
· (17 %) في سبع محافظات نامية (السويداء، درعا، القنيطرة، الحسكة، الرقة، دير الزور، إدلب(، أي في المنطقة (د) المقترحة.

فكما نلاحظ أن المنطقة (أ) المقترحة استأثرت بالنصيب الأكبر، يليها المنطقة (ب). وعلى الرغم من كون نسبة التركُّز في المنطقة (ج) أقل منها في المنطقة (د)، إلا أنه وكما هو مُلاحَظ فقد ضمّت المنطقة (ج) محافظتين فقط، في حين ضمّت المنطقة (د) سبع محافظات.

وبالعودة إلى الجدول رقم (37) نجد أن نسب تركُّز المشروعات المتوسطة في المحافظات للعام 2000 كانت:

· (69.8 %) في محافظات (دمشق، ريف دمشق، حلب(، أي في المنطقة (أ).

· (9.75 %) في محافظتي (حمص، حماه(، أي في المنطقة (ب).

· (7.23 %) في محافظتي (اللاذقية، طرطوس(، أي في المنطقة (ج).

· (13.22 %) في سبع محافظات نامية (السويداء، درعا، القنيطرة، الحسكة، الرقة، دير الزور، إدلب(، أي في المنطقة (د).

وعموماً لو عدنا إلى الجدول رقم (36) وحسبنا نسبة تركُّز السكان في محافظات المنطقة (أ) المقترحة، فإننا نجدها تساوي (39.05 %)، وفي المنطقة (ب) تساوي (17.79 %)، أما في (ج) فتساوي (9.94 %)، وفي (د) التي تضم سبع محافظات تساوي (33.22 %).

إن عدم التمييز بين المناطق المختلفة لدى منح الامتيازات والتسهيلات من شأنه أن يقود إلى تمركز المشروعات في المحافظات المكتظّة بالسكان، وخاصة مناطق دمشق وحلب، لذا انطلقتُ من موضوع الاكتظاظ السكاني في اقتراحي المذكور، على اعتبار أن التجمُّع السكاني يستمد أسباب وجوده من الأنشطة الاقتصادية القائمة والمزايا التوطينية الموجودة، أي وجود فرص الاستغلال الاقتصادي، ولذلك أسهمت الأنهار وتجمعات المياه والتربة الصالحة للزراعة بشكل عام في حدوث التجمعات السكانية، وما قاد ذلك إلى قيام أنشطة اقتصادية من زراعة ونقل. ولنا أسوة حسنة في الحوادث التاريخية على صحة ما نذهب إليه، فمثلاً أدى وجود سد مأرب إلى قيام حضارة لا تزال آثارها باقية حتى الآن، وما أن انهار هذا السد حتى تبعثر الأفراد المقيمون حوله.
وفي عصرنا الحالي يمكن أن نأخذ مثالاً على ذلك، هو آبار النفط، وما أدت إليه من حدوث تمركز في التجمعات السكانية حولها، وبالتالي يمكن القول إن قيام سياسة اقتصادية تقوم بمنح تسهيلات ومزايا أكبر للصناعات التي تُقام في المناطق الأقل تطوراً عن غيرها والقليلة السكان، من شأنه أن يساهم في توزيع أكثر عدالة للدخل القومي، والمساهمة في الحفـاظ على البيئة، والتقليل من حدة التفاوت بين المناطق من حيث تطورها والخدمات الموجودة فيها، وتطوير النشاط السياحي، أضف إلى ذلك أيضاً المساهمة الفعالة في الحد من الهجرة من المحافظات والمناطق ذات التجمعات السكانية الأقل إلى المدن الكبرى، وبالتالي التخفيف من الضغط الهائل على هذه المدن، وخاصةً دمشق وحلب.

وبالإضافة إلى ما تمَّ ذكره أيضاً، يمكن عرض النتائج الإيجابية التي يمكن أن تنتج من جراء ما نذهب إليه بخصوص تفعيل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الإقليمية على النحو التالي: 

1. إن انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو المناطق الريفية والأقل نمواً سوف ينمّي فلسفة (نقل العمالة( إليها مما يخفف من حدة الهجرة إلى المدن, وبالتالي رفع سوية الخدمات في المدن والريف على حدٍ سواء. 

2. المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ويمكن ضرب مثال على ذلك حالة الصين التي تتميز حالياً بمعدلات نمو اقتصادي هي الأعلى في العالم، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالأرقام الحقيقيـة منذ بداية الإصلاحات عام 1979 نمواً سنوياً وسطياً قدره (9 %) خلال الفترة (1978 ← 2002) (. وبالعودة إلى استراتيجية ( الإصلاح الصينية بشكل عام في السبعينات من القرن الماضي، واستراتيجية التصنيع بشكل خاص، نجد أن التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة في الريف والأقاليم الأقل نمواً، كان أحد أهم المظاهر الأساسية لسياسة التصنيع الصينية.

3. زيادة دخل المزارع عن طريق إيجاد مصدر دخل إضافي عن طريق بعض الصناعات المُقامة، وهذا من شأنه أن يساهم في تنشيط وإنعاش الحركة الاقتصادية في الريف.

4. المساهمة على نحو أكبر في تحقيق التوازن الإقليمي بين المحافظات، وتنشيط العمل الزراعي والسياحة في الريف، واستغلال أكبر للخامات الموجودة.

5. خلق المزيد من فرص العمل للإناث، ويمكن تبيان أهمية هذا الأمر في سورية خاصة في الريف، الذي تزيد فيه المتعطلات بشكل كبير عما هو عليه الحال في المدن, وفيما يلي جدول يوضح ذلك.

	الجدول رقم (54) يوضح أعداد المتعطلات عن العمل، ومجموع المتعطلين، في الحضر والريف.

	     البيان
 العام
	المتعطلات عن العمل:              (1)
	مجموع المتعطلين                  (ذكور , إناث(: (2)
	نسبة (1) إلى (2):         (%)

	
	حضر
	ريف
	حضر
	ريف
	حضر
	ريف

	1978
	4000
	7000
	43000
	47000
	9.3
	14.89

	1991
	50000
	38000
	142000
	94000
	35.21
	40.43

	2002
	91824
	190183
	246882
	390923
	37.19
	48.65


المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية للعام 1996 ـ الجدول (1/3) ـ الصفحة (78). إحصاءات عام 2002: إعداد الباحث بالاعتماد نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 ـ الجدول رقم (5/أ) ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ 2003 ـ الصفحتان (22 ، 23). النسب محسوبة من قبل الباحث.

يُلاحَظ من الجدول السابق أمران، فأولهما أن نسبة المتعطلات عن العمل في الريف إلى مجموع المتعطلين كانت أكبر منها في الحضر خلال الأعوام المدروسة، وثانيهما تزايد نسبة العاطلات عن العمل في الريف والحضر على حدٍ سواء بشكل كبير. ففي العام 1978 كانت نسبة المتعطلات عن العمل في الريف (14.89 %) بينما كانت في الحضر (9.3 %)، وفي العام 1991 ازدادت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى (40.43 %) في الريف وإلى (35.21 %) في الحضر، ومن ثم إلى (48.65 % ، 37.19 %) في الريف والحضر عام 2002.

من جهة أخرى، لو حسبنا معدل الزيادة السنوي الوسطي للمتعطلات عن العمل فإننا نجده أكبر من معدل زيادة المتعطلين وذلك للفترة المذكورة، والجدول التالي يوضح ذلك.
	الجدول رقم (55) يوضح أعداد المتعطلين والمتعطلات في الحضر والريف، ومعدل الزيادة السنوي الوسطي خلال الفترة (1978 ← 2002).

	  البيان
العام
	المتعطلين 
	المتعطلات 
	معدل الزيادة السنوي الوسطي: (%)

	
	حضر
	ريف
	حضر
	ريف
	المتعطلين
	المتعطلات

	
	
	
	
	
	حضر
	ريف
	حضر
	ريف

	1978
	39000
	40000
	4000
	7000
	5.92
	6.95
	13.95
	14.75

	2002
	155057
	200740
	91824
	190183
	
	
	
	


 المصدر: الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية لعام 1996 ـ الجدول رقم (1/3) ـ الصفحة (78). إحصاءات عام 2002: إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 ـ الجدول رقم (5/أ) ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ 2003 ـ الصفحتان (22 ، 23). معدلات الزيادة محسوبة من قبل الباحث.

كما نلاحظ، فقد كان معدل الزيادة السنوي الوسطي للمتعطلات في الحضر والريف على حد سواء، أكثر من ضعف ما هو عليه بالنسبة للمتعطلين وبشكل كبير. 

مما تقدم نقول إنه في ظل تزايد أعداد المتعطلات عن العمل من جهة، وانحسار قدرة الدولة والقطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وخاصة في الريف من جهة أخرى، فإن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبرز هنا ليـُصَحِّح الخلل القائم وليساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي للمرأة وهو ما يؤدي إلى إفراز نتائج إيجابية جداً على صعيد ثقافة المرأة ونشاطها الاقتصادي، وبالمحصلة التقليل من حدة التفاوت الحاصل بين الأقاليم ومناطق الحضر والريف. 
كلمة أخيرة:

في الختام … أقول إنه مهما بلغ صغر حجم المؤسسة الاقتصادية، صناعية، زراعية، تجارية، خدمية … ومهما بلغ صغر حجم الإنتاج الذي تقدمه للمجتمع المحيط بها، فإن لهذه المساهمة أهمية بالغة، فالجهد الذي تبذله هو بمثابة جهد عاملة مملكة النحل، أو إنجاز نملة في تحصيل حبة القمح لمملكتها.  

آمل أن أكون قد أضفتُ إلى المكتبة العلمية الاقتصادية العربية عموماً والسورية خصوصاً علماً نافعاً وعملاً رافعاً، فهذا ما أحاط به قلمي لتسطير كتابي هذا، على أن الوصول إلى الكمال غير مُمكن ـ وأنـّى ليَّ ذلك ـ وأنا وقد ذرفتُ من سني عمري التاسعة والعشرين لا يسعني إلا الاعتراف بأني لم أوتَ من العلم ما لم يُدركه عقلي ويقصر عنه فهمي، وما من ناقصٍ إلا والخطأ من صفاته، لذا فإنني ألتمسُ العذر عما ربما أكون قد فرطتُ فيه أو أفرطت، فهذا ما سنحَ مما أسعفني به الفكرُ عقلاً ونقلاً وتحليلاً.

 وأنا وقد أوردتُ في هذا البحث ما ملكهُ علمي وبلغهُ فهمي، آمل أن أكون قد أصبتُ فيما كتبتُ، ووفـِّقتُ فيما حقّقتُ وحلّلتُ ونقلتُ، وإني لأرجو من أترابي وزملائي الباحثين البحث والتمحيص عما لم أتحققه علماً، ولم أُحِط به خبراً، متمثلاً ومقتدياً بما كان يراه العماد الأصفهاني حين يقول (إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّـرَ هذا لكان أحسن، ولو زيدَ كذا لكان يُستحسن، ولو قُـدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العِبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر( .......  فليس كل العلم قد رويناه، ولا كل الفهم قد دريناه.

الدكتور رامي زيـدان: 2005م تشرين الثاني.
. وقد جاء في دراسة 
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10) خضور، المثنى علي ـ التعليم الفني والمهني وأثره على بنية العمالة وإنتاجية العمل في الجمهورية العربية السورية (دراسة ميدانية تحليلية: حالة مدينة دمشق( ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2003.
11) رفاعي، رانية ـ اتفاقية الغات ومنعكساتها الاقتصادية مع إشارة خاصة لسورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 1999.
12) سلمان، ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سورية (دراسة تطبيقية على الصناعات النسيجية( ـ رسالة ماجستير ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1998.
13) سليمان، عزام ـ المشكلات التمويلية في المشروعات الصناعية الصغيرة في القطر العربي السوري ـ رسالة ماجستير ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 2004.
14) سياسات الاستثمار في سورية ـ بحث للدكتور رسلان خضور بعنوان (المقومات الاقتصادية الكلية للمناخ الاستثماري( ـ أعمال الندوة الاقتصادية السورية الألمانية الأولى ـ جامعة دمشق بالتعاون مع المعهد المركزي للأبحاث الإقليميـة في جامعة أرلانغن (نيرنبرغ( ـ دمشق ـ سورية ـ 1997.
15) سياسات الاستثمار في سورية ـ المرجع السابق ـ بحث للدكتور عارف دليلة بعنوان (إدارة الاستثمار في سورية في ظل القانون رقم /10/ لعام 1991(.
16) سياسات الاستثمار في سورية ـ المرجع السابق ـ بحث للدكتور المهندس مأمون البحرة بعنوان (تقييم القانون رقم /10/ لعام 1991 ومشاكل تطبيق من وجهة نظر المستثمرين الصناعيين(.
17) صحيفة الاقتصادية ـ السنة (2) ـ رقم العدد (92) ـ بحث للدكتـور سـامر مظهر قنطقجي بعنوان (تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم: دراسة مقارنة بين التجربتين الإيطالية والسورية( ـ دمشق ـ سورية ـ 13 نيسان ـ 2003.  
18) صحيفة الاقتصادية ـ السنة (3) ـ رقم العدد (147) ـ بحث للسيد أسامة زين العـابـديـن بعنوان (منشآت الأعمال الصغيرة: هل هي السبيل إلى تنمية اقتصادية شاملة في سورية( ـ دمشق ـ سورية ـ 23 أيار ـ 2004.
19) صندوق، عفيف عبد الكريم ـ دور السياسة المالية العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي مع إشارة خاصة إلى واقع الجمهورية العربية السورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2000.
20) علي، مدين جواد ـ  التنمية الاقتصادية العربية في ظروف العولمة (الإمكانات والمحددات مع إشارة خاصة لسورية( ـ رسالة دكتـوراه ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2000.
21) مجلة التعاون الصناعي ـ العدد (50) ـ بحث للدكتـور عبد القادر أحمد والدكتـور سعود الفياض بعنوان (الصناعات الصغيرة في السعودية: الدور والمعوقات( ـ الرياض ـ السعودية ـ 1992.
22) مجلة العلوم الاجتماعية ـ المجلد (32) ـ العدد (2) ـ بحث للدكتـور محمد عبد الله البكر بعنوان (أثـر البطالة في البناء الاجتماعي للمجتمع: دراسة تحليلية للبطالة وأثرها في المملكة العربية السعودية( ـ مجلس النشر العلمي ـ جامعة الكويت ـ الكويت ـ 2004.
23) مجلة الكويت الاقتصادية ـ السنة (6) ـ العدد (11) ـ بحث للدكتور عوني حمدان مفلح والدكتورة مروة جاسم المسلم بعنوان (دور الصناعات التحويلية الصغيرة في التنمية الاقتصادية والصناعية: حالة دولة الكويت( ـ الكويت ـ 2001.
24) مجلة المعرفة ـ السنة (40) ـ العدد (455) ـ آب ـ بحث للدكتور فيصل سعد بعنوان (البعد الاقتصادي للتنمية: مدخل منهجي للتطور الاقتصادي( ـ  وزارة الثقافة ـ دمشق ـ سورية ـ 2001
25) مجلة المعرفة ـ السنة (43) ـ العدد (493) ـ تشرين أول ـ بحث للدكتور سـمير الشيخ علي بعنوان (النمو السكاني في سورية وأثره على مشكلة البطالة( ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ سورية ـ 2004.
26) مجلة بحـوث اقتصادية عربية ـ سلسلة بحث: العرب في عالم متغير (1) ـ كراسات بحـوث اقتصادية عربية (2) ـ بحث للدكتور ربحي أبو الحاج بعنوان (التغير في قوى وهياكل الإنتاج( ـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ـ القاهرة ـ مصر ـ 1994
27) مجلة بحوث اقتصادية عربية ـ العدد (8) ـ بحث للدكتور رضا فويعة بعنوان (دور المؤسسة الصغرى في دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي( ـ  الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ـ القاهرة ـ مصر ـ 1997.
28) مجلة بحوث اقتصادية عربية ـ السنة (9) ـ العدد (20) ـ بحث للدكتور منير الحمش بعنوان (مستقبل الصناعة السورية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحولات الإقليمية والدولية( ـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ـ القاهرة ـ مصر ـ 2000.
29) مجلة بحوث جامعة حلب ـ العدد (10) ـ بحث للدكتور اسماعيل شعبان بعنوان (الثورة العلمية التكنولوجية وأثرها في تحقيق التنمية( ـ سلسلة العلوم الاقتصادية ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1987.
30) مجلة بحوث جامعة حلب ـ العدد (23) ـ بحث للدكتور رضوان المحمود العمر والدكتور أحمد يوسفي بعنوان (أهمية اتخاذ قرار التسويق الدولي في المشروعات الإنتاجية السورية الصغيرة والمتوسـطة: دراسة ميدانية( ـ سلسلة العلوم الاقتصادية ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1999.
31) مجلة جامعة الملك سعود: العلوم الإدارية (1) ـ المجلد (14) ـ بحث للدكتور حمد بن محمد السماعيل والدكتور محمد بن مصطفى الخشروم بعنوان (خصائص الشركات الصناعية السعودية الخاصة ومدى ملاءمتها لمتطلبات الانفتاح: دراسة وصفية تحليلية لشركات منطقة الرياض( ـ  السعودية ـ 2002.
32) مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية: سلسلة العلوم الاقتصادية ـ المجلد (20) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور نزار قنوع بعنوان (قضية تصنيع العالم الثالث في ظل النظام الاقتصادي الدولي الجديد( ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ سورية ـ 1998.
33) مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية: سلسلة العلوم الاقتصادية ـ المجلد (22) ـ العدد (2) ـ بحث للدكتور علي ميا بعنوان (إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي في الجمهورية العربية السورية: دراسة تطبيقية على الشركة العامة لصناعة الألمنيوم والشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية في اللاذقية(ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ سورية ـ 2000.
34) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديـة والقانونيـة ـ المجلد (14) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور علي الخضر بعنوان (إدارة الاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991( ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 1998.
35) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديـة والقانونيـة ـ المجلد (14) ـ العدد (1) ـ المرجع السابق ـ  بحث للدكتور بشير أحمد فرج العبد الرزاق بعنوان (الطلب على عنصر العمل في الأردن(.
36) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد (17) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور قاسـم محمد الحموري والدكتور عهود عبد الحفيـظ خصـاونـة بعنوان (الأداء التصديري الأردني وأثره في النمو الاقتصادي للفترة /1972 ← 1996/( ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2001.
37) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديـة والقانونيـة ـ المجلد (17) ـ العدد (2) ـ بحث للدكتور عابد فضلية بعنوان (واقع الاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991( ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2001.
38) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديـة والقانونيـة ـ المجلد (18) ـ العـدد (2) ـ بحث للدكتـور عبـدو الحمصـي بعنوان (الصناعات التحويلية السورية ومتطلبات الشراكة الأوروبية المتوسطية( ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2002.
39) مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد (18) ـ العدد (2) ـ المرجع السابق ـ بحث للدكتور صابر بلول بعنوان (الأبعاد الحقيقية لمشكلة البطالة في سورية: الواقع، الأسباب، الحلول(.
40) مجلة دراسات ـ المجلد (18) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور يوسف سعادة بعنوان (مشكلات تدقيق المنشآت الصغيرة في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات( ـ الجامعة الأردنية ـ الأردن ـ 1991.
41) مجلة دراسات: العلوم الإدارية ـ المجلد (27) ـ العدد (1) ـ كانون الثاني ـ بحث للدكتورة ناديا أيوب بعنوان (كفاءة نظم تقنية المعلومات من وجهة نظر المستفيد في المنشآت الصناعية السعودية الصغيرة( ـ  الجامعة الأردنية ـ الأردن ـ 2000.
42) مجلة دراسات استراتيجية ـ العدد (10) ـ بحث للدكتور ناصر عبيد النـاصر بعنوان (الإصـلاحـات الاقتصادية والسياسية في الوطن العربي إلى أين؟( ـ مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ خريف 2003.
43) مجلة دراسات استراتيجية ـ العدد (11) ـ بحث للسيد زياد عربية بعنوان (البطالة في سورية: الوضع الراهن، الأسباب، الآثار، السياسات( ـ مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ ربيع 2004.
44) مجلة دراسات استراتيجية ـ العدد (14 ، 15) ـ بحث للدكتور سمير الشـيخ علي بعنوان (الوطن العربي بين تجارب الإصلاح الاقتصادي وضرورات الإصلاح السياسي( ـ مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ شتاء : ربيع 2005.
45) مجلة شؤون عربية ـ العدد (45) ـ بحث للدكتور يوسف حلباوي بعنوان (التنمية الصناعية في الوطن العربي: واقعها وتوجهاتها المستقبلية( ـ جامعة الدول العربية ـ تونس ـ 1986.
46) مجلة شؤون عربية ـ العدد (103) ـ أيلول ـ بحث للسيد إبراهيم قويدر بعنوان (العمالة العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين: معالم الواقع وتحديات المستقبل( ـ جامعة الدول العربية ـ القاهرة ـ مصر ـ 2000.
47) منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب ـ تحرير: د. فخري لبيب ـ بحث للدكتور فخري لبيب بعنوان (مداخلات حول المحاور: الأول والثاني والثالث( ـ مركز المحروسة ـ القاهرة ـ مصر ـ 2001.
48) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة ـ الصناعة السورية (الواقع والآفاق( ـ بحث للسيد عبد القادر عبيدو بعنوان (تمويل الصناعة( ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ دمشق ـ سورية ـ 1993.
49) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة ـ المرجع السابق ـ بحث للدكتور حيان سليمان بعنوان (واقع وآفاق التحديث في القطاع العام الصناعي(.
50) ندوة الثلاثاء الاقتصادية العاشرة ـ بحث للسيد عبد القادر النيبال بعنوان (القطاع الخاص بين تدخل الدولة وآليات السوق( ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ من 12/12/1995 ولغاية 23/12/1996 ـ دمشق ـ سورية ـ 1996.
51) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية عشرة ـ بحث للدكتور عصام الزعيم بعنوان (القوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا(  من 7/10/1997 حتى 10/3/1998 ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ دمشق ـ سورية ـ 1998.
52) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثانية عشرة ـ بحث للدكتور رسلان خضور بعنوان (الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد الإداري( ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ دمشق ـ سورية ـ 23/2/1999.
53) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة عشرة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ـ  بحث للدكتور مطانيوس حبيب بعنوان (الاقتصاد السوري ومتطلبات الشراكة الأوروبية المتوسطي( ـ من 18/1/2000 ولغاية 31/10/2000 ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ دمشق ـ سورية ـ 2000.
54) ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عشرة ـ الملف الثاني عشر: البطالة والفقر ـ بحث للدكتور نبيل مرزوق بعنوان (الفقر والبطالة في سورية( ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ من 27/2/2001 ولغاية 12/6/2001 ـ دمشق ـ سورية ـ 2001.
الدوريات:
55) الإداري: ملحق شهري يصدر في الاثنين الثالث من كل شهر عن صحيفة البعث اليومية ـ السنة الثانية ـ رقم العدد (20) ـ دراسة بعنوان (الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ودورها في التنمية( ـ الدكتور رامي زيـدان ـ دمشق ـ سورية ـ  الاثنين 18/4/2005.
56) التقارير الاقتصادية العربية الموحدة.
57) التقرير السنوي لهيئة مكافحة البطالة (التقرير الأول( ـ رئاسة مجلس الوزراء ـ هيئة مكافحة البطالة ـ دمشق ـ سورية ـ 2002.
58) المجلة العربية ـ السنة (29) ـ العدد (330) ـ سبتمبر ـ دراسة بعنوان (نقد الخطاب التنموي العربي( ـ الدكتور رامي زيـدان ـ الرياض ـ السعودية ـ 2004.
59) المجموعات الإحصائية السورية ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية.
60) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ عمّان ـ الأردن ـ 2002.
61) تقرير التنمية البشرية لعام 1996 ـ الطبعة العربية ـ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ الأمم المتحدة ـ 1996.
62) ثارو، لستر ـ الصـراع على القمـة ( مسـتقبل المنـافسـة الاقتصـاديـة بين أمريكـا واليابـان( ـ ترجمة: أحمد فؤاد بلبع ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (204) ـ ديسمبر ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 1995.
63) جالبريث، جون كينيث ـ تاريخ الفكر الاقتصادي (الماضي صورة الحاضر( ـ ترجمة: أحمد فؤاد بلبع ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (261) ـ أيلول ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ  2000.
64) خضر، حسان ـ تنمية المشاريع الصغيرة ـ جسر التنمية: سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية ـ السنة الأولى ـ العدد (9) ـ أيلول ـ المعهد العربي للتخطيط ـ الكويت ـ 2002.
65) د. زكي، رمزي ـ الاقتصـاد السـياسي للبطالة (تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة( ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (226) ـ أكتوبر ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 1997.
66) سميث، باتريك ـ اليابان (رؤية جديدة( ـ ترجمة: سعد زهران ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (268) ـ أبريل ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ2001.
67) صحيفـة الاتحـاد ـ البطـالة في الدول العربيـة ـ رقم العدد (10162) ـ الجمعة 2/5/2003 ـ أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة.
68) صحيفة الاتحاد ـ رقم العدد (10305) ـ الاثنين 22/9/2003 ـ أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة.
69) صحيفة تشرين اليومية ـ رقم العدد (8835) ـ دراسة للدكتور طـارق الخيـِّر بعنوان (ملاحظات نقدية حول الصناعة السورية( ـ دمشق ـ سورية ـ الاثنين 12/1/2004.
70) صحيفة تشرين اليومية ـ رقم العدد (8968) ـ دمشق ـ سورية ـ الخميس 17/6/2004.
71) صن، أمارتيا ـ التنمية حرية ـ ترجمة: شوقي جلال ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (303) ـ أيار ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ  2004.
72) د. ضاهر، مسعود ـ النهضة العربية والنهضة اليابانيـة (تشابه المقدمات واختلاف النتائج( ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (252) ـ كانون الأول ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 1999.
73) فرصة عمل ـ نشرة دورية تصدر عن هيئة مكافحة البطالة ـ العدد (2) ـ تشرين أول ـ دمشق ـ سورية ـ 2003.
74) فرصة عمل ـ نشرة دورية تصدر عن هيئة مكافحة البطالة ـ دراسة للدكتور مطـانيـوس حبيب بعنوان (مداخلة في حل مسألة البطالة(  ـ  العدد (9) ـ حزيران ـ دمشق ـ سورية ـ 2004.
75) كالن، سير روي ـ عـالم يفيـض بسـكانه (عرض لأسـباب المشـكلة وحل جذري لها( ـ ترجمة: ليلى الجبالي ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (213) ـ أيلول ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ  1996.
76) لوب، جاك ـ العالم الثالث وتحديات البقاء ـ ترجمة: أحمد فؤاد بلبع ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (104) ـ آب ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 1986.
77) مجلة اتحاد المصارف العربية ـ العدد (281) ـ نيسان ـ دراسة للدكتورة نيفين العرابي بعنوان (متطلبات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عالم العولمة( ـ لبنان ـ 2004.
78) مجلة أخبار النفط والصناعة ـ السنة (33) ـ العدد (381) ـ دراسة للدكتور صادق الراوي بعنوان (دور المنشآت الصغيرة في إرساء ركائز التنمية في النشاط الصناعي بإمارة أبو ظبي( ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة ـ 2002.
79) مجلة أخبار النفط والصناعة ـ السنة (35) ـ العدد (401) ـ شـباط ـ دراسة للدكتـور نوزاد عبـد الرحمن الهيتي بعنوان (الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع الراهن والتحديات المستقبلية( ـ أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة ـ 2004.
80) مجلة أخبار النفط والصناعة ـ السنة (35) ـ العدد (406) ـ تموز: شباط ـ دراسة للدكتور صبري حسنين بعنوان (الـدور التنمـوي للمشـروعـات الصغيرة والمتوسـطة( ـ أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة ـ  2004.
81) مجلة الاقتصادي الكويتي ـ العدد (404) ـ أيار ـ دراسة بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (بلا مؤلف( ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ الكويت ـ  2003.
82) مجلة الاقتصاد والنقل ـ السنة الأولى ـ العدد (1) ـ كانون الأول ـ دراسة للدكتور حيان سليمان بعنوان (التحديات المحدقة بالاقتصاد السوري وكيفية التعامل معها( ـ دمشق ـ سورية ـ 2004
83) مجلة التأمين والتنمية ـ السنة الأولى ـ العدد (7) ـ نيسان ـ دراسة للدكتور علي كنعان بعنوان (محفزات الاستثمار الصناعي في سورية ولبنان( ـ دمشق ـ سورية ـ 2003.
84) مجلة التأمين والتنمية ـ السنة الثانية ـ العدد (18) ـ آذار ـ دراسة بعنوان (الركـود الاقتصـادي في سـورية( ـ الدكتور رامي زيـدان ـ دمشق ـ سورية ـ 2004.
85) مجلة التنمية الصناعية العربية ـ العدد (6) ـ دراسة للسيد نوباو مارياما بعنوان (آلية التنمية الصناعية في الصين الشعبية( ـ ترجمة: د. مدحت كاظم القريشي ـ المنظمة العربية للتنمية الصناعية ـ بغداد ـ العراق ـ 1985.
86) مجلة الثقافة العالمية ـ السنة (24) ـ العدد (128) ـ كانون الثاني: شباط ـ دراسة للسيد مينغ زينغ والسيد بيتر جي ويليامسون بعنوان (التنانين الرابطة( ـ ترجمة: محمد مجد الدين باكير ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 2005.
87) مجلة الثقافة العالمية ـ العدد (128) ـ المرجع السابق ـ دراسة للسيد كينيث ليبرثال والسيد جفري ليبرثال بعنوان (التحول الكبير( ـ ترجمة: محمد مجد الدين باكير.
88) مجلة الصناعة ـ العدد (90) ـ دراسة للدكتور جمال قنبرية بعنوان (أساليب تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد الوطني( ـ غرفة صناعة دمشق ـ سورية ـ 1998.
89) مجلة الصناعة ـ العدد (98) ـ كانون الأول ـ دراسة للدكتور محمد المرعي بعنوان (تحديات الصناعة السورية( ـ غرفة صناعة دمشق ـ  سورية ـ 2000.
90) مجلة النهج ـ السنة (16) ـ العدد (58) ـ دراسة للدكتور نبيل سكر بعنوان (الإصلاح الاقتصادي في سورية( ـ مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ـ دمشق ـ سورية ـ ربيع 2000.

91) مجلة بناة الأجيال ـ العدد (25) ـ دراسة للدكتور عصام خوري بعنوان (أنظمة تشجيع الاستثمار ودورها في تطوير الهيكلية القطاعية والنوعية للاستثمار في سورية( ـ  المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ـ دمشق ـ سورية ـ 1998.
92) مجلة بناة الأجيال ـ العدد (49) ـ دراسة للدكتور حيان سليمان بعنوان (الإصـلاح الاقتصـادي والإداري( ـ المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ـ دمشق ـ سورية ـ 2003.
93) نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص للأعوام (1970 ( 2001) ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية.
94) نتائج بحث القوى العاملة لعام 2001 ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية ـ 2002.
95) نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية ـ 2003.
96) نتائج تعداد حصر المنشآت ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية ـ 1994.
التشريعات:
1. المرسوم التشريعي رقم (250) لعام 1969 ولائحته التنفيذية مع التعديلات للتنظيم الحرفي في القطر العربي السوري ـ دمشق ـ 1/1/1996.
2. النشرة الثانية الصادرة عن هيئة مكافحة البطالة بتاريخ 14 تموز 2002 ـ رئاسة مجلس الوزراء ـ دمشق ـ سورية.
3. قانون الاستثمار رقم (10) الصادر بتاريخ 4/5/1991، والمعدَّل بتاريخ 13/5/2000 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ دمشق ـ سورية.
4. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5281) الصادر بتاريخ 5/7/2003، الناظم لإحداث واستثمار المدن الصناعية في سورية ـ دمشق ـ سورية.
5. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12/م و) الصادر بتاريخ 17/4/2004، والمتعلق بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الاستثمار رقم (10) ـ دمشق ـ سورية.
فهرس الجداول:
	رقم الجدول
	الــبــيــــــان
	الصفحة

	1
	يوضح تعريف المنشأة الصغيرة من قبل هيئة المنشآت الصغيرة الأمريكية.
	18

	2
	يوضح بعض الأمثلة عن معيار العمالة المستخدم في تعريف المشروعات الصناعية الصغيرة في بعض الدول، وبعض المنظمات الدولية.
	25

	3
	يوضح تعريف اللجنة الأوروبية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
	35

	4
	يوضح بعض المصانع الصغيرة التي تُشغِّل أقل من (100) عامل في الولايات المتحدة، والتي تُنتج (45 % ← 49 %) من القيمة المضافة في صناعة معينة، وأكثر من (50) مليون دولار للقيمة المضافة، عام 1958.
	48

	5
	يوضح الحالة التعليمية للمشتغلين في القطاع الصناعي الخاص للعام 2001.
	81

	6
	يوضح أعداد المشروعات الصناعية الصغيرة، وعدد العاملين فيها، وقيمتها المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج، وناتجها الإجمالي، ومبيعاتها.
	96

	7
	يوضح معدل النمو السنوي الوسطي للمتحولات المذكورة خلال الفترتين المدروستين.
	97

	8
	يوضح الضرائب والرسوم غير المباشرة وإجمالي كتلة الأجور، بألوف الليرات، المدفوعة من قبل المشروعات الصناعية الصغيرة، ونسبة الضرائب إلى الأجور.
	98

	9
	يوضح معدل النمو السنوي الوسطي لكل من الضرائب والرسوم غير المباشرة وإجمالي كتلة  الأجور في المشروعات الصناعية الصغيرة.
	99

	10
	يوضح الإنتاج الصناعي في الصناعات التحويلية والاستخراجية، والإنتاج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، وبملايين الليرات السورية، ونسب مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الإنتاج الصناعي، ونسب مساهمة الإنتاج الصناعي في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. ويوضح الإنتاج الصناعي والإنتاج الإجمالي، بأسعار 2000 الثابتة، وبملايين الليرات، ونسب مساهمة الإنتاج الصناعي في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
	109

	11
	يوضح القيمة المضافة الصناعية في الصناعات التحويلية والاستخراجية، والناتج المحلي الصافي، بتكلفة عوامل الإنتاج، بالأسعار الجارية، وبملايين الليرات السورية، ونسب مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة الصناعية، ونسب مساهمة القيمة المضافة الصناعية في تكوين الناتج المحلي الصافي. ويوضح القيمة المضافة الصناعية والناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج، بأسعار 2000 الثابتة، وبملايين الليرات، ونسب مساهمة القيمة المضافة الصناعية في تكوين الناتج المحلي الصافي.
	110

	12
	يوضح نسب مساهمة الصناعة في تشغيل اليد العاملة على مستوى الاقتصاد الوطني: (%)
	116

	13
	يوضح قيمة صادرات القطاعين العام والخاص، والصادرات من الصناعات التحويلية لهذين القطاعين، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة القطاع الخاص.
	120

	14
	يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإجمالي عدد المشروعات الصناعية في القطاع الصناعي الخاص، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عدد المشروعات الصناعية.
	135

	15
	يوضح الرواتب والأجور المدفوعة للعمال في المشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي العام, بألوف الليرات السورية.
	191

	16
	يوضح معدل النمو السنوي الوسطي للرواتب والأجور في المشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي العام: (%).
	191

	17
	يوضح النقد المتداول خارج المصارف والخزينة، ومعدل النمو الحاصل.
	194

	18
	يوضح القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة، والقطاع الصناعي الخاص، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين القيمة المضافة، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة في تكوين القيمة المضافة في المشروعات الصناعية الصغيرة.
	198

	19
	يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، والقيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج المتحققة في المشروعات الصناعية الصغيرة بألوف الليرات السورية (Y) ونسب مساهمتها في تكوين القيمة المضافة الصناعية الخاصة.
	202

	20
	يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص، بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.
	209

	21
	يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، والإنتاج الإجمالي الصناعي المتحقق في المشروعات الصناعية الصغيرة بألوف الليرات السورية (Y) ونسب مساهمتها في تكوين الإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص.
	211

	22
	يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة بألوف الليرات السورية، ونسب مساهمتها في الإنتاج الإجمالي للمشروعات الصناعية الصغيرة والقطاع الصناعي الخاص.
	218

	23
	يوضح توزُّع الإنتاج والقيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج، في المشروعات الصناعيـة التحويلية الصغيرة، بألوف الليرات السورية، عامي (1990 ، 1993)، حسب أقسام النشاط الصناعي، ونسب المساهمة.
	220

	24
	يوضح تطوّر القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج والإنتاج الإجمالي، في المشروعات الصناعية الصغيرة، بالأسعار الجارية، بألوف الليرات السورية، ومعدل النمو الحاصل.
	222

	25
	يوضح تطوّر القيمة المضافة الصافية بتكلفة عوامل الإنتاج والإنتاج الإجمالي، في المشروعات الصناعية الصغيرة، بالأسعار الجارية، بألوف الليرات السورية، ومعدل النمو الحاصل.
	231

	26
	يوضح الإنتاج الإجمالي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، والإنتاج الإجمالي الصناعي (خاص وعام(، والإنتاج الإجمالي المحلي السوري، بالأسعار الجارية وبألوف الليرات السورية.
	240

	27
	يوضح الناتج الصافي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، والناتج الصافي الصناعي (خاص وعام(، والناتج المحلي الصافي السوري، بالأسعار الجارية، وبألوف الليرات السورية.
	241

	28
	يوضح أعداد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي الخاص، ونسب مساهمة هذه المشروعات في تشغيل اليد العاملة.
	250

	29
	يوضح رأس المال المستثمر بألوف الليرات السورية، ومجموع المشتغلين، ومعامل (رأس المال المستثمر/ مجموع المشتغلين(، في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
	252

	30
	يوضح أعداد قوة العمل (في الحضر والريف(، وعدد السكان، ومعدلات البطالة.
	257

	31
	يوضح معدلات الزيادة السنوية الوسطية للمشتغلين والمتعطلين في الحضر والريف خلال الفترة (1978 ← 2002).
	263

	32
	يوضح عدد المشروعات الصناعية الصغيرة (X) ونسب مساهمتها من إجمالي عدد المشروعات الصناعية الخاصة، وعدد العامليـن في المشروعات الصناعية الصغيرة (Y) ونسب مساهمتها في تشغيل العمالة في القطاع الصناعي الخاص.
	270

	33
	يوضح عدد العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، ومجموع العاملين في القطاع الصناعي (خاص وعام(.
	287

	34
	يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانـز الخاص بالمشروعات الصناعية الصغيرة في سورية عام 1999.
	291

	35
	يوضح كيفية حساب قيمة منحني لورانـز الخاص بالمشروعات الصناعية المتوسطة في سورية عام 1999.
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(. انظر ما يلي: هل، جالن سبنسر ـ منشآت الأعمال الصغيرة ـ مرجع سابق ـ الصفحة (37) بتصرف.



( . انظر ما يلي: د. بلوط، حسن إبراهيم ـ إدارة المشروعات ودراسة جدواها الاقتصادية ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ 2002 ـ الصفحة (16).
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( . الموارد البشرية والبطالة ـ تحرير: د. سلطان أبو علي ـ بحث للدكتور محمود حسني بعنوان (مدى واقعية الأعمال المعقودة على المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر( ـ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ـ القاهرة ـ مصر ـ 1989 ـ الصفحة ( 533).

( . كالن، سير روي ـ عالم يفيض بسكانه (عرض لأسباب المشكلة وحل جذري لها( ـ ترجمة: ليلى الجبالي ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (213) ـ أيلول ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ  1996 ـ الصفحة (59).
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( . مجلة الكويت الاقتصادية ـ السنة (6) ـ العدد (11) ـ بحث للدكتور عوني حمدان مفلح والدكتورة مروة جاسم المسلم بعنوان (دور الصناعات التحويلية الصغيرة في التنمية الاقتصادية والصناعية: حالة دولة الكويت( ـ الكويت ـ 2001 ـ الصفحة (22).

( . د. النجار، فريد راغب ـ إدارة المشروعات والأعمال الصغيرة الحجم ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ الإسكندرية ـ مصر ـ 1999 ـ الصفحة (37).

( . إدارة المشروعات الصغيرة ـ معهد الإدارة ـ لندن ـ ترجمة: مكتبة جرير ـ الرياض ـ السعودية ـ 2001 ـ الصفحة (1).

( . بوكسبرغر، جيرالد ـ كليمنتا، هارالد ـ الكذبات العشر للعولمة (بدائل دكتاتورية السوق( ـ ترجمة: د. عدنان سليمان ـ دار الرضا ـ دمشق ـ سورية ـ 1999 ـ الصفحة (31).
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( . أما بالنسبة لنتائج بحث الاستقصاء الصناعي للأعوام التي سبقت عام 1995، فقد كان توزيع المنشآت وفق فئتين رئيسيتين فقط، فالفئة الأولى: من (1 ← 9) عمال، والفئة الثانية: (10) عمال فما فوق، أي أن الفئة الثانية شملت المشروعات المتوسطة والكبيرة وفق التقسيم الذي سنعتمده في كتابنا هذا. ولكن يُستثنى من ذلك عام 1970، حيث كان توزيع المنشآت وفق ثلاث فئات، فالفئة الأولى: من (1 ← 4) عمال، والثانية: من (5 ← 9) عمال، والثالثة: (10) عمال فما فوق.

( . صياغة، نايف ـ الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ سورية ـ  1995 ـ الصفحة (130).

( . د. هيلان، رزق الله ـ الثقافة والتنمية الاقتصادية في سورية والبلدان المخلَّـفة ـ دار ميسلون ـ دمشق ـ سورية ـ 1980 ـ الصفحة (26).

( . د. الحمش، منير ـ تطور الاقتصاد السوري الحديث ـ  دار الجليل ـ دمشق ـ سورية ـ 1983 ـ الصفحة (263).

( . ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة ـ الصناعة السورية (الواقع والآفاق( ـ بحث للسيد عبد القادر عبيدو بعنوان (تمويل الصناعة( ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ دمشق ـ سورية ـ 1993 ـ الصفحة (8).

( . أصبحت المصارف في سورية الآن تابعة لوزارة المالية.

( . د. هيلان، رزق الله ـ الثقافة والتنمية الاقتصادية في سورية والبلدان المخلَّـفة ـ مرجع سابق ـ الصفحة (144).

( . د. الحمش، منير ـ التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها ـ دار الجليل ـ دمشق ـ سورية ـ 1992 ـ الصفحة (106).

( . نتائج بحث الاستقصاء الصناعي لعام 1970 ـ المكتب المركزي للإحصاء ـ دمشق ـ سورية.

( . إعداد الباحث بعد العودة إلى نتائج بحث الاستقصاء الصناعي لعام 1970.

( . إعداد الباحث بعد العودة إلى نتائج بحث الاستقصاء الصناعي لعام 1984.

( . د. الحمش، منير ـ التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها ـ مرجع سابق ـ الصفحة (114).

( . نتائج بحث الاستقصاء الصناعي في القطاع الخاص لعام 2000 ـ مرجع سابق.

( . اعتمدت هنا المشروعات الصناعية حسب توزعها على المحـافظـات، وليس من حيث توزعها حسب النشاط الاقتصادي. تبرير ذلك: انظر الصفحتين (136 ، 137) في المبحث الأول من الفصل الثاني.

( . واقع الصناعة واستراتيجية تنميتها في الجمهورية العربية السورية لعام 2003 ـ ورقة عمل غير منشورة أُعدَّت لصالح وزارة الصناعة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( ـ دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحة (23).

(. Carter, Sara - Evans, Dylan Jones - Enterprise and Small Business - Ibid - PP (421 , 424).    

( . مسح سوق العمل لعام 1995 في الجمهورية العربية السورية (التقرير الأولي لنتائج مسح العرض من القوى العاملة( ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية ـ الجزء الثالث ـ دمشق ـ سورية ـ 1996 ـ الصفحتان (11 ، 12).

( . إدارة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ بحث للدكتور علي ميا بعنوان (إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العقبات والمشكلات وسبل حلها( ـ ورشة عمل في جامعة تشرين بالتعاون مع هيئة مكافحة البطالة للفترة (19: 20/11/2003) ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحة (28).  

( . سلمان، ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية ـ مرجع سابق ـ الصفحة (155).

( . د. عبد النور، خالد ـ واقع الصناعة التحويلية واستراتيجية التنمية الصناعية (المسودة قبل النهائية( ـ دراسة غير منشورة أُعدَّت لصالح وزارة الصناعة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( ـ دمشق ـ سورية ـ 2004 ـ الصفحة (49).

( . إدارة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور علي ميا بعنوان (إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العقبات والمشكلات وسبل حلها( ـ  الصفحة (28).  

( . سلمان، ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية ـ مرجع سابق ـ الصفحة (157).

( . وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12/م و) الصادر بتاريخ 17/4/2004. 

( . انظر ما يلي: فرصة عمل ـ نشرة دورية تصدر عن هيئة مكافحة البطالة ـ دراسة للدكتور مطانيوس حبيب بعنوان (مداخلة في حل مسألة البطالة(  ـ  العدد (9) ـ حزيران ـ دمشق ـ سورية ـ 2004 ـ الصفحة (23).

( . سلمان, ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سورية ـ مرجع سابق ـ الصفحتان (28 ، 29).

( . سلمان، ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية ـ مرجع سابق ـ الصفحة (181).

( . إدارة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور علي ميا بعنوان (إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العقبات والمشكلات وسبل حلها( ـ الصفحة (29).  

(. National Federation of Independent Business: "Quarterly Economic Report for Small Business " - October – 150 West 20 th Avenue - San Mateo, CA – 1983 - P (27).    

( . سلمان، ربيعة ـ الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية ـ مرجع سابق ـ الصفحة (165).

( . إدارة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور علي ميا بعنوان (إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العقبات والمشكلات وسبل حلها( ـ الصفحتان (28 ، 29).  

( . انظر ما يلي: سياسات الاسـتثمار في سورية ـ بحث للدكتور رسلان خضور بعنوان (المقومات الاقتصادية الكلية للمناخ الاستثماري( ـ أعمال الندوة الاقتصادية السورية الألمانية الأولى ـ جامعة دمشق بالتعاون مع المعهد المركزي للأبحاث الإقليمية في جامعة أرلانغن (نيرنبرغ( ـ دمشق ـ سورية ـ 1997 ـ الصفحة (22).

(.  World Development Report - World Bank - Report N˚  6710 – 1987 - PP (7 , 18).  

( . أظهرت بعض الدراسات عن بلدان نامية، آسيوية وأمريكية، أن تكاليف المعاملة المصرفية بلغت في حالة المنشآت الصغيرة أكثر بنحو (5 % ← 7 %) من تكاليف المعاملة المصرفية بالنسبة للمنشآت الكبيرة. وعليه فإن تكاليف المعاملة المصرفية بالنسبة لقرض صغير قد تتماثل مع تكاليف قرض كبير يصل إلى عشرة أمثاله أو أكثر. انظر ما يلي: د. أحمد، عبد الرحمن يسري ـ الصناعات الصغيرة في البلدان النامية ـ مرجع سابق ـ  الصفحتان ( 44 ، 45).

( . سليمان، عزام ـ المشكلات التمويلية في المشروعات الصناعية الصغيرة في القطر العربي السوري ـ رسالة ماجستير ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 2004 ـ الصفحة (178).

( . للتفصيل حول هذا الموضوع انظر ما يلي: د. زيـدان، رامي ـ حساسية النظام الضريبي في سورية ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ سورية ـ 2006 ـ الصفحات (281 ( 333).

( . وبعد سنوات من المطالبة وأشهر من الدراسة، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت بتاريخ الثلاثاء 17/8/2004 مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الصناعة السورية، منها إلغاء ضريبة الآلات، ثم أُلغيت لاحقاً.

( . سليمان، عزام ـ المشكلات التمويلية في المشروعات الصناعية الصغيرة في القطر العربي السوري ـ مرجع سابق ـ الصفحة (175).

( . ذلك أن من (50 % ← 60 %) من الناتج المحلي الإجمالي السوري مُعفى من الضرائب، وهذا ما يؤدي إلى نتيجتين سلبيتين، فأولهما هو انخفاض العبء الضريبي السوري بشكل عام (نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي(، وثانيهما هو زيادة العبء الضريبي على أنشطة اقتصادية دون سواها، كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

( . فعلى سبيل المثال بالعودة إلى المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003، الجدولان رقم (5/15 ، 28/16)، الصفحتان (490 ، 552)، وبحساب العبء الضريبي، أي نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2002 فإننا نجدها تساوي (13.6 %). وبالعودة إلى المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 أيضاً، الجدولان رقم (3/15 ، 5/15)، الصفحتان (486 ، 490)، نجد أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى النفقات العامة لعام 2002 تساوي (38.12 %). في حين أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الدخل القومي الإجمالي في بلدان السوق الأوروبية المشتركة تبلغ ما بين (35 % ← 45 %) *. كما أن الإيرادات الضريبية في الدول المتقدمة تُموِّل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق العام، وفي بعضها تُموِّل ما بين (80 % ← 90 %) من النفقات العامة **. المصدر: * :  د. المهايني، محمد خالد ـ د. الجشي، خالد الخطيب ـ المالية العامة والتشريع الضريبي ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2000 ـ الصفحة (179). ** : صندوق، عفيف عبد الكريم ـ دور السياسة المالية العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي مع إشارة خاصة إلى واقع الجمهورية العربية السورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2000 ـ الصفحة (104).  

( . د. المنصور، كاسر نصر ـ الريادة في الأعمال وأسس إدارة المشروعات الصغيرة ـ  مرجع سابق ـ الصفحة (63).

( . أخذنا الناتج هنا بالأسعار الجارية وليس الثابتة، لأن كافة الإحصاءات الواردة في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي المتعلقة بالمشروعات الصناعية الصغيرة (والمتوسطة( هي بالأسعار الجارية.

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول رقم (22/16) ـ الصفحة (546). 

( . وبالرغم من ارتفاع معدل النمو المحسوب أعلاه والبالغ (16.3 %)، إلا أنه (وبالرغم من أهميته( لا يعني لنا الكثير كونه بالأسعار الجارية وليس الثابتة.

( . أرى مصطلح معدل الزيادة هنا أكثر دقة من مصطلح معدل النمو وهذا الأمر ينطبق على المواقع الأخرى في الكتاب.



( . انظر ما يلي: براجينا (ومجموعة مؤلفين (ـ مشكلات التصنيع في البلدان النامية ـ دار التقدم ـ موسكو ـ 1974 ـ الصفحات (4 ← 20).

( . انظر ما يلي: براجينا ـ مشكلات التصنيع في البلدان النامية ـ المرجع السابق ـ الصفحتان (8 ، 9).

( . د. عبد الشفيع، محمد ـ قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ دار الوحدة ـ بيروت ـ لبنان ـ 1981 ـ الصفحة (36).

( . مجلـة جامعـة تشـرين للدراسات والبحوث العلمية: سلسلة العلوم الاقتصادية ـ المجلد (20) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور نزار قنوع بعنوان (قضية تصنيع العالم الثالث في ظل النظام الاقتصادي الدولي الجديد( ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ سورية ـ 1998 ـ الصفحة (197).

( . مجلـة بحوث جامعـة حلب ـ العدد (10) ـ بحث للدكتور اسماعيل شعبان بعنوان (الثورة العلمية التكنولوجية وأثرها في تحقيق التنمية( ـ سلسلة العلوم الاقتصادية ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1987 ـ الصفحة (11).

( . د. خوري، عصام ـ د. سليمان، عدنان ـ التنمية الاقتصادية ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 1995 ـ الصفحة (276).

( . د. هارون، علي أحمد ـ جغرافية الصناعة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ مصر ـ 2002 ـ الصفحة (313). 

(. European Training Foundation – Linking Labour Market Analysis and Vocational Training – 1998 – p (37).  

(. Kuzents, Simon - Postwar Economic Growth - Harward: Harward University Press – 1964 - p (412).  

( . للاختصار وبهدف تجنُّب التكرار سنرمز للإنتاج الصناعي في الصناعات التحويلية والاستخراجية والإنتاج الصناعي بالرمز ψ،وسنرمز  للإنتاج المحلي الإجمالي السوري بالرمز Ф.

( . للاختصار وبهدف تجنُّب التكرار سنرمز للقيمة المضافة الصناعية في الصناعات التحويلية والاستخراجية والقيمة المضافة الصناعية بالرمز ψ، وسنرمز  للناتج المحلي الصافي بالرمز Ф.

( . على الرغم أن الأسعار الثابتة أكثر دقة من الأسعار الجارية في تبيان المساهمة الحقيقية كونها لا تخضع لتقلبات الأسعار، إلا أننا سنتطرق إلى الأسعار الجارية وذلك بسبب عدم توفُّر أية إحصاءات عن مساهمة الصناعات التحويلية والاستخراجية في تكوين الفائض الصناعي بالأسعار الثابتة. 

( . د. الحمش، منير ـ الإصلاح الاقتصادي بين أوهام الليبرالية الاقتصادية الجديدة وحق الشعوب في الحياة ـ دار الرضا ـ دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحتان (200 ، 201).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول رقم (37/16) ـ الصفحة (562).

( . البعيني، خالد ذوقان ـ الضريبة على دخل الأرباح وعلاقتها بتشجيع الاستثمار في سورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2000 ـ الصفحة (158).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول رقم (37/16) ـ الصفحة (562)

( . سنلاحظ في هذا المبحث عدم توافق أعوام الدراسة، وذلك لأسباب إحصائية فقط.

( . إعداد الباحث بعد العودة إلى المجموعة الإحصائية السورية للعام 2004 ـ الجدول رقم (3/15) ـ الصفحة (490).

( . بهذا الصدد بيَّن أحد الباحثين * أن كل زيادة في الصادرات بنسبة (2.5 %) يترتب عليها زيادة بمعدل (1 %) في نصيب الفرد من الناتج القومي. كما جاء في إحدى الدراسات التي قام بها أحد الباحثين ** أن زيادة الصادرات بمعدل (1 %) ستزيد من معدل النمو الاقتصادي بمعدل (0.04 %). انظر ما يلي: *. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد (17) ـ العدد (1) ـ بحث للدكتور قاسم محمد الحموري والدكتور عهود عبد الحفيظ خصاونة بعنوان (الأداء التصديري الأردني وأثره في النمو الاقتصادي للفترة /1972 ← 1996/( ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2001 ـ الصفحة (345). 

**. Look at: Balassa, Bela - Export and Economics Growth – Journal of Development Economics - Vol: 5 - No: 2 - 1978 - P (181 → 189).  



( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1980 ـ الجدول رقم (8/8) ـ الصفحة (298). 

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2000 ـ الجدول رقم (6/9) ـ الصفحة (310). 

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1980 ـ الجدول رقم (5/8) ـ الصفحة (294).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2000 ـ الجدول رقم (6/9) ـ الصفحة (310).

( . إن التأطير الرسمي للعلاقات الاقتصادية بين سورية والاتحاد الأوروبي كان بموجب اتفاقية التعاون بين المجموعة الأوروبية وسورية، حيث تمَّ التوقيع على هذه الاتفاقية في 18/1/1977، حيث خضعت لمقتضيات نموذج الاتفاقيات المتوسطية، وقد انقسمت الاتفاقية إلى عدة جوانب، تجارية: وتتضمن تخفيضات جمركية، مالية: وتتضمن مساعدات مالية من منح وقروض، وتقنية: وتتضمن مساعدات في المجال التقني *. وبموجب الاتفاقية حصلت سورية حتى 31/10/1981 على مساعدات مالية توزعت كما يلي: (34) مليون دولار قروض من البنك الأوروبي للاسـتثمار، (19) مليون دولار إعانات غير قابلة للاسترداد، (7) ملايين دولار قروض بشروط خاصة، وبالتالي يكون المجموع (60) مليون وحدة حسابية أوروبية (يورو(، وبالرغم من ذلك فإن الاتفاقية كانت أقرب إلى المصلحة الأوروبية **.  للتفصيل انظر ما يلي: *: صالح، جلنار (وآخرون( ـ العلاقات الاقتصادية العربية السورية مع الاتحاد الأوروبي ـ معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ دمشق ـ سورية ـ 1997 ـ الصفحة (65). **: د. العلو، فتح الله ـ الاقتصاد العربي والمجموعة الأوروبية ـ جامعة القاهرة ـ مصر ـ 1982 ـ الصفحة (144).
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( . منظمة التجارة العالمية ومصالح شعوب الجنوب ـ تحرير: د. فخري لبيب ـ بحث للدكتور فخري لبيب بعنوان (مداخلات حول المحاور: الأول والثاني والثالث( ـ مركز المحروسة ـ القاهرة ـ مصر ـ 2001 ـ الصفحة (250).

( . انظر ما يلي: د. حبيب، مطانيوس ـ بعض مسائل الاقتصاد اللاسياسي (العولمة وتداعياتها في الوطن العربي( ـ دار الرضا ـ دمشق ـ سورية ـ 1999 ـ الصفحات (124 ← 129).



( . للتفصيل انظر ما يلي: اسمندر، إيهاب أحمد ـ الشراكة السورية الأوربية وانعكاساتها الاقتصادية على سورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحات (86 ← 97).

( . لا بـل أن الناتج كان في انخفض في بعض الأعـوام. فقـد تـراجع الناتج المحلي الإجمالي بسـعر السـوق بأسـعار 2000 الثابتة من (931660)  مليون ل.س عام 1998 إلى (898552) مليون ل.س عام 1999، أي بمعـدل نمو سالب قدره (- 3.55 %). وفي عام 2000 بلغ (903944) مليون ل.س، أي أنه لم يتزايد قياسـاً بعام 1998. المصدر: المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول (9/16) ـ الصفحة (533) ـ معدل النمو محسوب من قبل الباحث.

( . مجلة بناة الأجيال ـ العدد (49) ـ دراسة للدكتور حيان سليمان بعنوان (الإصلاح الاقتصادي والإداري( ـ المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ـ دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحة (7).

( . للتفصيل انظر ما يلي: د. دمشقية، نهاد خليل ـ التكامل الصنـاعي السوري اللبناني (الإمكانيات والفرص( ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ 2002 ـ الصفحتان (424 ، 425).

( . انظر ما يلي: الأثر الاجتماعي لإعادة الهيكلة مع تركيز خاص على البطالة ـ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا( ـ الأمم المتحدة ـ 2000 ـ الصفحة (29).

( . واقع الصناعة واستراتيجية تنميتها في الجمهورية العربية السورية لعام 2003 ـ مرجع سابق ـ الصفحتان (33 ، 149).

( . المقصود بالابتكار هنا الابتكار في العمليات الصناعية، والمنتجات وتطويرها، والتنظيم الصناعي، والإدارة الصناعية، والتسويق، والتعبئة، والخدمات الصناعية ... الخ، فليس بالضرورة أن يتمثل الابتكار بالأمور التكنولوجية فحسب.

(. Potential of Manufacturing Small and Medium Enterprises for Innovation in Selected Escwa Countries - Economic and Social Commission for Western Asia – United Nations – New York – U.S.A – 2001 – PP (8 , 18).  

( . انظر ما يلي: مجلة الصناعة ـ العدد (98) ـ كانون الأول ـ دراسة للدكتور محمد المرعي بعنوان (تحديات الصناعة السورية( ـ غرفة صناعة دمشق ـ  سورية ـ 2000 ـ الصفحة (55).

( . للتفصيل حول هذا الموضوع انظر ما يلي: مجلة التأمين والتنمية ـ السنة الثانية ـ العدد (18) ـ آذار ـ دراسـة بعنوان (الركـود الاقتصـادي في سـوريـة( ـ د. رامي زيـدان ـ دمشق ـ سورية ـ 2004 ـ الصفحات (30 ← 35).

( . المعدلات محسوبة من قبل الباحث بعد العودة إلى المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول رقم (9/16) ـ الصفحة (532).

( . يشمل إنتاج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتصنيف الذي يتبناه المكتب المركزي للإحصاء الأنشطة التالية: * صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. * صناعة الغزل والنسيج وحلج الأقطان والجلود. * صناعة الخشب والموبيليا والأثاث. * صناعة الورق ومنتجاته والطباعة. * الصناعات الكيماوية ومنتجاتها وتكرير البترول. * صناعة المنتجات غير المعدنية. * صناعة المنتجات المعدنية الأساسية. * صناعة المنتجات المعدنية المصنعة. * منتجات صناعية أخرى. * الصناعات الاستخراجية. * صناعة الخدمات الشخصية والمنزلية. ويشمل إنتاج الصناعات التحويلية وفق ما جاء في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي، كافة الصناعات الآنفة الذكر، باستثناء الصناعات الاستخراجية.

( . د. عبد الشفيع، محمد ـ قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ مرجع سابق ـ  الصفحة (36).

( . في سياق الحديث عن الصناعات التحويلية نشير إلى أن صندوق النقد الدولي يقترح في (النموذج العام( للمطالب التي يحددها في برامج التثبيت الاقتصادي للدول النامية، والتي تستهدف (من وجهة نظره( تقليل العجز في الموازنة العامة أن تكف الدولة عن الولوج إلى المجالات الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص (وبالذات الأجنبي أو المشترك( أن يقوم بها مثل مشروعات الصناعات التحويلية، حيث يرى الصندوق أن القطاع الخاص أكفأ من القطاع العام في إنشاء وإدارة هذه الصناعات. انظر ما يلي: د. زكي، رمزي ـ الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث ـ مرجع سابق ـ الصفحتان (144 ، 145).

( . لم أتطرق إلى دراسة الأعوام التالية لعام 1993، نظراً لعدم توفُّر الإحصاءات عن أقسام النشاط الصناعي لهذه الصناعات كما هو عليه الحال عامي (1990 ، 1993).

( . معدلات النمو من إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1981 ـ الجدول رقم (33/17) ـ الصفحة (597)، والمجموعة الإحصائية لعام 1996 ـ الجدول رقم (28/16) ـ الصفحة (534).

( . د. محمد، سيدي محمود ولد سيدي ـ المشاكل الهيكلية للتنمية ـ مرجع سابق ـ الصفحة (74).

( . مجلة النهج ـ السنة (16) ـ العدد (58) ـ دراسة للدكتور نبيـل سـكر بعنـوان (الإصلاح الاقتصادي في سورية( ـ مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ـ دمشق ـ سورية ـ ربيع 2000 ـ الصفحة (212).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (1/16) ـ الصفحة (464).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (11/16) ـ الصفحة (474).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (11/16) ـ الصفحة (474).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (21/16) ـ الصفحة (484).

( . أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2001 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن معدل النمو السنوي الوسطي لنصيب الفرد في سورية من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ (0.8 %) فقط خلال الفترة (1975 ← 1999). انظر ما يلي: د. الحمش، منير ـ الإصلاح الاقتصادي بين أوهام الليبرالية الاقتصادية الجديدة وحق الشعوب في الحياة ـ مرجع سابق ـ الصفحة (272).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (21/16) ـ الصفحة (484).

( . د. زكي، رمزي ـ الاقتصاد العربي تحت الحصار ـ مرجع سابق ـ الصفحة (120).

( . د. زكي، رمزي ـ الاقتصاد العربي تحت الحصار ـ المرجع السابق ـ الصفحة (131).

( . د. سكر، نبيل ـ نحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر العربي السوري ـ المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار ـ دمشق ـ  سورية ـ 1987 ـ الصفحتان (10 ، 11).

( . معدلات النمو بالأسعار الثابتة: إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (9/16) ـ الصفحة (472). معدلات النمو بالأسعار الجارية: إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1992 ـ الجدول رقم (28/16) ـ الصفحة (492).

( . التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1994 ـ الملحق رقم (4/17) ـ الصفحة (291).

( . التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 ـ الملحق رقم (5/11) ـ الصفحة (269).

( . التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1994 ـ الملحق رقم (4/15) ـ الصفحة (289).

( . التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1994 ـ الملحق رقم (4/18) ـ الصفحة (292).

( . التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 ـ الملحق رقم (5/12) ـ الصفحة (270).

( . معدلات النمو بالأسعار الثابتة: إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1996 ـ الجدول رقم (9/16) ـ الصفحة (514). معدلات النمو بالأسعار الجارية: إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية السورية لعام 1996 ـ الجدول رقم (28/16) ـ الصفحة (534).

( . معدل النمو من إعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الإحصائية لعام 2002 ـ الجدول رقم (22/16) ـ الصفحة (544). 

( . محسوبة كما يلي: عام 2000: إعداد الباحث بالعودة إلى المجموعة الإحصائية السورية 2001، الجدول رقم (6/9)، الصفحة (314). عام 2001: إعداد الباحث بالعودة إلى المجموعة الإحصائية 2002، الجدول رقم (9/9)، الصفحة (328). عام 2002: إعداد الباحث بالعودة إلى المجموعة الإحصائية 2003، الجدول رقم (6/9)، الصفحة (320). عام 2003: إعداد الباحث بالعودة إلى المجموعة الإحصائية 2004، الجدول رقم (6/9)، الصفحة (320).

( . انظر ما يلي: واقع الصناعة واستراتيجية تنميتها في الجمهورية العربية السورية لعام 2004 ـ مرجع سابق ـ الصفحتان (12 ، 13). ملاحظة: انظر حول هذا الموضوع أيضاً دراسة للدكتور طارق الخيـِّر بعنوان (ملاحظات نقدية حول الصناعة السورية( ـ صحيفة تشرين ـ رقم العدد (8835) ـ دمشق ـ سورية ـ الاثنين 12/1/2004.

( . إن حصة القيمة المضافة إلى الإنتاج وإنتاجية العامل السنوية في القطاع الخاص اللبناني، وفي معظم الأنشطة الصناعية، أكبر من مثيلاتها في سورية. انظر بهذا الصدد ما يلي: د. دمشقية، نهاد خليل ـ التكامل الصناعي السوري اللبناني ـ مرجع سابق ـ الصفحة (420).

( . انظر ما يلي: إصلاح القطاع العام الصناعي (التقرير النهائي( ـ دراسة غير منشورة أُعدَّت لصالح وزارة الصناعة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو( لعام 2004 : بناءً على دراسة الخبير الدولي أ. مريدن ـ دمشق ـ سورية ـ 2004 ـ الصفحتان ( 20 ، 59).

( . انظر ما يلي: بريتسمان، مارتين ـ التصنيع في البلدان النامية ـ ترجمة: د. مفيد حلمي ـ دار التقدم العربي ـ دمشق ـ سورية ـ 1973 ـ الصفحة (101).

( . الأشتر، رياض ـ اتفاقيات التجارة الدولية وآثارها المحتملة على التصنيع في سورية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1999 ـ الصفحة (56).

( . ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور حيان سليمان بعنوان (واقع وآفاق التحديث في القطاع العام الصناعي( ـ  الصفحة (9).

( . مسح سوق العمل لعام 1995 في الجمهورية العربية السورية (التقرير الأولي لنتائج المسح التمهيدي للطلب على القوى العاملة في قطاع الصناعات التحويلية( ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية ـ الجزء الثاني ـ دمشق ـ سورية ـ 1996 ـ الصفحة (9).

( . خضور، المثنى علي ـ التعليم الفني والمهني وأثره على بنية العمالة وإنتاجية العمل في الجمهورية العربية السورية (دراسة ميدانية تحليلية: حالة مدينة دمشق( ـ رسالة ماجستير ـ جامعة دمشق ـ سورية ـ 2003 ـ الصفحة (94).

( . الدراسة بالأسعار الجارية وليس الثابتة، لأن كافة الإحصاءات الواردة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نتائج بحث الاستقصاء الصناعي الخاص هي بالأسعار الجارية.

( . قلنا المشروعات التحويلية لأن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الصناعي الخاص هي صناعات تحويلية، ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول رقم (22)، حيث سنجد أن نسبة مساهمة المشروعات التحويلية الصغيرة في تكوين الإنتاج في المشروعات الصناعية الصغيرة تراوحـت بين (95.65 % ، 99.41 %) عامي (1984 ، 1987) على التوالي.

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول رقم (14/5) ـ الصفحة (192). 

( . لكن ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن القطاع الصناعي العام يعاني من الكثير من المشكلات التي تحدُّ كثيراً من زيادة الإنتاجية فيه، وبالتالي كي تكون المقارنة منطقية بين إنتاجية المشروعات الصناعية التحويلية الصغيرة والمتوسطة بمشروعات القطاع الصناعي العام التحويلية. 

( . د. الطبولي، أبو القاسم عمر ـ مبادئ الاقتصاد التحليلي الكلي ـ الجامعة المفتوحة ـ طرابلس ـ ليبيا ـ 1991 ـ الصفحة (72). 

( . جوارتني، جيمس ـ أستروب، ريجارد ـ الاقتصاد الكلي (الاختيار العام والخاص( ـ ترجمة: د. عبد الفتاح عبد الرحمن ـ د. عبد العظيم محمد ـ دار المريخ للنشر ـ الرياض ـ السعودية ـ 1988 ـ الصفحة (207).

( . انظر ما يلي: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد (18) ـ العدد (2) ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور صابر بلول بعنوان (الأبعاد الحقيقية لمشكلة البطالة في سورية: الواقع، الأسباب، الحلول( ـ  الصفحتان (257 ، 258).

( . د. الحجار، بسام ـ د. رزق، عبد الله ـ مبادئ الاقتصاد الكلي ـ عطية للنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ 1999 ـ الصفحة (270).

( . نذكر هنا أنه بينما كان معدل البطالة الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية يتراوح بين (3 % ← 4 %) من قوة العمل، فإن الضغوط التي ولّدتها الحرب على الطاقات الإنتاجية القائمة آنذاك، أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد، ولهذا انخفض معدل البطالة وبشكل واضح وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي. انظر ما يلي: د. زكي، رمزي ـ الاقتصاد السياسي للبطالة (تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة( ـ مجلة عالم المعرفة ـ العدد (226) ـ أكتوبر ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ 1997 . الصفحتان (36 ، 37).

( . د. زكي، رمزي ـ الاقتصاد السياسي للبطالة ـ المرجع السابق ـ الصفحة (38).

( . تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة يُنسَب في بعض البلدان الصناعية المتقدمة إلى قوة العمل المدنية فقط، أي بعد استبعاد من يعملون في القوات المسلحة. وفي بلاد أخرى يُنسَب المعدل إلى إجمالي قوة العمل بمن فيها من يعملون في الجيش. ومن الجلي أنه إذا حُسِبَ المعدل على أساس إجمالي قوة العمل الشاملة لمن يعملون في الجيش والقوات المسلحة فإنه سيكون أقل مما لو حسب على أساس قوة العمل المدنية فقط. هذا ويُقدِّر البعض الفرق بين حساب المعدلين بما يتراوح ما بين (0.1 % ← 2 %). انظر  ما يلي: د. زكي، رمزي ـ الاقتصاد السياسي للبطالة ـ مرجع سابق ـ الصفحتان (19 ، 20).

( . د. سلاح، شفيق ـ دراسة وتخطيط القوى العاملة في الجمهورية العربية السورية ـ معهد الإنماء العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ 1978 ـ الصفحتان (112 ، 113).

( . المجموعة الإحصائية السورية لعام 2003 ـ الجدول (10/2) ـ الصفحة (68).
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( . مجلة بحوث اقتصادية عربية ـ العدد (8) ـ مرجع سابق ـ بحث للدكتور رضا فويعة بعنوان (دور المؤسسة الصغرى في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي( ـ الصفحة (50).

( . انظر ما يلي: د. الأشقر، أحمد ـ علم السكان ـ جامعة حلب ـ سورية ـ 1993 ـ الصفحتان (273 ، 274).
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(. Look at: Scarborough, Norman. M - Zimmerer, Thomas. W - Naumes, William - effective small business Management - Ibid - PP (48 , 49).  
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(. Cater, Sara - Evans, Dylan Jones - Enterprise and small business – Ibid - P (422).      

(.  Look at: Potential of Manufacturing Small and Medium Enterprises for Innovation in Selected Escwa Countries - Economic and Social Commission for Western Asia – Ibid – p (45 → 85).    
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( . انظر ما يلي: مجلة التنمية الصناعية العربية ـ العدد (6) ـ دراسة للسيد نوباو مارياما بعنوان (آلية التنمية الصناعية في الصين الشعبية( ـ ترجمة: د. مدحت كاظم القريشي ـ المنظمة العربية للتنمية الصناعية ـ بغداد ـ العراق ـ 1985 ـ الصفحتان (75 ، 76).



PAGE  
229

_1193883644

_1193967335

_1193986066

_1265618883

_1265620425

_1193988437

_1193989044

_1193987599

_1193978529

_1193944425

_1193963403

_1193943446

_1161079381.unknown

_1181900835.unknown

_1186900922

_1186908600

_1181900918.unknown

_1164326296.unknown

_1180840158.unknown

_1180840577.unknown

_1164333542.unknown

_1164325957.unknown

_1064733791.unknown

_1159743611.unknown

_1159743931.unknown

_1159694059.unknown

_1064732864.unknown

